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هدإء  إ 
 وأنفس الهدايا هديّة العلم، وثمرات البحوث،، والهدايا أنواع «وااب  ح  دوا ت  ا  ه  ت  »: ☺قال رسول الله 

 :يهاد  ه  ي أ  أطروحتي فإنّ   اي  هد  وإن كنت م  

ق ب  هذا اليومإلى أبي الذي كان   ...ه إلى الموت قبل إدراكهر  د  فسبقه ق  ، ي ر 

 لتشاركني فرحة التّخرج...إلى أمّي التي ربّت وسهرت 

 كي أنجز هذه الأطروحة...لإلى زوجتي الّتي سرقت  منها حاني  اللّحظات 

سلافٌ  صغيري   إلى لؤلؤتين مكنونتين في صدفة قلبي، إلى الجمال والبهاء في صورته البريئة..
 .وأوسٌ..

 وزيري من أهلي....و  عضدي، شد   الذي( مينمحمد لاأخي الأكبر )إلى 

د  العلم... أخمدواإلى العلماء الذين   لهيب الجهل بب ر 

 وا...د  ج  إلى طلبة العلم أينما كانوا، وحيثما و  

د ر للعلم حق ه، وللبحث قدره...  إلى كلّ من ي ق 

 

 لال  ب 



كر
ان   ش   وعرف 

 

 ، ورغبة في شكر الجميع قلتُ:«لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ النّاس»: ☺بيُّ قال الن  

 يان  د  ه      د  ق     لعلم      بين الورى  يحبان    الذي   لله   كرالشُّ 

  وصحبه     الأخيار         وآله   صلاته دوما على المختا ر

 بالجن ه       يثيبني    أن   وأرجو والمن ه   وحده  ومنه الفضل 

 ه  نُصح    أسدى إلي     لمن شكرا  ه  الأطروح    تم ت    بحمد الله

ك    واء  للّ  او   الإشراف  على تحم ل  ر في الابتداء  للمشرف الشُّ

ا ناصحا    حقًّا  كان  قد  قدّما ما    لجوده شكرا له   معلّ م 

 مت  قو      قد  بنقدها  أطروحتي ما قدّمت    على  شكرا للجنة  

 نُصحه   وزادني من فيض صدق شكرا لمن أعارني من كُت ب ه  

 وفّرت    دائما قد    بحث   شكرا لزوجتي التي قد صبرت  أجواء

 كم ذائده   راحتي  حياض  وعن  قد كانت لي معينة مسانده  

 منهلُ  فتوري   كم كانت لي لدى كم بذلت نصيحة لا تبخلُ 

                                                                      لال  ب 
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مة    :مقد ِّ

لام على خير الخلق ثمّ الصّلاة والسّ الحمد لله الذي خلق كلَّ شيء فأحسنه، 
ه وبالوحي أرسله، وعلى آله وصحبه وكلّ من  ☺محمد الذي علّمه ربّه، وبالقرآن خصَّ

قه، أمّا بعدُ:  آمن به وصدَّ

؛ لأنّه وعاؤها، لذا ارتبطت إنَّ العلوم في الحضارات ترتبط باللِّسان المعبَّر بهف
؛ ومن أخصَّ علاقات هذا  العلوم في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة باللِّسان العربيٍّّ

؛ حيثُ كانت حاجة الارتباط، الارتباط بين علمي النَّحو والفقه؛ في الأصول والفروع
النَّحو أساسا في استنباط الأحكام الفقهيَّة من أدلتها؛ بناء على مقدرته الفقيه إلى فهم 

، حتى جعل بعض الفقهاء من الأصول النَّحويَّة ودلالاتها في فهم التَّراكيب ودلالاتها
إلاَّ ؛ دليلا إجماليا صريحامن مسالك تخريج الفروع الفقهيَّة التي لم يجدوا لها  مسلكا  

ه الضوابط والأسس التي اعتمدوها؛ فهي عملية تطبيقيَّة، وثمرة من دوا لهذلم يقعِّّ  أنّهم
 .عندهم ثمرات تحصليهم لهذا العلم؛ فكان النَّحو ولا زال آلة من آلات الاجتهاد

إذ إنّ  ؛وضعوا أصول علمهم، وقعَّدوا له، ووضعوا ضوابطهالفقه  إنَّ علماء أصول
ع  ه لمَّا عرفوه بقولهمفي  تظهرالغاية الكبرى التي لأجلها وُضِّ : هو استنباط الأحكام حدِّّ

هو علم تستخرج فيه الأحكام النّحو أصول  علم التفصيّليّة من أدلّتها الإجماليّة، وكذلك
أثر أثير والتَّ ، فكانت العلاقة بين العلمين من حيثُ التَّ التَّفصيليَّة من أدلتها الإجماليَّة

دلالات الألفاظ فهم  علماء أصول الفقه فقد جعل، بينهما قوي  تفاعل القديمة، و 
نَّة، والإجماع، ستنباط حكم تفصيلي من دليل إجمالي أساسا لا راكيبوالتَّ  القرآن، والسُّ

)الحنفي، والمالكي، والشافعي،  وقد اختلفت المذاهب الفقهيَّة(، والقياس، وغيرها
ليل بعد نشأتها في فهم الأدلة، وطريقة استنباط الحكم التَّ  والحنبلي( فصيلي من الدَّ
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الإجمالي، فالمكتوب والمنطوق واحد، والمفهوم مختلف، وخاصة في الفروع الفقهيَّة 
 الكثيرة التي لم يجدوا فيها دليلا صريحا في مصادر الاستدلال المعروفة عندهم.

لأنَّ هذا ، راكيب الواردة عن العرب في لسانهابفهم التَّ  علماء أصول الفقه اهتملذا 
هو مناط فهم الأدلة الإجماليَّة؛ ولقد تفرعت الكثير من الفروع الفقهيَّة التي لم الفهم 

يجدوا فيها دليلا يستند إليه في الحكم عليها، فلجأوا إلى الأصل، وهو فهم دلالات 
التَّراكيب، من أجل تحديد المعنى المراد. فلسك علماء أصول الفقه طريقا لم يكن 

وهو اعتمادهم على الأصل النَّحوي في تحرير الفرع  معهودا عن المتقدّمين منهم،
هل اعتماد : الفقهيِّّ وتخريجه. لذا حاولت هذه الأطروحة الإجابة عن الإشكالات الآتية

علماء أصول الفقه على دلالات الأصول النَّحويَّة في تخريج الفروع الفقهيَّة مسلك 
 ؟ مذهبيّةاللتعصّبات لمجرّد تبرير  هو؟ وهل وفّقوا في ذلك، أم علمي  صحيح

بين  القويِّّ فاعل لتَّ عن بعض مظاهر ا كاشفا في كونه ميدانا   الطَّرحتكمن أهمية هذا 
التّلاقي والتّعانق الذي جعل منهما علما  واحدا ، لأنّ مجاز كتب و  ؛علمي النحو، والفقه

حول  رفيع  فبعدما تبيّن لي في بحثي للماجستير خيط .العربية مجاز الكتاب الواحد
ها في استنباط ، وكذا دور ةالفروع الفقهي  ودورها في تخريج  الأصول الن حوي ةدور 

لالة الن حوي ة حو، و، بيد أنّ دور النَّ الأحكام الفقهيّة لم  توجيه الفروع الفقهيةفي أثر الد 
. وتكمن طرافة الموضوع في كونه يجمع بين علمين دراسة وافية شاملة يدرس من قبلُ 

في أوّل وهلة  بدعوى التّخصص، لكن هذه  ا، وافتراقااختلافارس أنّ بينهما للدَّ  قد يتبدَّى
الدّعوى على ما سوف يبيّن في هذه الأطروحة ليست على إطلاقها، فالعلماء قديما ، 
حون تارة ، عن العلاقة بين علم العربيّة، وعلم الشريعة، كما  وحديثا  يُلمّحون تارة ، ويُفصِّ

سعى للكشف عن القواعد، والضوابط التي سلكها علماء الفقه في جعل أنّ هذا الطّرح ي
أقروا بمثل  وأصوله الأصل النّحويّ مسلكا  من مسالك تخريج الفروع، وهل علماء النّحو

  .هذا الدّرس، أم أنّهم رفضوه
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 :هالقد تعددت الأسباب التي جعلتني أختار البحث في هذا الموضوع ولعل أبرز 

أوثق ينتمي إلى الدّين بأقرب نسب، ويتعلّق بالعربيّة والنّحو بإنّ هذا الموضوع  -
 العلمين النّحو وأصوله والفقه وأصوله.سبب، فقد زاوج بين 

فإنَّ بعض أجزائه لم توف  ،هذا الطَّرح وإن تناوله بعض الباحثين في عمومهإنّ  -
ومعانيها، في حقَّها من البحث والتَّدقيق؛ وهي مسألة دراسة أثر الأصول النَّحويَّة 

  تخريج الفروع الفقهيَّة.
، بغية إثبات العلاقة بين ة(فقهيّ و راث )نحويّة في دراسة معمّقة لكتب التُّ  رغبتي -
في علمي  أحسبه قيمة مضافة يُدعم بها الدَّرس وهو ما لا  وفروعا ،حو والفقه أصو النَّ 

 .أصول النَّحو وأصول الفقه
قيقة د قواعد  علميّة، و  ضوابط   ما إذا كانت هناك في استكناه، وكشف رغبتي -

علماء أصول الفقه في اعتمادهم على دلالات الأصول النَّحويَّة في تخريج استعملها 
 .الفروع الفقهيَّة

ة الواردة في ني تناولتُ المسائل النّحويّ مواصلة درب بحثي للماجستير، إذْ إنَّ  -
حو، بين النَّ  التطبيقيّة ةالعمليّ قد كشف لي بحثي عن العلاقة فكتاب فقهيّ، 

ابق والفقه، فأحببت أن أربط  .اللاحق بالسَّ
العربيّة، والبحث في مجالها، غة لخدمة اللّ  يسعيه هو أخصَّ سبب، وأوكد  إنَّ و  -

، وعاء للفكر العربية غةاللُّ لأنَّ  وذلك عنها بها؛ر عبَّ وربطها بكلّ العلوم التي يُ 
 ة الفارعة.ة العربيَّ الإسلاميَّ ودليل من أدلة الحضارة 

 :مجموعة من الفرضيات الأطروحة على بنيت هذهلقد 
، وبينهما تداخل تطبيقيَّةعلاقة علميّة  علمي أصول النَّحو وأصول الفقهبين   -

 خر.عن الآ أحد العلمينواقتران حيثُ لا يميّز الدّارس منهج 
 .نشأة النّحويني هو أبرز العوامل التي أدّت إلى العامل الدِّّ  -
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داخل فكير النّحوي قاسم مشترك بين النّحاة والفقهاء، ممّا يدلّ على رسوخ التَّ التَّ  -
 بين العلوم منذ القدم.

 لقد أثرت دلالات الأصول النَّحويَّة في تخريج الفروع الفقهيَّة.  -
اعتماد الفقهاء على الأصول النّحويّة في تخريج الفروع الفقهيّة مسلك علمي   -

، وغير راجع إلى التّعصب المذهبيّ   .الفقهيِّّ  تطبيقي 
في اعتمادهم واضحة  وضوابط   قواعد   وابن عبد الهاديسنوي عند الإ لم تكن -

إلى من مسالك تخريج الفروع الفقهيّة عند الافتقار  امسلك على الأصول النَّحويَّة
ريح  .الدّليل الصَّ

لقد اعتمدتُ في أطروحتي على المنهج الوصفي التَّحليلي؛ فقد قمت بوصف كل 
المسائل التي لها علاقة بموضوعها، ثمَّ تحليل نماذج من المسائل التي خرَّج فيها 

 الإسنوي وابن عبد الهادي الفروع الفقهيَّة على الأصول النَّحويَّة.
 

حيثُ  ،وفصل ثالث تطبيقيّ  ،فصلين نظريين :ولصثلاثة ف لقد جعلت أطروحتي في
  فصل منها على مباحث: كلُّ  توي يح

لأمّا  لالة والتَّوجيه) :الفصل الأو  ته للحديث عن معنى فقد خصّص (الأصول والدَّ
بب ، وكذا للحديث عن السَّ علم أصول الفقهحاة و وجيه عند النُّ الأصول والدَّلالة والتَّ 

الروايات الواردة في النشأة إبراز لقوة العامل الدّيني ونقد  ؛لنشأة علم النّحو الموضوعيِّّ 
 . في وضعه

 (صول بين أصول النَّحو وأصول الفقهالأمعنى )وعنونته:  منه لالمبحث الأوَّ  أمّاو 
المقصود بالأصول في هذه ، وكذا ، واصطلاحافقد تحدّثتُ فيه عن معنى الأصول لغة

 الأطروحة.
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لالة) وعنوانه:منه  انيالمبحث الثَّ وأمّا  قد ف (بين أصول النَّحو وأصول الفقه الد ِّ
لالة النّحويّة والأصوليّة، وكذا أنواع الدَّ  ،واصطلاحا ،لالة لغةللحديث عن الدُّ  صتهخصَّ 
 . (أصول النَّحو وأصول الفقهابط المشترك بين النوعين في العلمين )والرَّ 

قمتُ فقد  (أصول النَّحو وأصول الفقهبين  التَّوجيه): وعنونته الثالمبحث الثَّ وأمّا 
، وقد حاولتُ المقاربة التّوجيه والتَّخريج وأثره في نشأة مبحث الخلافلحديث عن فيه با

نتُ الأثر الذي خريج، وبيّ تَّ بين مصطلحين يظهر بينهما الاختلاف وهما التّوجيه وال
ة بين الخلافيّ صة في المسائل ة المتخصّ تركه الاختلاف في نشأة الكتب النّحويّ 

شيئا من ثمرة الخلاف بين العلماء المتقدّمين،  ، وبيّنتُ المدرستين )الكوفة والبصرة(
  وسبب الخلاف وعلّته.

بب فقد جعلتُه للحديث عن السّ  (نشأة النَّحو وعوامله ورواياته): المبحث الرَّابعوأمّا 
وايات التي ونقد أهم الرّ  ،وضع لأجله علم النَّحو، وبيان أثر اللّحن في النشأةئيس الرّ 

، وقد لنشأة علم النّحو ، وعاملا بارزاوجعلتها سببااريخ والتراجم التَّ  تناولتها كتب
عف بيَّنتعرضتُ العديد من أوجه النَّقد لهذه الروايات، و   .نقاط القوة فيها والضَّ

أنواع ذكرتُ فيه فقد  (العلاقة بين أصول النَّحو وأصول الفقه): الفصل الثَّاني وأمَّا
 :، في ثلاثة مباحثعلمي أصول النَّحو وأصول الفقهالعلاقة بين 

لأمّا ف فقد  (ءالنُّحاة؛ والنَّحوي عند الفقها التَّفكير الفقهي  عند): المبحث الأوَّ
عن وكذا تناولتُ فيه البحث فكير النَّحوي عند الفقهاء. تَّ ذكرت فيه طرفا من أصول ال

حوي عند الفقهاء وتطوره من خلال تحليل فكير النّ عند النّحاة والتّ  الفقهيّ فكير أصالة التّ 
بعض نماذج الكتب التي زاوجت في طيّاتها  ت، وذكر همبعض المناظرات الواردة بين

 مسائل العلمين والتَّحقيق في ذلك.الحديث عن 
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رعي  نياالثَّ  المبحثوأمّا  . توصيف وتنظير( -: )النَّحو الشَّ  قمتُ فيهفقد الفقهي 
وهو ما  ؛طبيقيّةة التّ احية العمليّ ريعة من النَّ لحديث عن العلاقة بين النَّحو وعلوم الشَّ با

 لفقهيّ.ا -ى بعلم النّحو الشّرعييسمَّ 
فقد أبرزت فيه  )العلاقة بين أصول النَّحو وأصول الفقه(: الثَّالثالمبحث وأمّا 

يهما، وأصول نشأتهما، من خلال حدَّ  أصول النَّحو وأصول الفقهالعلاقة بين علمي 
 وطريقة ومصادر الاستدلال فيهما، واشتراكهما في مبحث تخريج الفروع على الأصول.

)دلالات الأصول و الجانب التطبيقيُّ من الأطروحة، وعنوانه: فهالفصل الثَّالث وأمَّا 
فيه بانتقاء بعض المسائل من  فقد قمتُ  النَّحويَّة وأثرها في تخريج الفروع الفقهيَّة(

 مدونتي: 
 لإسنوي ل حوية من الفروع الفقهيّةتخرَّج على الأصول النَّ فيما يُ  الكوكب الدُّري  -

 .هـ(777)ت 
من الطُّرف والنفائس فيما يُتخرَّج على الأصول النَّحويّة من  وزينة العرائس  -

 .هـ(909)ت  لابن عبد الهادي الفروع الفقهيَّة
مت    هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:وقد قسَّ

لفأمّا  ة فيتضمَّن بعض الأمثل )دلالات الأسماء وأثرها في التَّخريج( :المبحث الأو 
 المسائل المتعلّقة بالأسماء، وأثرها في التَّخريج.من 

 من فيحتوي على أمثلة وأثرها في التَّخريج( فعال)دلالات الأ: المبحث الثَّانيوأمّا 
 بالأفعال، وأثرها في التَّخريج.المسائل المتعلّقة 

 جملة تناولتُ فيهفقد  وأثرها في التَّخريج( الحروف)دلالات : المبحث الثَّالثوأمَّا 
 من المسائل المتعلَّقة بالحروف، وأثرها في التَّخريج.

وفق منهجيَّة  حلَّلت هذه المسائل المعروضة في الجانب التّطبيقيّ وصفتُ و وقد 
دة سطَّرتها   :في ثلاث خطواتموحَّ

 ذكرتُ تمهيدا مختصرا لكل مسألة من المسائل المدروسة. -
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جت على رِّ التّصور العام للفروع الفقهيّة التي خُ تناولت بالتَّحليل والوصف  -
نتين ة بناء على ما اخترته من مسائلحويَّ الأصول النَّ   .المدوَّ

مد في تخريج الفروع الفقهيَّة في كلّ مسألة من المعتبحثتُ الأصل النَّحويَّ  -
علماء حويّ والفرع الفقهيّ، وحلّلت اعتماد المسائل؛ وقد ربطتُ بين الأصل النَّ 

 في المسائل. العلميَّ  يخريج، وأبديتُ رأيعلى هذا الأصل في التَّ  أصول الفقه
ابكةفي  لكترونية للأطاريح والبحوثفي المتوفر من الفهارس الإ بعد بحث ، وفي الشَّ

 جزئية والأطروحات الجامعية، لم أقف على أطروحة تناولت بعض فهارس البحوث،
حو بالفقه بعض المقالات التي تناولت علاقة النَّ وإن وجدت طرحي بالبحث والدّراسة، 

بذكر  حيثُ اكتفى أصحابها أو دور النَّحو في استنباط الأحكام الفقهيَّة بشكل عام،
 .وتنظيرا   العلاقة إجمالا  

 :ومن المقالات التي تناولت الموضوع في عمومه 
رس النّحوي العربي، للشارف لطرش، من  - مقال بعنوان: أثر الفقه وأصوله في الدٍّّ

-26م، ص7002راث، العدد: الخامس، حوليات التُّ  مجلة جامعة مستغانم، في
27. 
مسألة  ذاوكراسة تأثير علم الفقه وأصوله في النَّحو وأصوله؛ تناولت هذه الدِّّ حيثُ 

لمين  .التأثير والتأثر الحاصلة بين العِّ
ة، للدكتور صوليَّ الأو ة الفقهيَّ حو في استنباط المسائل آخر بعنوان: أثر النَّ مقال و  -

 مصطفى محمد الفكي، من جامعة أم درمان، في مجلة جامعة القرآن الكريم
 .677-626م، ص7002هـ/6272والعلوم الإسلامية، العدد: العاشر، 

 :منها خرى بعض البحوث والأطروحات الأهناك و 
حو دراسة عامة في أصول النَّ  ة:حوية، وأثرها في الفروع الفقهيَّ القواعد النَّ » .6

محمد، في كلية  دباغ للطالب أطروحة ي، وه«ةيَّ ة تطبيقوقواعده مع نماذج فقهيَّ 
في هذه  الباحث م؛ تناول7002تمَّت مناقشتها سنة سلامية، بالجزائر، العلوم الإ
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ة ى المسائل الخلافيَّ ة مركزا علحوية بالفروع الفقهيَّ الأطروحة علاقة القواعد النَّ 
صوص في عملية استنباط الأحكام من النُّ  واضح   التي كان له أثر  حاة و بين النُّ 
غة والفقه، فين وألفاظهم من خلال اللُّ وكذا الحكم على تصرفات المكلَّ ة الشرعيَّ 

انتقدت على الأطروحة، ومباحثها، ومطالبها،  هذه في فصول عد قراءتيبو 
 :ما يلي قاط ألخصها فيالباحث بعض النَّ 

في العنوان أنّه سيدرس  الباحث مخالفة العنوان لمضمون الأطروحة، فقد أوهم -
ولم يلتزم به مطلقا، حيثُ لم  علاقة القواعد النحويّة بالفروع الفقهية، وقد خالف هذا؛

 يطابق العنوان المضمون رغم جودة البحث.
استنباط الأحكام الشرعية على المسائل الخلافيّة التي أثرت في  الباحثركّز لقد  -

ذا نظرا  لأنّ الباحث لم يتناول مدونة ، وغير الفقهيّة، وهمنها الفقهية العامة
 بة؛مضبوطة، مكتفيا بالأمثلة العشوائية، غير المرتَّ 

قية، ممّا جعل الأطروحة ترتكز على ماذج التطبيَّ ببعض النَّ  لقد اكتفى الباحث -
ا أخرجها في كثير بين العلمين، ممَّ  فاعل الحار، ولم تكشف عن التَّ النَّظري  الجانب

 المقصود، وأبعدها عن المرمى.من الأحيان عن 
لالة اللّغويّة والنّحويّة في استنباط الأحكام الاعتقاديّة من القرآن أثر الدِّّ » .7

؛ وهو بحث ماجستير، ليوسف خلف محل العيساوي، في كلية الآداب «الكريم
م؛ وهذا البحث وإن كان يُعنى بدراسة جانب الدّلالة 6992هـ/ 6267ببغداد، 
والنّحويّة وما لها من علاقة في استنباط الأحكام، إلّا إنّه يُخالف اللّغويّة 

ة من مصدر القرآن ط  بأطروحتي في كونه يبحث جانب العقائد، وأحكامها المُستن
لم يفهرسوا  نّهم في موقع كليّة بغداد للآدابت الاطّلاع عليها، بيد أد، وودالكريم

م، فما استطعت 7002سنة  الرسائل والأطروحات الجامعيّة إلكترونيا قبل
 الوقوف عليها.
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؛ وهي أطروحة «ة من السّنة النّبويّةط الأحكام الفقهيَّ اة في استنبأثر العربيَّ » .2
هـ/ 6270دكتوراه، ليوسف خلف محل العيساوي، بكلية الآداب، بغداد، عام 

ظرية بين علم العربية عموما ، وعلوم م، وقد تناول هذا البحث العلاقة النَّ 7000
لالة اللّغويّة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيّة، وخصّص الشريعة، ثمّ ركّز على الدَّ 

بابا  للحديث عن الدّلالة النّحويّة وأثرها في استنباط الأحكام النّحويّة، من السّنة 
النّبويّة كمصدر تشريعي، وهذا البحث بعيد عن الحديث عن الفروع الفقهيّة، وطرق 

 توجيهها.
ابقة هو التَّركيز على كشف العلاقة راسات السَّ تنماز به أطروحتي عن الدِّّ والذي 

التفاعليَّة التطبيقيَّة العلميَّة بين علمي النَّحو، والفقه أصولا وفروعا؛ وبحث القواعد 
مسلكا  الأصول النَّحويَّة ودلالاتها همفي جعل علماء أصول الفقهوالأسس التي اعتمدها 

؛ وكذلك البحث عن لم يجدوا فيها دليلا من المأثورتخريج الفروع الفقهيَّة التي ل
وأهمُّ المباحث  حو وأصول الفقه؛بين علمي أصول النَّ إرهاصات وأصل العلاقة 

جت على أصول من المسائل الفقهيَّة التي خُرِّ  ؛ وتحليل جملةوالمسائل المشتركة بينهما
ة هذه ا  .التَّخريج لطريقة فينحويَّة وبيان مدى صحَّ

  لقد اعتمدتُ في أطروحتي هذه على مجموعة من المصادر والمراجع أهمُّها:
 لسيبويه. الكتاب -
 مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنَّى. -
ينوري. -  تأويل مُشكل القرآن لابن قُتيبة الدِّّ
راج.في النَّحو لأبي بكر االأصول  -  بن السَّ
 بن الأنباري.لأبي البركات ا النَّحولمع الأدلة في أصول  -
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيَّة الأندلسي. -  المحرَّ
اف عن حقائق غوامض التَّنزيل لجار الله الزَّمخشري. -  الكشَّ
ل في صنعة الإعراب للزمخشري. -  المفصَّ
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ل لابن يعيش. -  شرح المفصَّ
لجمال  النَّحويَّة من الفروع الفقهيَّةعلى الأصول الكوكب الدُّري فيما يتخرَّج  -

 الدّين الإسنوي.
الفروع  زينة العرائس من الطُّرف والنَّفائس فيما يُتخرَّج على الأصول النَّحويَّة من -

 الفقهيَّة لابن عبد الهادي.
  الاقتراح في أصول النَّحو لجلال الدين السيوطي. -

ا يخلو مبحث من مباحث الأطروحة إلّا  لي في بحثي، فلا حيثُ كانت هذه الكتب عُمد 
عتمدتُه في جمع المادة ا وقد نقلتُ عن هذه المصادر وأحلتُ إليها؛ وقد جعلتُ معظم ما 

دوا المعالم، فأحببتُ أن أنقل عنهم  كتب المتقدّمين؛ وذلك لأنّهم وضعوا الأصول، وحدَّ
 دون واسطة تحيل دون فهم كلامهم؛ أو تحيد به عن مقصوده.

 ما يلي: عوبات أوجزها فيهذه الأطروحة جملة من الصُّ ل في إعداديواجهتني لقد 
 صعوبة واجهتني هي مشكلة الوقت؛ وإن كانت ليست صعوبة علميَّة، إنّ أشدِّّ  -

كتابة بين فمن الصعب أن يجمع الباحث  ؛بل هو واقع يعيشه الطالب الباحث
. لذا حياتهعي في أموره التي تسيير وتنتظم بها الأطروحة، والبحث عن قوته، والسَّ 

عليم العالي والبحث العلمي إلى النَّظر في إمكانيّة منح تفرّغ ي أناشد وزارة التَّ إنِّّ 
ة محدودة حتَّى يتسنَّى له التركيز فيما يكتب، ويأتي  علمي لطالب الدّكتوراه لمدَّ

افعي أنّه قال: ، فقد أُ بأطروحة ذات نوعية في الأفكار وطريقة الطَّرح لو »ثر عن الشَّ
العائلة ومسؤولياتها، فكيف بباحث تنازعه  «كلِّفتُ شراء بصلة ما فهمتُ مسألة

 ل خاطره.شغ  ، والبحث ومشكلاته، فأنّى له أن يصفى ذهنه، ولا يُ وشواغلهاوالوظيفة 
صين كبيرين )النَّحو وأصوله  - صعوبة موضوع الأطروحة وجمعها بين تخصُّ

والفقه وأصوله(، فهذا ممَّا ي حُوجُ الباحث إلى مرافق في الفقه وأصوله، ولا أخفيكم 
أنّي كنتُ على تواصل مع بعض الباحثين فأفدتُّ منهم كثيرا  في مجال الفقه 
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فادوني بما أعانني على إنجاز بعض قد أفوأصوله، وحتّى بعض الأساتذة الجامعيين 
 مباحث الأطروحة.

عدم توفّر بعض المراجع ذات العلاقة بالأطروحة ممّا اضطرني إلى العودة إلى  -
صة مما أخذ مني وقتا وجهدا عنها تلك المراجع المتخصِّّ  تالأصول التي نقل

 كبيرين.
رة  - المطبوعة مما يعسّر أحيانا  لعدم توفّرها النسخ (pdf)اعتماد الكتب المصوَّ

 ، فلو كانت تلك المراجع والمصادر بين يدي لكان الأمر أيسر.الاستفادة منها
كر، وفيض العرفان والامتنان للأستاذ المشرف  أجدد يختام قولي إنّ و  خالص الشُّ

 نعم -وصدق اا حق  -كتور عمر بورنان على كرم يده، ورحابة صدره؛ فقد كان لي الدُّ 
ساعدة، وقد بذل لي من في م معين، فلم يبخل بتوجيه، ولم يتوان  الالمشرف، وخير 

تضيق  لذا، وتقويمهافي مراجعة الأطروحة  النَّصب واللأواء ، وقد تكبّدوقته وجهده
  ، ووصف كريم عطاياه.هالكلمات في هذا المقام عن إيفائه حقَّ 

في إشراف  بوعلام طهراوي الذي كان سبب اتور للأستاذ الدَّككر حبال الشُّ  وإنّي أمدَّ 
.بعمر الأستاذ   ورنان عليَّ

آكلي محند  العقيد بجامعةكليَّة الآداب واللّغات،  وإني أوجه شكري وامتناني لعمال
جاية إلى العمادة، من ةيَّ داء واجباتهم الإدار أانضباطهم وتفانيهم في على أولحاج،   .الحِّ

م  ا.يد العون، وأسدى إليَّ معروف لي شكرا لكلِّّ من قدَّ
 .اا وباطن   وآخرا ، ظاهر  والحمد لله أوَّلا  

 
 م01/09/0202 في: بومرداس،

                                             بلال جندل 
 
 



 ل:الفصل الأو   
لالة والت وجيه  الأصول والد 

 تمهيد -
 ل:المبحث الأو  

 معنى الأصول بين أصول الن حو وأصول الفقه
 اني:المبحث الث  

 معنى الدّلالة بين أصول الن حو وأصول الفقه
 الث:المبحث الث  

 ين أصول الن حو وأصول الفقهمعنى الت وجيه ب
 المبحث الر ابع:

 هحو وعوامله ورواياتنشأة الن  موضوعي ة لدراسة 
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 تمهيد:

أن تشترك في  البحتةمنها و  سانيةالل   العلوم  نة العلمية في كل  لقد اقتضت الس  
 مشتركةوم لكون العة؛ إذ لا يخلو أن تة أو المصطلحي  المنهجي   كثير من الأصول

وم التي تفاعلت فيما بينها تفاعلا لومن الع .ما بينها فيباشر أو غير مباشر بطريق م
 وهذا ،الكثير من المصطلحات تقارضت بينهاوعلوم الشريعة، حيثُ  العربي ةم و كبيرا عل

المصطلح كل علم، بل لأن  طلحات الخاصة بعن توليد المص العربي ةعف لضليس 
 الل فظفالواحد يمكن وضعه في سياقات مختلفة، وإكسابه الأوصاف العلمية المتنوعة، 

العديد من الفروع العلمية، وليس يضعف ذلك  تشترك في استعمالهقد  الواحد العربي
 العربي ةالمصطلح عن تأدية معناه في كل فرع منها، وهذه خصيصة من خصائص 

ف غات الجذرية؛ حيثُ يتصر  ها من الل  ن  لأغات؛ ذلك الل  ت عنها الكثير من التي ند  
ياقالجذر في وجوه المعنى بتوجيه من  في الوضع  لًا ب دورا فاعالذي يلع الس  

 المصطلحي. 

في ذلك العلم حتى يكتسب د له المعنى الذي يراد له تأديته حد  يُ  مصطلحكل  إن  
بذلك العلم،  امشتركا ليس خاص والمعجمي   لغوي  نوعا من الت خصيص؛ ويبقى القاسم ال

ر به واحد، ومن إذ اللسان المُعب   العربي ة الل غةب اهر عنويظهر هذا في العلوم المعب  
، الت وجيهد لالة، و الو والفقه في حدودهما: الأصول،  الن حوالمصطلحات التي تقاسمها 

  العلمي الذي وضع فيه. في الحد    ومعناه هذا المبحث دلالة ومعنى كل منهاوسيكشف 
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 .معنى الأصول بين أصول النَّحو وأصول الفقهالمبحث الأوّل: 

 الأصول لغة:معنى  .1

يراد بها أصل كل شيء؛ أي ما يرتكز عليه،  ا، ومعجمي الغوي  كلمة )الأصول( إن  
 وقد تشابهت عبارات أصحاب المعاجم فيها:

 الأصل عنده هومعنى و  «(1)الأصل أسفل كل شيء»: هـ(073)ت:  الأزهري  قال و 
يء  الذي يُقاس عليه غيره قاعدةً؛ القاعدة التي يُبْنَى عليها غيرها، ومنها أُطل ق على الش 

أي ما يرجع إليه في مثل الحالات المتشابهة )الفروع( التي تقترن مع القاعدة )الأصل( 
 في وصف معين، تجعلنا نحكم عليها بنفس الحكم.

أصل: الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعدة »: هـ(093)ت: ابن فارسل قا 
ل فالأصل أصل  يءبعضها من بعض،...فأم ا الأو  فيشير هذا إلى المعنى  «(2)الش 

 ة، فيقول القائل: أصلي أي نسبي.لغوي  المتداول المعروف لهذه المادة ال

الأصول:  عليه غيره؛ الأصل ما يُبنى»: ه(618)ت:  الجرجاني الشريفقال و 
 .«(3): عبارة عم ا يُفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيرهالل غةجمع أصل، وهو في 

لا يختلف  )أصل(أن  معنى كلمة  لغوي  مم ا نُقل عن المعاجم كأصل  فيستخلصُ 
حكم على الجزئيات المتفر عة عن مفهوم القاعدة، أو الكلي ة الت ي يُصار إليها في ال

                                                           
م، 1001ه/ 1211: 1منصور الأزهري، محمد بن أحمد، معجم تهذيب الل غة، تح: زكي قاسم رياض، طأبو   1

 .، مادة )أصل(161، ص1، جدار المعرفة، بيروت
م، 1111هـ/ 1911، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دط: ازي أحمد بن فارس بن زكريا الر    2

 ، مادة )أصل(.101ص، 1دار الفكر، بيروت، ج
ريف   3 ، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دط: دت، دار الريان للتراث، علي بن محمد بن عليالجرجاني، الش 

 .24، صدمشق
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أن  من إطلاقات الأصل إطلاقه على:  هـ(1391)ت:  الكفوي  وقد ذكر  عنها،
القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات، والأصل هو القاعدة من حيثُ إن ه »

ولا اختلاف من حيثُ  غيره، قاس عليهما يُ ل هو كل   والأص .«(1)مبنى وأساس للفرع
هو القاسم  لغوي  أو الفقه إذ الأصل ال الن حوبين  )أصل(في استعمال كلمة  الل غة

ح الفرق في حالة الإضافة من علم  م بيانه، ويتوض  المشترك بين جميع العلوم كما تقد 
 لآخر. 

 الأصول اصطلاحا: معنى  .2

م من اشتراك المعنى ل  عن معناه المعجمي لما عُ  لغوي  لا يختلف معنى الأصل ال  
الجرجاني الأصل اصطلاحا الشريف ف ، لذا عر  غالبا الدلالةوالاصطلاحي في  لغوي  ال

ولا يُبنى هو على غيره أو ما يثبت حكمه الأصل: هو ما يُبنى عليه غيره، »بقوله: 
لكل  في معناها الاصطلاحي؛ إذ إن   الأصوليين واحدةو  الن حاةفالأصول بين  «(2)بنفسه
، فكل ما ثبت بنفسه فهو وتخريجهاالفروع لتوجيه  رجع إليهامن العلمين أصول يُ علم 

 ني على الأصل فهو فرع.أصل، وما بُ 

أسفل كل شيء،  :(3)ة كلها متقاربة منهاوقد ذكر الكفوي للأصل إطلاقات عد  
القانون والراجح بالنسبة للمرجوح، والدليل بالنسبة للمدلول، وما يبنى عليه غيره، و 

 والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات.

، ولكن سياقاتها دلالاتها واحدةوكل  هذه المعاني الاصطلاحية التي ذكرها الكفوي  
 يفر الش  قول والأصوليين هو  الن حويينعند فة، والمعنى القريب المستخدم مختل

                                                           
م، 1011هـ/ 1291: 1محمد المصري، طو أبو البقاء أيوب بن موسى، الكلي ات، تح: عدنان درويش ،الكفوي   1

 .101-100ص ،مؤسسة الرسالة، بيروت
 . 24عريفات، صالجرجاني، الت  الشريف   2
 .101-100يُنظر: الكفوي، الكلي ات، ص  3
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فهذا ما يبحثه علماء  ما يبنى عليه غيره؛: الأصل هو وهو قولهما ، والكفوي الجرجاني
يعتمدون على ما يرونه أصلا في الحكم على الفروع  فهموأصول الفقه،  الن حوأصول 

 .المَقيسة عليهي ة أو الفقهي ة الن حو 

 :النَّحويَّةالأصول معنى  .0

 ،أو الكليات ،أو الأسس ،مجموعة القواعد ي ة بأن هاالن حو الأصول  تعر فيمكن أن 
عن طريق استقراء كلام العرب، وحصر  الن حوأو القوانين الكلامية التي وضعها علماء 

مجالاته وأصوله، حيثُ تصح  هذه الأصول أو الكليات في الحكم على كل  ما تفر ع 
هذا  ن  إ :. ويمكن القول(1)بين الأصل والفرع عنها من جزئيات بضميمة العل ة المشتركة

ور  هو انتحاء » :قائلا لن حولفي تعريفه  هـ(092)ت:  ابن جنيّ  هو ما أشار إليه التص 
كسير حقير والت  سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والت  

بأهلها في  العربي ة الل غةركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل والإضافة والنسب والت  
 حُل  لَ فلو  «(2)الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ  بعضهم عنها رد به إليها

ةلغوي   تحليلا ابن جنيّ  قول   ، منها:ا  لظهرت منه نقاط عد 

إذا قي د لسانه بالقوانين  يستطيع أن يحمل وصف العربي  إلا لاالمتكل  م  إن   -
 .الموضوعة م وفق الأصول والضوابطمة التي تجعله يتكل  كَ حْ ، والقواعد المُ العربي ة

ي في ذلك ر  جْ بل يُ ها؛ أن يلم  بكل  جزئيات واجبا على  الناطق بالعربي ةليس  -
القياس بعدما يضبط الأصول الواجب مراعاتها، فيحكم على الفرع بحكم الأصل 

                                                           
اف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: علي دحروج، ترجمة الن ص من محمد بن علي، الت هانوي : ريُنظَ   1 ، كش 

-11، ص1، جناشرون، بيروتم، مكتبة لبنان 1116هـ/ 1206: 1الفارسية إلى العربية: عبد الله الخالدي، ط
19. 

، 1، ج، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دط: دت، دار الكتب المصريةأبو الفتح عثمان ،يبن جن   ا  2
 .94ص
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علوم وهذا باب جليل من أبواب  المشتركة وتحكيم القاعدة الموضوعة، العل ة بجامع
 ، ومن أسرار تمي زها.العربي ة

 وتواصلاً  لمقصدية من عملية الكلام تعل م ار تحقيق اتيس    ي ةالن حو  الأصولإن   -
وألزمناه بها، لكان  العربي ة، فلو عرضنا مثلًا على الأعجمي تفاصيل فروع وإفهاماً 

 ؛العربي ةله عن تعل م  ومثبطاً  ذلك حائلاً 

ربي ة الميزان في الحكم على عك وهي الن حوومن جملة الأصول التي وضعها علماء 
 :وفساداً ة المتكلم صح  

 أ باسم؛دَ بتَ الأصل في الجملة الاسمية أن تُ  -1
م -1  ؛ر الخبر، ويؤخ  الأصل في المبتدأ أن يقد 
 راب؛الأصل في الأسماء الإع -9
 ؛(1)نكيرالأصل في الخبر الت   -2

يد يهتدي بها البع أصولاً حيثُ صارت  الن حووغيرها من الأصول التي وضعها علماء 
 ؛ما قيس على كلام العرب باب في أن  »: ابن جنيّ قال لذا ، عن لغة العرب إلى لغتهم

عن احتماله لغموضه ولطفه. والمنفعة به  فُ عُ ضْ اس يَ هذا موضع شريف. وأكثر الن  
. وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كلام د  جْ مُ  و   قَ والتساند إليه مُ  ،عامة

غيرك اسم كل فاعل ولا العرب فهو من كلام العرب؛ ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا 
" أجزت ظرف ت عليه غيره. فإذا سمعت "قام زيدمفعول وإنما سمعت البعض فقس

جعل الأصول هي في  يّ ابن جنّ أوضح من تعريف  هولعل   «(2)وكرم خالد. ،بشر
فاً  هـ(911)ت:  قول أبي علي   الفارسي الأصل المقيس عليه علم »بأن ه:  النَّحومعر 

                                                           
 .106-101ان، فلتنظر في موضعها، صسَ وقد مث ل الكفوي  في معجم )الكلي ات( بأمثلة وافرة ح    1
 .943، ص1الخصائص، جابن جن ي،   2
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في جملة  محصورة، وليست الأصول «(1)من استقراء كلام العرببالمقاييس المستنبطة 
، وتحكم والل حن سان عن العُجمةالقواعد، والقوانين التي تحمي الفصاحة، وتصون الل   

 ، وهما:ظ به، بل يمكن أن تُجعل في قسمينللمتكلم بصحة ما يتلف  
وهي الأصول المط ردة في الكلام التي تم  حصرها بعد  أصول الوضع؛الأوّل:  

، ا: اسمالكلمة أقساما ثلاثةجعلهم  الأصول استقراء معظم كلام العرب؛ ومن تلك
لاثية، كما لا يمكن لأي مهتم ، وليس هناك دليل على هذه القسمة الث  ا، وحرفوفعلا

 سم ى بالدليلما ي ووه بالفساد، اأو يحكم عليه بعلوم الل سان أن يجعل لنا نوعاً رابعا،
ثة لا رابع تم  حصر الأقسام في ثلا فبعد تتبع كلام العرب ؛أو العلامة العدمية العدمي

في بعض مواضع كتابه:  هـ(163)ت:  سيبويهولعل ه من هذا النوع قول  .مله
أو معدول عن  ،أصله، أو فهذا أصلهغير ذلك، أو على  الأصل كذلك، أو الأصلو)

الة وأمثالها ،(2)(كذا أصله،أو لأن  أصله أن ه يقصد بها الأصول  على من العبارات الد 
في  ابن جنيّ  صنيع وهو   ما تكل مت به العرب. من حيثُ هي وضع علمي، جار  على

رفي ة، و  (3))الخصائص( ي ة كذلك، وهو من جملة كتب الن حو وقد اهت م فيه بالأصول الص 
 وأصوله. الن حوفهم  مدارالتي عليها  يّةالنَّحو الأصول 

عة من أجل استنباط أصول ب  تَ تَ وهي الأصول المُ  أصول الاستدلال؛ والثَّاني
، فلم ا كان الكلام سليقي ا لم يخطر ف ؛عل ة الكلام لم تقم في نفس العربي    الوضع العربي 

الفاعل مرفوعاً، والمفعول منصوبا؟ أو لماذا يجر  الاسم ولا  بباله أن يقول لماذا جُعلَ 

                                                           
م، 1001ه/1213: 1، المقتصد في شرح التكملةـ، تح: أحمد الدويش، طعبد القاهر بن عبد الرحمنأبو بكر   1

 .131ص، 1ج ،مطبوعات جامعة محمد بن سعود الإسلامية، السعودية
م، 1133ـ/ه1203: 9، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون. طربَ نْ عمرو بن عثمان بن قَ  ،هيْ وَ بَ يْ س  يُنظَر:   2

 .193، 2؛ ج121، ص9؛ ج212، ص1؛ ج163وص 11، ص1ج ،الخانجي، القاهرةمكتبة 
وغيرها من  .161، ص9، ج91، ص1؛ ج111وص 122و ص 4، ص1ج ابن جن ي، الخصائص، ر:يُنظَ   3

 المواضع.
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؟ فعندما يشرع في في الأسماء أو الإعراب في الأفعال الفعل؟ وما عل ة البناء يجر  
وإن ما القيد  ولا الحاجة إلى الت عليل؛ الكلام يبني الجمل، وينشأ الكلام دون سابق تفكير،

م من العروق. بي ةالعر في ذلك ما تمليه عليه سليقته   التي جرت فيه مجرى الد 
 الظاهرة المدروسةَ  وابعدها، ويجعل الن حاةيأتي  أن   العلمي ة الاستحالةولكن من  

كل  كلمة قالها عربيٌّ يتكل م لغة فصيحة، وإن ما قي دوا ذلك بأصح الكلام في  والمستقرأةَ 
أي الكلام العربي  الفصيح الخارج عن حد  القل ة إلى  ؛قل، وهو ما يسم ى بالن  الاستدلال

القرآن الكريم، والسنة  وهي ؛الن حووهي مصادر الاستدلال المعروفة في أصول الكثرة، 
مين دون المول دين والمتأخرين ،الن بوي ة الصحيحة ، فهذه (1)وكلام العرب من شعر المتقد 

ة  الكلام من فساده، وليس يكفي في ذلك المصادر هي الميزان في الحكم على صح 
حة والفساد استنادا إلى هذه  القواعد الموضوعة، لأن  القاعدة نفسها محكوم عليها بالص 

 المصادر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: 1لمع الأدلة، تح: سعيد الأفغاني، طأبو البركات ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، ر: يُنظَ   1

يوطي، الاقتراح في علم أصول الن حو، تح: . 34-31، صم، دار الفكر، بيروت1111هـ/ 1911 جلال الدين الس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .31-21، صم، مكتبة الآداب، القاهرة1011هـ/ 1293: 6حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، ط
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 :علماء أصول الفقهالأصول عند معنى  .1

 :(1)تطلق كملة )أصول( عند علماء أصول الفقه ويراد بها معان كثيرة منها

وعليها تُبنى المسألة وتُلحق بها فروعها، كقولهم: الأصل  الإجمالية(:الدّليل )الأدلة  -
ن ة )الحديث الن بوي(؛في المسألة الكتاب )القرآن الكر  تي يرتكز أي الأدلة ال   يم(، والس 

 عليها الفقيه والأصولي في إطلاق الأحكام أو استنباطها.
مثل قولهم: الأمر يفيد الوجوب، فهذا أصل لا يُخرج  القاعدة المستمرة )الكليّة(: -

عنه إلا  بدليل، أو قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، وغيرها من القواعد التي 
 وضعوها.

مثل قولهم عند الاختلاف: الأصل في ما كان البقاء على ما كان، فمثلا:  الراجح:  -
ما هي بل الأصل فيها أن ها دون لا يقال لها دعيها كفامرأة نبتت لها لحية،  لو أن  

 لحية، فتستأصلها لتبقى على أصلها المعروف.
الأصل، والفرع،  القياس، وهو أحد أركانه الأربعة: وهذا في باب المقيس عليه: -

 والعل ة، والحكم، مثل:

 

 

 

 عند علماء أصول الفقهمثال تطبيقي للقياس  .1

                                                           
اف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ر:يُنظَ   1 ، كش  عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه و . 1019، ص 1الت هانوي 

، 14-12ص ،م، دار التدمرية+ دار ابن حزم، الرياض1011هـ/ 1291: 4الذي لا يسع الفقيه جهله، ط . الكفوي 
 .101الكليات، ص

 الأصل                           الخمر

 حكمهما التَّحريم                                                        

 الفرع                          لعلَّة الإسكار                     المخدرات
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والأصوليين مختلف  الن حاةأصل( بين استعمال كلمة )أصول، أو  أن   والذي يظهر    
ياقمن حيثُ إطلاقُه، فالواجب مراعاة  ، ولكن في تحديد المعنى المراد له تأديته الس  

 ، وهو:امشترك ابينهما قاسم يمكن أن نلحظ من خلال هذه الت صورات أن  
لأن   عند علماء أصول الن حو وأصول الفقه؛كون الأصل هو أحد أركان القياس  -

  ، وهو من أحد أوجه الاقتران والتشابه بينهما.مشترك بين العلمينبحث القياس م
كون الأصل هو القاعدة العامة الموضوعة اصطلاحاً بعد الاستقراء من أجل أن  -

ن الجملة أن تتكو   : الأصل عند الن حاةفي الن حو ، ومثال ذلكتُقاس عليها مثيلاتها
، حيثُ يمكن الحكم على وفاعل فعلأو ، خبرو  ( من: مبتدأاسمي ة كانت أو فعلي ة)

 :، ويمكن الت مثل لذلك بهذه الت رسيمةكل  متغي رات الجمل بهذا الحكم
1-  

 

 

 

 

 

 ترسيمة مثال تطبيقي عن القياس عند النَّحويين .2

ة  فيستحيل علماً  د كل الأمثلة في موضع واحد ليحكم على صح  وعقلًا أن يحصر المقع  
ل إليها، بل يحكم على الفروع الفرع  جري القياس علىبالأصول، فيُ  القاعدة التي توص 

 . صل بجامع العل ة المشتركة بينهماليلحقه بالأ

 راسة الوصفيّة )محور الفواصل(الدّ      

 راسة التَّعاقبية )محور التراتيب(الدّ                 جملة اسمية/    جملة فعليّة

 جاء محمد   / الماء مشروب

 / الجو  مشمس    دخل عمر  

 نام الر ضيعُ   / السماء صافية  
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اعد التي جملة من القو  علماء أصول الفقهلقد وضع  في الأصول:ومثال آخر   
الأمور  قاعدة:الكبرى  ، ومن تلك القواعد الكلي ةع عنهايحكمون بها على ما يتفر  

 تندرج قواعد وهي:وتحتها ، بمقاصدها

 قاعدة الأيمان )الحلف( -
 (1)قاعدة العقود )مختلف العقود(  -

وهذا مفاده أن صيغ الن هي كل ها دال ة على التحريم، قاعدة: النهي يفيد التحريم، أو 
رورة حصر كل الن   تها.وليس بالض   واهي تحت هذه القاعدة ليُعلم بذلك صح 

فما قامت ، العربي ةليقة من حيثُ قيامهما على الس   أخوين أصول الفقهو  الن حوكون  -
، بل أسباب رفع الفاعل ولا نصب المفعولوجوب معرفة في أذهان العرب قديماً 
وما قامت في نفس  ،ا بدليل عدم نقل ذلك عنهما وتطبيقي  قامت العلل عندهم عملي  

ليقة التي تحكمه تقضي حريم كقاعدة، ولكن هي الس  على الت   العربي  أن الن هي يدل  
ولو بلغتهم  حريم دون البحث عن عل ة ذلك ولا تكل فها في كلامه؛هي للت  بأن يكون الن  

يين لما فهموا منها شيئا، لأن ها اصطلاحات حادثة ناسبت الن حو اصطلاحات 
لأن  ، فيه، وكذلك الأمر بالنسبة للقواعد الأصولية الن حاةالعصر الذي أوردها 

 :تعزيز هذا الكلام بمثالينويمكن  القواعد. واالأصول، ووضع العلماء تتبعوا
بكسر )ك : كيف أهل  قال رجل لأعرابي   »قائلا:  ابن قُتيبةما ذكره  المثال الأوّل: -

: صَ  -كيريد كيف أهلُ  -؟ (اللام ه كيف ت  كَ لَ ه سأله عن هَ ؛ ظن  أن  البً فقال الأعرابي 

                                                           
م، دار الرسالة 1001ه/ 1211: 9محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلي ة، ط يُنظَر:  1

 .121؛122؛111، صالعالمية
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: أتهمز إسراييل؟ قال: إن    تكون.  أتجر  ي إذا لرجل سوء؛ قيل له: وقيل لأعرابي 
  «(1)ة تهمزها.. وقيل لآخر: أتهمز الفارة؟ فقال: الهر  ي إذا لقويٌّ فلسطين؟ قال: إن   

أن  العربي  المتكلم يصح ح  منوفي هذه القصة ومثيلاتها تعليل لما ذُكر سابقاً     
صويب طق أو الت  منطقه، ولا يقبل الل حن، وفي الوقت نفسه لم يفكر في وجود عل ة الن  

لى لسانه الوجه دون غيره، ومرد  ذلك تحكم  السليقة المغروسة فيه، والجارية عبهذا 
ي ة لأرجع ذلك إلى الن حو لعلل ن وجه سوقه لي  ي  لو بَ الن حو ت ى بشكل موروث، وح

 جاجي  الزَّ وشاهد ذلك ما ذكره ، العربي ةة خصي، بعد الت تبع للأصول الكلامي  الاجتهاد الش  
الخليل بن أحمد رحمه الله، سئل عن العلل  وذكر بعض شيوخنا أن  »: هـ(007)ت: 

 إنَّ ها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: ، فقيل له: عن العرب أخذتَ الن حوبها في  ل  عتَ تي يُ ال  
تها وطباعها. وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، لعرب نطقت على سجيَّ ا

ا عللته منه. فإن أكن ة لمَّ ه علَّ ت أنا بما عندي أنَّ لُ ل  وإن لم يُنقل ذلك عنها، واعت  
ة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم . وإن تكن هناك عل  ة فهو الذي التمستالعلَّ  أصبتُ 

ت عنده حكمة بانيها، بالخبر ظم والأقسام؛ وقد صح  البناء؛ عجيبة الن   ةَ مَ كَ حْ دخل داراً مُ 
ار على ما وقف هذا الرجل في الد  ئحة، فكل  اللا   ادق أو بالبراهين الواضحة والحججالص  

ة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا. سنحت له ما فعل هذا هكذا لعل  شيء منها قال: إن  
ة التي ار فعل ذلك للعل  وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للد  

ذلك مما ذكره  أن   ة، إلا  ر تلك العل  ار، وجائز أن يكون فعله لغيذكرها هذا الذي دخل الد  
هو  النَّحوته من لَّلفإن سنح لغيري علة لما عة لذلك. أن يكون عل   هذا الرجل محتمل  

وهذا الكلام من الخليل مستقيم وغاية في  «(2)ا ذكرته بالمعاول فليأت بهاأليق ممَّ 
                                                           

ينوري، عبد الله بن مسلم، عيون الأخبار، دط:   1 ، م، دار الكتب العلمية، بيروت1113هـ/ 1213ابن قُتيبة الد  
 .119، ص1ج
م، دار النفائس، 1136ه/ 1206: 4الإيضاح في علل الن حو، تح: مازن المبارك، ط، الز جاجي، أبو القاسم  2

 .66-64ص ،بيروت
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العربي  لم ا تكل م قامت عل ة كذا لقوله كذا،  م أن  وذلك لأن ه لا يمكن أن يُجزَ  ؛الإنصاف
ظاهرة لسانية منطوقة أو مكتوبة تدرس عكس الجوانب النفسي ة  الل غةفهذا أمر نفسي، و 

ويمكن ألا  تظهر، وهذا الوجه من الاستدلال يمكن أن  الل غة التي يمكن أن تظهر في
، ف لغوي  أصول الفقه لأن  مبناه يُسحب على علم  لم يقم في نفس العربي  أن  ونحويٌّ

الن هي الوارد في التركيب مفاده الت حريم، فلو تكل م الأعرابي وقال: لا تشربْ الخمر، لفهم 
المُخاطب أن ه نهي عن شرب الخمر لأن ه محر م وممنوع، ولكن ه لا يمكن لأحد أن يجزم 

 حال الن طق بها.أن إفادة الن هي للتحريم قامت في نفس المتكلْ م أو في فهم المخاطب 

الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد، ذكر الأصوليون قاعدة: لقد  المثال الثاني:و  -
قضى في الميراث للأخوة لأم، والإخوة  ؓ  عمر بن الخطاب ومثال ذلك: أن  

ة الأولى في المسألة ب الثلث، ثم قضى من قابل بغير ما قضى به في المر  للألأم و 
ذلك على ما قضينا، وهذا على ما ، فلم ا روجع في ذلك قال: نفسها من الميراث

قد كان على علم بالقاعدة  ؓ  ، فيستبعد هنا أن يكون عمر بن الخطابنقضي

 .(1)فس سليقةأو جالت في خاطره لكن ها قائمة في العقل والن  
ر هنا أن  ما قيل في    إذ مرد  معظم المباحث  ؛أصول الفقهيُقال في  الن حوويتقر 

كان قد لأن  الوقوف على دلالات الألفاظ  ة؛لغوي  الأصولي ة إلى مباحث نحوي ة أو 
معبرا عن  ابن خلدون قال  من لسانهم، ومعانيه قائمة في ضمائرهم ونفوسهم، امستفاد

من الفنون المستحدثة في المل ة  (علم أصول الفقه) واعلم أن  هذا الفن  »: هذا المعنى
لف في غنية عنه بما أن  استفادة المعاني من الألفاظ  لا يحتاج فيها إلى وكان الس 

دون فهم قصير في فهم اللسان حائل فالت   «(2)أزيد ممّا عندهم من الملكة اللّسانيّة

                                                           
اودي،   1 م، دار الأندلس الخضراء، 9100هـ/ 1212: 1أصول الفقه قبل عصر الت دوين، طيُنظر: صفوان الد 

ة  .91-13، صجُد 

مة، جابن خلدون،   2  .414، ص1المقد 
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عن رتبة  ن  هذين العلمين أخوان، فمن قصُرة، لهذا ذُكر سابقاً أالمباحث الأصولي  
رتبة بلوغ م في اواضح تقصيرهعلى تراتب الطبقات، وتفاوت الد رجات، كان  الن حاة

، وهذا مما يظهر الرابطة اللسانية بين علوم علماء أصول الفقهالمجتهدين من 
يرتكز على فهم  الن حو، فبالحث في أصول الفقه، أو البحث في أصول العربي ة

من أجل استنباط الأحكام، وتخريج الفروع من الأصول، ، دلالات الألفاظ والتراكيب
ر  ، ودلالات الألفاظ والتراكيبفلا يمكن لمن لم يفهم معنى كلام العرب أن يحر 

عن تحليل التراكيب، وفهم مبنى  بعدهفساد بحثه بقدر  ، ويظهرُ المسائل الفقهي ة
بين كثير من  امشترك امبحث ،وبلاغة ،وصرفا ،نحواً  العربي ةالكلام، لذا كان الإلمام ب

فاعل والاقتران الموجود بين علمي ؛ وهذا ملحظ يظهر من خلاله الت  العربي ةالعلوم 
 وأصوله والفقه وأصوله. الن حو
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 .بين أصول النَّحو وأصول الفقه الدّلالة معنىاني: المبحث الثَّ 

 :لغة  الدّلالة معنى  .1

 الن حاةفي حقلين مختلفين والمراد بها عند  لالةقبل تحديد المعنى الاصطلاحي للد   
 حسب ما ورد في المعاجم: لغوي  يمكن أن يُجلى معناها ال والأصوليين،

ليل: ما يُسْتَدَلُ به، »: هـ(090للجوهري )ت:  (حاحالصّ  )معجم جاء في   دَلَلَ: الد 
الُ، وقد دل هُ على الط ريق يدُل ه دَلالةً  ليل: الد  لالة ودُلولة )أي ثلاث لغات في والد  ود 

ال( والفتح أعلى  .«(1)الد 

لالة والد لالة بالكسر والفتح»(: الل غةتهذيب معجم جاء في )و      «(2)دليل من الد  

ليل بمعنى واحد، ويظهر  جعلا الأزهري و الجوهري يظهر أن   والذي الد لالة والد 
قال:  الم   هـ(332)ت:  الأصفهانيالراغب  دالتفريق بينهما من حيثُ المعنى عن

ال  » ليل في : من حصل منه ذلك، والد  أصل الد لالة مصدر كالكتابة والإمارة، والد 
يءليل دلالة، كتسمية ال  والد  المبالغة كعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسم ى الد    الش 

أمر مجازي لا حقيقي، وقد  الل غةالتسمي ة للثلاثة معا من حيثُ  فاقتران «(3)بمصدره.
حقيق في عت، وعند الت  تكون من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتم

ليل فرقاً  نجد أن   لغوي  المعنى ال في سياقات  من حيثُ معاني كل واحد بين الد لالة والد 
 لالة لأحد المعاني الآتية:ستعمل الد  مختلفة، فتُ 

 قصده فاعله أو لم يقصده. ؛يُستدل بهأحدها: ما يمكن أن  -
                                                           

: 2، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ة، تح: أحمد عبد الغفور عط ار، طإسماعيلحم اد بن الجوهري،   1
 مادة )دلل(.، 1613، ص2ج، م، دار العلم للملايين، بيروت1131هـ/1201

/دلل(1111، ص1، ج، تهذيب الل غةأبو منصور الأزهري   2  .، مادة )دل 
م، دار القلم، 1011هـ/ 1299: 4عدنان داوودي، طمفردات غريب القرآن، تح: صفوان الراغب الأصفهاني،   3

(.911ص ،دمشق  ، مادة )دل 
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د  دَلالتك.فالد لالة،  يالثاني: العبارة ه -  يُقال للمسؤول: أع 
 الثالث: الشُبهة، يُقال: دلالة المخالف كذا، أي شبهته. -
 .(1)الرابع: الأمارات، يقول الفقهاء: الد لالة من القياس كذا -

ليلُ فاعل الد لالة، وهو نفسه الد   ياقليلي، ولا يحتمل والد  ليل  لغوي  ال الس   أن يرد الد 
إلا  على سبيل  في التعبير على المعنى المراد حد المعاني التي ترد عليها الد لالةعلى أ

 المجاز لا الحقيقة.
 ؛وليست من المثل ثات فلم أجدها فيها (لالةالد  )لغات ثلاث في دال  وهري  الجوقد أورد 

م وإلا  فالاقتصار على الل غتين أحوط، وجعل الفتح أعلى  ح فيها الض  على وجه من صح 
، وقد بدليل عدم ترجيح وجه على وجه الأزهري ، وقد ساوى بينهما هالغة، والكسر أنزل

 قرن بعضهم ذلك بالاختيار وعدمه على وجهين:
ال؛ ما كان للإنسان فيه ا -أ  لزيد.ختيار، مثل: دَلَالة الخير بفتح الد 

ال؛ ما لم يكن فيه اختيار، وكأن   -ب الخير في المثال السابق سجي ة فهو  بكسر الد 
لالة الخير لزيد  .(2)يخرج منه كيف ما كان، في قولك: د 

ال لغتان يتحم   أن   والذي يظهر ق فلا حرج في ذلك، ولا ط  لهما الن طق، فبأيها نُ في الد 
إلى حركة  اوداعي التفريق بينهما في المعنى استنادن، ما دامت الل غتان واردتي لحنايعد  

ال ضعيف من حيثُ الوجهُ  ر لغوي  ال الد  يح مم ا يُستشهد ، فهذا ما يشترط فيه النقل الص 
الاختيار قرينة للتفريق باستعمال الحركات )الكسر والفتح(  أن   وزعمُ  .به من لغة العرب

 الشاهد عليه. ما لم يدل   الل غةضعيف من حيثُ 
 
 

                                                           
: 1، الفروق في الل غة، تح: جمال عبد الغني مدغمش، طالحسن بن عبد اللهأبو هلال العسكري، يُنظَر:   1

 .16-14، صم، دار الرسالة العلمية، بيروت1012هـ/ 1294
 .966-964يُنظَر: الكفوي، الكلي ات، ص  2
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 :الدّلالة اصطلاحا  معنى  .2
ة، حسب الحقل العلمي الموضوعة فيه، لكن من  لقد عر فت الد لالة بتعريفات عد 

 لي:ية المنقطعة عن الوصف العلمي، يمكن تعريفها بما الل فظحيثُ 
فها ل به إلى معرفة » :قائلاً  الأصفهاني الراغب فقد عر  يءالد لالة: ما يتوص  كدلالة ، الش 

والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء  الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات،
ه كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أن  

  «(1)[12]سبأ: َّ            ﴿ ، قال تعالى:حيٌّ 
فها  يءلالة هي كون الد  »: بقوله الجرجاني علي  وقد عر   بحالة يلزم من العلمُ  الش 

يءو  ؛به العلم بشيء آخر  «(2)اني هو المدلولال والث  ل هو الد  الأو   الش 
ها      يءالد لالة: كون »: حيثُ قال الكفوي   وقد حد  بحيثُ يفيد الغير علماً إذا لم  الش 

 «(3)يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية

يءمعرفة  أي  أن   ؛لاع لا الهدايةفالد لالة المقصودة هنا هي دلالة الاط        يلزم  الش 
عن ركيب في المثال يفصح منه معرفة شيء آخر، مثال ذلك: خرج عمرُ. فدلالة الت  

ننين و تكون العبارة من مك ق معنى الجملة العلاقة الإسنادية هي شرط في تحق أن   يدلا 
بخبر  دلالة العلاقة الإسنادية تفيدة حيثُ ركيبي  لالة الت  الفعلية، إضافة إلى فائدة الد  

، ويعي امعُ يعقل هذا المعنى الس   إذ خروج عمر؛  ،هذه الد لالة الذي يفهم اللسان العربي 
في تعريفه  الذي وضعه الكفوي  ما لم يكن هناك ما يمنع تحقق ذلك بناء على القيد 

 لالة.للد  

                                                           
 .911-916مفردات غريب القرآن، صالراغب الأصفهاني،   1
 .191التعريفات، صالشريف الجرجاني،   2
 .964الكلي ات، صالكفوي،   3
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، وهو عين تتحق ق إلا  بوجود ركنين لا يمكن للد لالة أنوحسب تعريف الجرجاني     
ال والمدلول والعلاقة  ما يدور عنه الحديث في الل سانيات الحديثة من الحديث عن الد 

 .بينهما

ال، الد   أن   ةلاثعريفات الث  فيظهر من خلال الت       لالة هي دليل المعنى الموجود في الد 
ال والمدلول هو الد لالة، فهي ما يستدل  به فناتج العلاقة  بينهما، فلم يخرج معنى بين الد 

هو  ة، والمقصود بما ورد في التعريفات الثلاثلغوي  الد لالة الاصطلاحي عن معناها ال
فهم من لزم أن يُ فقول القائل: اكتبْ، بدلالة الألفاظ والتراكيب، ويمكن أن يمثل لذلك 

ا الل فظمعنى الأمر في صورة  أن  المراد به الأمر بالكتابة، حيثُ تحقق   الل فظهذا  ل الد 
ركيبية بين الفعل )كتب( نتج عن العلاقة الت  على الكتابة، وهو صيغة الأمر، إذ 

فهم المخاطب من الكلام غير لب، ولا يَ المضمر فيه وجوبا )أنت( دلالة الط  والفاعل 
 ركيب في إنشاء الد لالة في المثال السابق.والت   الل فظمن دلالة  هذا، فقد أسهم كلٌّ 

هي المعاني المستفادة من ترتيب الكلمات داخل الجملة حسب ية: النَّحو الدّلالة  .0
: مثل ،ظاهرة أو مضمرةة، أو من تغاير الحركات الإعرابي ة الوظائف الإعرابي  

ة لهذه الجملة الفعلية تفيدنا أن الفاعل هو ركيبي  فالد لالة الت  ضرب موسى عيسى، 
قتضي أن تكون ية لأصل الجملة تالن حو )موسى( والمفعول به )عيسى(، إذ الد لالة 

م المفعو  فيصير التقديم ل ويؤخر الفاعل رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول، وقد يقد 
، لذا تجدهم يلغزون على المثال السابق قائلين: والتأخير للرتبتين فرعا عن الأصل

ية الوظيفية الن حو يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب، أي حفظ المراتب 
الد لالة هي المسؤولة عن تحديد فإن  ، لذا اللكلمات لم ا يكون الأثر الإعرابي مضمر 

  المقصود، وتحقيق الإفادة من الجملة.
فقد أخطأ من اد عى سلامة الجملة من حيثُ الإعراب هو الأساس دون اعتبار 

: أكل محمد  الماءَ، وشرب عمرو الخبزَ، فهذا عبارةعنى، فقد يجيز هذا في مذهبه الم
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صل لإفادة المعنى مستساغ ولا دلالة فيه، وإن ما وضعت العبارات في الأالمعنى غير 
 القاهر الجرجانيلا لمجرد الوضع، وهذا المعنى المذكور هنا هو ما قصد به عبد 

فه قائلًا:  أن تضع كلامك الوضع الذي  ظم" إلا  علم أن ليس "الن  ا »بالن ظم لم ا عر 
ت فلا جَ ه  وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُ "، النَّحو"علم يقتضيه 

وذلك أنا لا نعلم  سوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها.عنها، وتحفظ الر  تزيغ 
هذا هو ... ، شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه

السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ، إلى 
قد أصيب به  الن حومعنى من معاني  "النظم"، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو

زيل عن موضعه، ل بخلاف هذه المعاملة، فأُ م  وْ موضعه، ووضع في حقه أو عُ 
ل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو عم  واستُ 

حة وذلك الفساد وتلك المزية وأنت تجد مرجع تلك الص    وصف بمزية وفضل فيه، إلا  
أصل من أصوله، ويتصل وأحكامه، ووجدته يدخل في  الن حوفضل، إلى معاني وذلك ال

 الت ركيبوهما: ، ينجزأبالد لالة مرتبطة في الحقيقة  أي إن   «(1).بباب من أبوابه
والبلاغة سي ان في تحقيق الد لالة، فلا  الن حوالكلامي، فالن ظم  يشكلان فهماوالمعنى، 

ة الن حو يمكن في الد رس   التركيب، دون مراعاة جانب المعنى.ي الاعتداد بصح 
ي، الن حو ي ة مستفادة من الجانبين: الت ركيبي الن حو وحاصل هذا الكلام أن  الد لالة 

ولا  والمعنوي البلاغي، فما صح  نحوا قد لا يصح  بلاغة، والعكس بالعكس صحيح.
 غنى لجانب عن جانب.

فظلت ، الغربيةالل سانيات في وهذه النتيجة المذكورة هي عكس المراد من الد لالة 
كل فقط دون المضمون والمعنى،  حيثُ لم دراسة الظاهرة الل سانية دراسة من حيثُ الش 

                                                           
: 4هـ(، دلائل الإعجاز، قرأه وعل ق عليه: محمود محمد شاكر. ط211أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت   1

 .39-31ص ،م، مكتبة الخانجي، القاهرة1002هـ/1212
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دراسة  الل غةتتوضح لهم في البداية العلاقة بين المعنى والتركيب، لذا لم يتم  دراسة 
صلاح  لذا قالالكلمات، ة بين ركيبي  من أجل إثبات العلاقة الت   شمولي ة، بل دراستهم

والد لالة، وظل ت  -والمقصود به في التركيب هنا- الن حولم يحدث ربط بين »حسين: 
ركيب والمعنى ومن الأمور هكذا إلى أن ظهر تشومسكي ونادى بوجوب المزج بين الت  

إلا  أن ه لم يكن في دراسة تشومسكي للظاهرة  «(1)فسيري الت   الن حوثم  وُصف منهجه ب
  راسة الت طبيقية المنهجية.اللسانية إشارة إلى الد   

فالمقصود به دلالة  علماء أصول الفقهإذا أطُلق لفظ الد لالة عند  ة:لدّلالة الأصوليَّ . ا1
فقد اهت م الأصوليون بالألفاظ كثيراً من حيثُ أنواعها وأقسامها، ومن  راكيب،الألفاظ والت  

، الأمر يدلّ على الوجوب والفورحيثُ دلالتها على المعاني التي تستفاد منها، كقولهم: 
ل إليه   ومن أهم  مباحث دلالة الألفاظ طريق تتبع الألفاظ المشابهة، عنوهذا المتوص 

الحقيقة والمجاز، و المطلق والمقي د، و جمل والمفصل، المو العام والخاص،  عندهم مبحث
، وقد ات بع (2)الل فظلأن  مبنى الحكم الفقهي على فهم الد لالة التي يتضم نها  وغيرها

صريف في تقسيم الألفاظ، وزادوا عليها والت   الن حوو  الل غةعلماء طريقة الأصوليون 
حيث جرى الكثير من الأصوليين على جعل الد لالة  تفريعات قل ما توجد في علم آخر،

 :(3)نوعين اثنين

، مع عدم الل فظستفاد من صريح المعنى الموهو الأوّل: دلالة منطوق )المنظوم(؛  -
: قرائن صارفة عن فهم المراد، ومثال ذلك قوله تعالى وجود

إذا نظر ف [29]البقرة:           

  (أقيموا، آتوا، واركعوالاثة )ي للأفعال الث  الل فظمن منطوقها  لفهم الأصولي لهذه الآية

                                                           
لالة، ط  1  .4، ص: دت، مكتبة الآداب، القاهرة1صلاح حسنين، الن حو والد 
لمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صيُنظَر:   2  .112 عياض الس 
 .912ر: السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صيُنظَ   3



لالة والتَّوجي                                                          الفصل الأوّل هالأصول والدَّ  

 

 
36 

دلالة الأمر، بفهم دلالة فعل الأمر في  ن دلالة الأمر، وقد فهمحكم الوجوب المستفاد م
 ، موضحة في الشكل الآتي:على الطلب العربي ة الل غة

 الصّلاةوجوب      الأمر )بصيغة فعل الأمر(       أقيموا الصلاة
فور لا التراخي، وعلى اللذا وضعوا قاعدة في فهم دلالة الأمر على وجوب الفعل على 

ثم  جعلوا قيد الوجوب بالأمر الذي  ،الأمر يدّل على الوجوبالإلزام لا الخيار، فقالوا: 
 يثاب فاعله على فعله، كما يعاقب تاركه على تركه.

زوم، حيثُ لم المعنى المفهوم بدلالة الل  ؛ وهو الثاني: دلالة مفهوم )غير المنظوم( -
مستفاد من أولوية المعنى القائم في ذهن  ح به في منطوق العبارة؛ أي هوصر  يُ 

له يفهم بدلالة الأولوية، ومثال ذلك قوله تعالى:  القارئ، ولع 
 ؛[19]الإسراء:                ٱ

من لفظة  كلام فيه عصيان للوالدين قول كل   عن هي ن  الالآية  دلالة م منحيثُ فُه  
 بقوله:م، بدليل إرداف العبارة الناهية وكل  أنواع الشت يالل فظعنيف الت  أو  ،)أف(

أي: لا تقتصر على عدم إذايتهما بالقول فقط، بل  ؛       

ولكن يبقى  أساليب البيان في هذه الآية.يجب أن تحسن القول معهما، وهذا من 
يجوز  م من ذلك أن هه  منا دلالة المنطوق هنا لفُ لو حك  هو أن نا و  هناك إشكال آخر

تم إذا كان الش   أي ؛هنا تقتضي تحريم ذلك الل فظضربهما، ولكن دلالة المفهوم من 
وشنيع  ،حريمفي الت   الضرب مسكوت عنه لأن ه مغلظ   ، فإن  الل فظعنه بدلالة  امنهي  

 .(1)المعرفة بشناعته وقبحه هي عنه، لاستفاضةح الن  ستقبَ يُ 

                                                           
 العبيكان، مكتبة م،1111هـ/1210 :1ط السدحان، فهد تح: الفقه، أصول محمد، بن مفلح بن محمديُنظر:   1

 .1043-1046، ص9، جالرياض
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 :(1)ثلاثة أقسام )دلالة المفهوم أو غير المنظوم( وهذه الد لالة التي تفهم من الألفاظ   

تكون على تقدير المحذوف دائماً، إذ لا يستقيم الكلام في  وهيدلالة الاقتضاء:  -
 ا من حيثُ:م  يستقيم إ، وهذا الكلام لا قديرالعبارة إلا  بذلك الت  

، لا يمكن أن يفهم «(2)رُفع عن أم تي الخطأ والنسيان»: ☺قوله  مثل الصّدق: -أ

 ة فهي معاتبة  ن عن هذه الأم  الخطأ والنسيان غير واردين، أو مرفوعي هذا أن   من
على نسيانها وخطئها، بل يجب تقدير المحذوف هنا ليترتب الكلام ويصير  ملومة  

ت المؤاخذة عن أمتي، فلو لما تقد ر عَ ف  صدقاً لا كذباً، فيكون المقصود هنا: رُ 
 )المؤاخذة( كان الكلام كذباً.

                   :مثل قوله تعالىالشرع  -ب
 ۥ  ٱلهَۡدۡيُ  يَبۡلغَُ  حَت َى   رءُُوسَكُمۡ  تَحلۡقُِوا   وَلاَ سمح هُ

َ ريِضًا منِكُم كاَنَ  فَمَن مَحلِ  وۡ  م َ
َ
 ۦ  أ ذٗى بهِِ

َ
ِن أ سِهۦِ م 

ۡ
أ َ فَ  ر 

ِن فدِۡيةَ   وۡ  صِياَم   م 
َ
وۡ  صَدَقةَ   أ

َ
وتقديرا للمحذوف هنا يُقال: فحلق [ 116 ]البقرة: سجى نسُُك    أ

ليست منوطة بوجود الأذى فهذا غير مفهوم عند  لأن  الفدية رأسه ففدية؛
رر الموجود.(3)الأصوليين عر لإزالة الض   ، والشرع يأباه، ولكن هي معل قة بحلق الش 

                                                           
نقيطي، الأمين محمديُنظر:   1  ،السعودية والحكم، العلوم مكتبة م،1001هـ/1211 :4ط الفقه، أصول في مذكرة الش 

لمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 139-131ص  .911-914. الس 
ركشي، محمد بن عبد الله بن بهار، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، تح: مصطفى يُنظَر: بدر   2 الدين الز 

ر »قال ابن حجر العسقلاني:  .69م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1136هـ/ 1206: 1عبد القادر عطا، ط تكر 
ا بغير هذا الل فظ )ابن حجر وهو في غيره «هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: رُفع عن أمتي

م، 1131هـ/ 1201: 1العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط
 .(612، ص1دار الكتب العلمية، بيروت، ج

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمنيُنظَر:   3 لام عبد ، المحر 
 .163، ص1م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1001هـ/ 1211: 1الشافي محمد، ط
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على معنى حاصل فيه، ومحق ق  به بالت بع وليس  الل فظوهي دلالة  دلالة الإشارة:
: قوله تعالى صريح به، مثلبالأصل، وإن لم يتم  الت  

فقد أباح لهم  [؛131]البقرة:  َّ           

هل يعني هذا أن  من قت دخول الل يل إلى آخر الل يل، فساء من و إتيان الن    جل جلالهالله 

؟ فقد أأو  صيامه بَطَلَ جامع آخر الل يل ودخل عليه وقت الفجر ولم يغتسل  جاب يصح 
 ق به حكماً الفعل لم يعل   الأصوليون أن  صيامه صحيح بدلالة الإشارة، لأن  الذي أباح 

عة، وانتفاء الحرج.  مقي دا بوقت بل ترك ذلك على الس 

ة، كقوله دلالة الإيماء والتنبيه:  - للرجل الذي وقع  صلى الله عليه وسلموهي متعقلة بعل ة الحكم خاص 

، فجعل الأصوليون وصف العتق متعل ق «(1)عتق رقبةا »على أهله في رمضان: 
 كذلك لكن هذا الكلام معيباً غير مفهوم.، ولو لم يكن الجماع في رمضانبعل ة 

 :في أصول النَّحو وأصول الفقه أهميَّة مبحث الدّلالة .3

لا تخرج عن كونها بحثا في ما  أصول الفقهأو عند علماء  الن حاةالد لالة عند  إن  
 الن حوراكيب أو الألفاظ، وكلا هذين البحثين من أهم المباحث في علمي تدل عليه الت  

الألفاظ، إذ لا معنى للكلام ي  أن يبني كلامه على مفردات الن حو والفقه، فلا يستطيع 
ركيب أو النظم الت   ن  حيثُ إ، ركيب الذي يعتبر أساسا في فهم الد لالةمجردا عن الت  
 وأصوله في فهم العبارات، وتوضيح الد لالات الن حوع قواعد وهو تتب   معيار الفهم؛

حة أو الفساد؛ أن يكون الكلام صحيح  الن حاةفمن الخلل عند  والحكم عليها بالص 
هذا »أقسام الكلام قائلا:  ؛ لذا وصف سيبويهكما سبق ذكره لالة،ركيب، فاسد الد  الت  

                                                           
البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، إتحاف الخيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة، تح: دار  يُنظَر:  1

، 9م، دار الوطن للنشر، الرياض، ج1111هـ/ 1210: 1المشكاة للبحث العلمي، تقديم: أحمد معبد عبد الكريم، ط
  .111ص
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فمنه مستقيم حسنٌ، ومحال، ومستقيم كذب، . باب الاستقامة من الكلام والإحالة
ظر في قوله لفهم منه أن  الكلام فلو دقق الن    «(1)كذب.ومستقيم قبيح، وما هو محال 

 :(2)مراتب
، غير مخل بالقواعد، وحسن من حيثُ ةنعة الإعرابي  كلام مستقيم من جهة الص   -1

لالة والمعنى المفهوم من ألفاظه، كأن يقال مثلا: زُرتك أي من جهة الد   ؛الل غة
لالة في سياقاتها المختلفة الد   تْ عَ ض  وأزورك اليوم، وسأزورك غدا. فقد وُ  البارحة،

 الموضوع، والقرائن الز مني ة المختلفة. الل فظم المعنى من ه  وفُ 
ه، محال فهم الحقيقة من لفظه، إلا  أن يكون قد كلام مستقيم من حيثُ إعرابُ  -1

الهموم على كتفي،  خر، مثل: حملتُ به المجاز لا الحقيقة، وهذا باب آيد ر  أُ 
منها  ووضعت الرجال فوق رأسي، وغيرها من العبارات التي لا يمكن أن يفهمَ 

 السامع حقيقة ألفاظها.
ا : قد زيدً مثلكلام مستقيم من حيثُ الوضع الإعرابي، قبيح في صورة الوضع،  -9

رأيتُ، فجرت السنة عند العرب في كلامها أن يتلو الفعل حرف )قد(، وهذا الحرف 
ح عندئذ الفصل بينهما بُ قْ م من الاسم، فيَ للفعل الماضي يقوم مقام الألف واللا  

ش هذه العلاقة الت   قسيم الاصطلاحي، رض على هذا الت  تَ عْ وقد يُ ركيبية. بفاصل يشو 
ويعد  اضطرابا في الاصطلاح، ولكن  الحقيقة أن  سيبويه كان دقيقا في وضع 

حقسيماتلحات والت  طالمص الل بس الذي قد يقع  هـ(086)ت:  يرافيالسَّ  ، وقد وض 
فإن قال قائل: كيف جاز أن يسميه مستقيما »للمعترض في هذا المقام قائلا: 

 فإن   حسن قبيح؟ لأنّ المستقيم هو الحسن. قبيحا؟ وهل هذا إلا بمنزله قوله:
الكلام ينقسم قسمين: كلام ملحون، وكلام غير ملحون؛  الجواب في ذلك أن  

                                                           
 .14، ص1سيبويه، الكتاب، ج  1
علي سيدعلي، و  شرح كتاب سيبويه، تح: أحمد حسن مهدلي الحسن بن عبد الله، ر: أبي سعيد السيرافي،يُنظَ   2

 .133-136، ص1ج ،م، دار الكتب العلمية، بيروت1003هـ/ 1213: 1ط
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ما هو العدول عن به عن القصد، وكذلك معنى الل حن، إن   نَ ح  فالملحون هو الذي لُ 
، ومن ذلك الن حووما لم يكن ملحونا فهو على القصد، وعلى  قصد الكلام إلى غيره،

هو ما كان على القصد سالما من  الن حونحوا، والمستقيم من طريق  الن حوسمي 
" فهو سالم من الل حن، فكان مستقيما من هذه الجهة، رأيتقد زيدا حن، فإذا قال: "الل  

 .«(1)وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة.
ويفهم من هذا الكلام أن  الل حن لا يقصد به مجرد مخالفة قواعد الكلام،  

ماع عن تبع، وإن ما هو مخالفة أصل الس  ي ة الموضوعة بالاستقراء والت  الن حو والأصول 
 أن ركيب، فمن الل حننة في سياق الت  وكذلك الل حن في وضع الد لالة المضم  العرب، 

، وللمعترض قوله: أليست الجملة صحيحة مستقيمة من مثلا: شربتُ سمكاً  يقال
 عن العرب أن ها قالت: شربت سمكاً؟ ركيب، فالجواب: نعم، لكن هل سُم عَ حيثُ الت  

راكيب، ولايمكن أن يكون للكلام معنى المراد من وضع الت   فإن  فهم الد لالة هو
 لالة.واستقامة دون استقامة الد  

ين حيثُ كلام بين متناقضين أو متضاد  الكلام محال كذب؛ وهو أن تجمع في  -
،  سوف أهد  كل  : مثلالصوري فقط،  ها في قالبركيب نحوً يستقيم الت   الجبال أمس 

 فهذا الكلام يحكم عليه من جهتين:
الاستحالة؛ فيستحيل عقلا أن يكون الأمر في الماضي والمضارع في وقت واحد،  -أ

( الت  و لأن  الأصل بين الكلمتين )سوف،  ا أن يكون الفعل في عاقب، فإم  أمس 
 الكلام.تقبل، فهنا تمكن الاستحالة في هذا سوإم ا أن يكون في الم ،الماضي

قط، سويف )سوف( وتخليص الفعل للماضي فالكذب؛ فعلى فرض نزع حرف الت   -ب
لأن  الد لالة التي يحملها غير حقيقية، والكلام  يبقى وصف الكذب لازما للكلام؛
 قع، فيحكم بالكذب على هذا الكلام.الصادق هو ما طابق الحقيقة والوا

                                                           
 .131، ص1السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج  1
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: زارني زيد، وأنت مثلر المتعم د، مستقيم خطأ، وهو الكلام الذي يقع فيه الخطأ غي -
لالة المقصودة ركيب، وخطأ في الد  تقصد: زرتُ زيداً، فالكلام مستقيم من حيث الت  

م لم يرد الإخبار بخلاف الواقع عليه بالخطأ لا الكذب لأن  المتكل    مَ ك  والمعنى، وحُ 
)سعيد  الأخفشُ ، وهذا قسم استدركه اً وخطأ لا قصد دا، وإن ما وقع له ذلك سهواً متعم   

 ويصح  مثالا في هذا الموضععلى شيخه سيبويه،  هـ(213)ت:  بن مسعدة(
ة  له: عطشتَ يا  ؤلي لما قالتْ أبي الأسود الد   لابنة -ى وَ ر  فيما يُ -التي وقعت القص 

أبي، وكررت عليه القول بتوجيه الخطاب له، وهو يجيبها في كل  مرة قائلا: لم 
تي، حت ى هلكت البنت عطشا، فعندها تفط ن أبو الأسود لمقصود ابنته أعطش يا بني  

إن  ا، ومعلوم أن ها قد تهلك عطشكانت متعم دة لتوجيه الخطاب إليهمن الكلام، فلو 
 لعد  ذلك ضربا من الخبل والجنون. بقيت على ذلك
ة ن  تقسيم سيبويه للكلام راجع إلى الد  إ وحاصل القول لالة إثباتا وعدما، صح 

: إن  الأساس في وقد يعد  من المجازفة القول وعل ة موجبة ، ،فهي صفة كاشفة وفسادا،
دون الن ظر للمعنى ركيب حة أو الفساد هو سلامة الت  والحكم عليه بالص   العربي ةالجملة 

  لالة.والد  
 الل فظحملها ي لالة استنادا إلى ما يفهم من الد لالة التين للد  وكذلك تقسيم الأصوليي

ك من هذا أهمية هذا المبحث في علمي رَ دْ لم يصرح، حيثُ يُ  أصرح بذلك أم سواءً 
دون أن  ، فالأصولي لا يبني حكما من الأحكام الفقهي ة من تركيبوالأصول الن حو

ما حكم من قال لزوجته:  لمرجوة منها، مثل أن يقال للفقيه:الد لالة ا يتبي ن معناه، ويفهمَ 
الط لاق من بالفقيه  يحكملا يمكن أن ف ،العبارة غير واضحة الد لالةفأطل  قك أمس  غدا؟ 

 .نى المراد غير واضح في الت ركيبعدمه؛ لأن  المع
 معنى فيال ما يفهم من هو والأصوليين الن حاةبالد لالة عند لذا فالمقصود 

، حيثُ يتفرع هذا المبحث إلى مباحث تحيط به على حسب كل علم، والقاسم ركيبالت  
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 هو ذلك البحث في سر    أصول الفقهوعلم  الن حولالة بين علم المشترك في مبحث الد  
في تحديد الد لالات التي يحملها  الن حو، حيثُ يستفيد منها علماء العربي ةتركيب الجملة 

ية المفهومة من الن حو لالات عة، أو الد  رفية المتنو   المفرد من حيثُ صيغه الص   الل فظ
لالة التي ركيب، كما أن  الأصولي لا يستطيع أن يفهم الحكم الفقهي إلا بفهم الد  الت  

ريح على المؤول، والمجمل اهر على المضمر، والص  ، فيحمل في ذلك الظ  الل فظيحملها 
على الخاص، وهكذا في كل  المباحث المتعل قة بمبحث دلالة الألفاظ الذي أفاضوا بذكره 

 صة.في كتبهم المتخص   
من هذه  أفاد كثيراً  الن حوعلم  بين العلمين فإن   اوما دام مبحث الد لالة مشترك

؛ مثل التي وضعها الأصوليون قسيمات الت   على الن حاةمد الكثير من تعا المباحث إذ 
ي ة حيثُ الن حو ير من المسائل الذي أدرجوا في كتبهم الكث الن حاةفعل بعض الفقهاء 

تفريعاتهم، وتحقيقهم، وتوجيههم لمثارات الخلاف، ومواضع التنازع بالاعتماد  خرجوا
لعلم ومن هنا أثير مبحث الأسبقية؛ أهي ركيب العربي، على ما فهموه من دلالات الت  

بق الزمني، وإن ما الاعتماد أم لأصول الفقه، حيثُ لا يقصد من ذلك الس   الن حوأصول 
ركيب، وعن أهمية فهم المراد الت   عليه كآلة لفهم دلالات الخطاب، والكشف عن سر   

ا في هذا قً الذي لا يفهم دلالة الخطاب لا يعد  محق    الأصولي  والمقصدية، لذا كان 
 .الباب
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 ؛معنى التّوجيه بين أصول النَّحو وأصول الفقهالمبحث الثّالث: 
  :وعلاقته بالتَّوجيهي النَّحو الخلاف  .1
، واختلفت والكوفةاختلف نحاة البصرة فقد الخلاف مثار في كل العلوم، إن   

ة، والمصري ة عن المغربي ة، حيثُ نتج عن الخلاف فروع المدرسة البغدادي ة عن الأندلسي  
ي ة وهو الن حو في أصل الاستدلال على إثبات القواعد  الن حاةالمسائل؛ فلا خلاف بين 

ل الإسلام وقرن ونصف بعد القرآن الكريم، وكلام العرب لثلاثة قرون؛ قرن ونصف قب
 الإسلام.

م يستقرؤوا كل  الكلام الوارد، فاضطروا في الأوائل ل الن حاةولكن  الحقيقة أن    
حيثُ اضطروا إلى قياس باب على باب، أو توجيه  الت أويلكثير من الأحيان إلى 

 الخلاف  وشيئا فشيئا صار من نصوص، الكلام على حسب ما هو مطروح بين أيديهم
 «الإنصاف في مسائل الخلاف» علما ظهرت فيه مؤلفات من أبرزها: فيمن بعدهم

أغلب المسائل التي اختلف  ؛ حيثُ حوى الكتابهـ(377لأبي البركات بن الأنباري )
وكل ها فروع مسائل؛ حيثُ ألفه مصن فه على نسق التأليف في  فيها نحاة البصرة الكوفة

وقد  ،هـ(133)ت:  أبي حنيفةو هـ(231)ت:  افعيالشّ مسائل الخلاف الفقهي بين 
 فإن   » ، حيثُ يقول موضحا سبب التأليف:العربي ةسبق إلى هذا التأليف في علم 

بين، والأدباء المتفق هين، المشتغلين علي  بعلم  ، العربي ةجماعة من الفقهاء المتأد 
عَمَرَ الله مبانيها! ورحم الله بانيها! سألوني أن ألخص لهم كتابًا  -بالمدرسة الن  ظامية 

يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على  لطيفًا،
ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة؛ ليكون أول كتاب صُنّف في علم 

على هذا الترتيب، وأُلّ ف على هذا الأسلوب؛ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد  العربيَّة
يْت من السلف، ولا ألف عليه أحد من الخلف. إجابتهم على وَفْق  مسألتهم،  فتوَخ 

وذكرت من مذهب كل فريق  وتَحَر يت إسعافهم لتحقيق طَل بَت هم؛ وفتحت في ذلك الطرق،
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ما اعتمد عليه أهل التحقيق، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب 
عمد  حيثُ  «(1)أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف، لا التّعصّب والإسراف

مثيرة للخلاف توجيها علميا ( مسألة 111مئة وإحدى وعشرين ) توجيهالمؤلف إلى 
 معين.دون مراعاة لتوجهه المدرسي أو تعصبه لمذهب 

في  هـ(632ت: ) الزَّبيدي عبد اللّطيف بن أبي بكر  وكذلك هو عين صنيع  
حيثُ قال مبينا سبب تأليف  «ائتلاف الن صرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة»كتابه 

يين الن حو وصن فتُ هذا الكتاب أذكر فيه إن  شاء الله تعالى اختلاف »هذا الكتاب: 
ير ما صنّفه جعلته نظالكوفيين والبصريين؛ سيبويه وأشياعه، والكَسَائي وأتباعه، 

... غيرهما من العلماءو  قات في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفةثهاء من الالفق
وسلكت فيه طريق الاختصار، وعَدَلتُ عن التطويل والإكثار، وهذا مع ذلك حاصر 

إذ تجد  «(2)هم ما خلا ما لا يعتد  به من خلافاتهممشتمل على جلّ تأويللأقاويلهم، 
ه المسألة المختلف فيها  ، بل يعتمد دون تعصب لمذهب أو غلو في قولالز بيدي يوج 

ة مذهبه، وصواب وفكره على الدليل وما صح  في نظره رأيه، لا  من شواهد على صح 
للخلاف القائم بين الم صرين في  هتوجيه  عندي عليه، فمثلا الن حو ما يمليه المذهب 

 ، حيثُ اختلفوا على قولين:مسألة اشتقاق الاسم

مة؛ أي العلامة،ف -  قال الكوفيون: الاسم مشتقٌّ من الس 
 .السمو؛ أي العلوقال البصريون: الاسم مشتقٌّ من و  -

                                                           
تح: محمد محي الإنصاف في مسائل الخلاف بين الن حويين: البصريين والكوفيين، أبو البركات بن الأنباري،   1

 .1، ص1، جم، المكتبة العصرية، بيروت1009هـ/1212: 1الدين عبد الحميد، ط
بيدي،   2 رجيالز  ، ائتلاف الن صرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، تح: طارق عبد اللطيف بن أبي بكر الش 

 .14-12ص ،دار النهضة العربية، بيروتو  م، عالم الكتب1113هـ/1201: 1الجنابي، ط
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ة مذهبه، ،كل فريق أدلى بحججهف ر الز بيدي القول في  والشواهد الدالة على صح  فحر 
دليل على أن ه مشتقٌّ  ذلك )عدم وجود دليل( وأن ه لم يقموفي عدم »هذه المسألة قائلا: 

مة،  ودليلا  فكان ما قاله البصريون هو القياس والصحيح نقلا  من السمو، لا من الس 
 .«(1)والله أعلم

ليل بأنواعه المفانتصر  على  الن حوعروفة في أصول مؤتلفا لما قام عليه الد 
عف،  الترتيب لخلاف البحث عنده هو الخروج من ا فلب  العلمي من حيثُ القوة والض 

عصب ا صحيحا، لا مجرد الانتصار المبني على الت  الواقع وتوجيهه توجيها علمي  
إلينا صور كثيرة من صور هذا الت عصب الذي ينحرف بصاحبه  تلق  وقد نُ المذهبي، 

ب فيه  «المسألة الزّنبوريّة»عن الحق وطلبه، ومن ذلك مثلًا  المعروفة، حيثُ تعص 
ه وقد  ،لسبب مادي بحت الأعراب لقول الكسائي ة بإنصاف ورد  الأنباري المسألابن وج 

ما الجواب عن كلمات أ» الكسائي قائلا:يون في تعصبهم لشيخهم ما احتج  به الكوف
ب أ ها" اأما ما رووه عن العرب من قولهم: "فإذا هو إي   الكوفيين: فمن الشاذ الذي لا يُع 

، على به كالجزم بلن والنصب بلم وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القياس
؛ فلا يكون أنه قد  طُوا على متابعة الكسائي جُع لا  في قولهم حجة لتطرق روي أنهم أُع 

وع والمحفوظ من كلام العرب لا يشهد لذلك، ممع أن  المس «(2)التهمة في الموافقة.
 ه الحق  وانقطع عن الكلام بعدها. فكان ما كان من أمر سيبويه الذي بي ن وج

صنيع الأنباري في تحرير الخلاف  هـ(616)ت:  أبو البقاء العكبري وقد صنع 
ليل على ما مال إليه من قول،  حيث أوردالواقع وتوجيهه، إذ ناقش وحل ل،   واستشهدالد 

شعار، وقد لخ ص منهجه عبد الرحمن بن الأحاديث و الأيات و بالآ على ما يراه صالحا
عند  يين( في قسم الدراسةالن حو عثيمين في تحقيقه على كتاب )التبيين عن مذاهب 

                                                           
بيدي،   1  .13ائتلاف النصرة، صأبو بكر الز 
 .413-416، ص1، وينظَر المسألة وتوجيهها فيه: ج411، ص1الإنصاف، جابن الأنباري،   2
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ي يميل إليه في الغالب، سواء ويبدأ المسألة بالرأي الذ»حديثه عن منهج الكتاب قائلا: 
كانت المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين أو ليست منها، ثم يورد 
الآراء والأقوال الأخرى بطريقة مختصرة تسبق تفصيل القول فيها، فإذا عرضها فصل 

أصحابها، ولا يقتصر على ذلك بل يناقش ويرجح ويؤيد، ويهجم الآراء والأقوال بحجج 
ك بمنهجية البحث ... ويورد ما يثبت رأيه بالأدلة والبراهين  ويضعف، كل هذا مع تمس 

الشعرية، والمحفوظ من أقوال  العقلية والمنطقية ويستشهد لها بالآيات الكريمة، والأبيات
 .«(1)العرب وأمثالهم وحكمهم ونوادرهم

لا يبنى إلا  على دليل واضح  الن حاةوذلك أن  توجيه المسألة عند المحققين من 
وإذا دخل »وضعوا لذلك قاعدة وهي قولهم:  تطر ق إليه الاحتمال فيضعفه، وقدلا ي
أبو ما فعله   ومن أمثلة تحكيم هذه القاعدة «(2)ليل الاحتمال سقط به الاستدلالالدَّ 
ولم »اء ثم قال: نتثالآيات في أسلوب الاس  ه جملة منعند إيراد هـ(713)ت:  انحيَّ 

سان أن يكون المستثنى قدر المستثنى منه ولا أكثر لأن  ما استدلوا به يثبت من الل   
ليل الاحتمال سقط به الاستدلالمحتمل،   .«(3)وإذا دخل الدَّ
 وتوجيهها أن ذكر المسائل الخلافية الكلام المنقولمن يستفاد وهنا ملحظ دقيق  

فقد عمد كذلك إذ البحث في الخلاف تخصصهم،  أصول الفقهمبحث مهم عند علماء 
إلى توجيه المسائل الخلافية الواقعة في المذاهب الفقهية، فيستفاد من هذا هم بعض

 والأصوليين. الن حويينقاسم مشترك بين  الت وجيهالكلام أن مبحث 

                                                           
: 1، الت بيين عن مذاهب الن حويين البصريين والكوفيين، تح: عبد الرحمن العثيمين، طالعكبري، أبو البقاء  1

 )قسم الدراسة( 32ص ،الإسلامي، بيروتم، دار الغرب 1136هـ/1206
: دت، دار القلم، 1أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، التذييل والتكميل بشرح التسهيل، تح: حسن هنداوي، ط  2

 .166، ص1ج ،دمشق
 .129، ص2؛ ج124، ص9. وينظر: ج160، ص3، جأبو حيان الأندلسي، المصدر السابق  3
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للمسائل إلا تأويلات نابعة من اجتهاداتهم في فهم  الن حاةوليست توجيهات  
بتفكيرهم ف، الكلام المسموع عن العرب االتي وصلتهم، والأصل في ذلك دائم النصوص

، ووضع القواعد العربي ةي أفرغوا كل جهودهم من أجل فهم كنه التراكيب الن حو العلمي 
اضطروا إلى  بين أيديهمتوجيه الكلام المطروح لم تسعفهم القاعدة في  الها، فإذ

س باطلة، أو حجج واهية، فهم يعتمدون عني هنا أن  تأويلهم مبني على أس، ولا يالت أويل
هوا به كلامهم،  راجيقول على ما صح  في نظرهم من دليل على ما وج  نقلا عن  ابن الس 

على الأصل المجمع  اذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة  الشَّ  وليس البيتُ » المبر  د:
ةُ أهل  ع ف  ، ومن لا حجة النَّحوعليه في كلام ولا نحو، ولا فقه، وإنما يركن إلى هذا ض 

ع ف ة أصحاب الحديث وأتباع  عراب كتأويل ض  معه، وتأويل هذا وما أشبهه في الإ 
ما لا دليل يعضده، ولا حجة تسنده،  أي أن هم ما كانوا يأولون  «(1)القصاص في الفقه

فلو أولوا كل شيء لفسد هذا العلم كلغة بعض الأقوام التي بها اشتهروا، فلا يمكن أن 
ه لغة بلغة، لذا  الن حوتأول لغة قوم فهي الأصل عندهم، وليس صوابا في  أن توج 

لستة: ذو بمعنى ميمية، ويقولون في الأسماء انجدهم مثلا يقولون: ما الحجازية، وما الت  
شارة )التي( في لغة طيء الواردة في قول الإصاحب، ويخرجون بذلك ذو بمعنى اسم 

 :سنان بن الفحل

 (2)طويتُ  ذوو حفرتُ  ذو وبئري  أبي وجد ي ءالماء ما

 فلا يمكن في هذه الحال أن نؤول )ذو( في لغة طيء أي: التي حفرت، والتي طويتُ.
وهي اسم إشارة لتلحق بالأسماء الستة، فهي لغة خاصة بهم، فلا توجيه لمعناها هنا ولا 

لا يكون إلا إذا كانت الجادة على  الت أويللأن »أبو حيان الأندلسي:  لذا يقولخلاف، 

                                                           
راج، الأصول في الن حو، تح: عبد الحسين الفتلي، ط  1 م، مؤسسة الرسالة، 1116ه/ 1211: 1أبو بكر ابن الس 

 .104، ص1ج ،بيروت
 .913، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  2
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ل أما إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتكلم شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأو  
ها بلغة، فهمأي أ «(1).لَ و  إلا بها فلا تأَ  يو جهون ما وقع فيه  ن هم لا يوج هون موج 

م، ولا دليل يؤيد مذهب المخالفين، فيوردون الكلام على وجه ينقطع الخلاف عند الخص
هة.به كلام الخصم،   فتثبت الحجة في المسألة الموج 

حيثُ فتح الباب ة كبيرة وقد كان لهذا الخلاف الحاصل بين المصرَين فائدة علمي    
وا بها لولا هذا وتلاقحها، وأفاد المتأخرين بدراسات لم يكونوا ليعنَ الأفكار  لتبادل

 الن حوفي »زومي لكتاب مهدي المخ تقديمهالسقا في مصطفى  قال ، لذاالخلاف
من وراء ذلك الحجاج والنقاش احتجاجات  العربي ةوقد كسبت »: «العربي نقد وتوجيه

ة  لطيفة، ودراسات خصبة انتفع بها المؤلفون في كتبهم، لتبي ن الفروق بين المذهبين مد 
مين من الواضعين الأوَل،  «(2)تربى على قرنين فلم يكن الخلاف مطلوبا عند المتقد 

ار الخلاف حقلا حتى ص بطلب الحق  وإرادته وتغليفهانوازع التعصب المذهبي،  ولكن  
علميا تتضارب فيه الآراء، وتختلف فيه الأفكار، وتتصارع فيه المفاهيم، وتتمازج فيه 

فروع  عنهما ظهرت، و والكوفي ة البصري ةالرؤى فتول د عن ذلك مدرستين عريقتين 
جري  مدرسية أخرى كالمدرسة البغدادية مع أبي علي الفارسي ، هـ(421)ت:  وابن الش 

)ت:  لوبينوأبي علي الش   ،هـ(661)ت:  الأندلسية عند ابن عصفور الإشبيلية والمدرس
وغيرها  ،والمدرسة المصرية، وغيرهم هـ(611)ت:  وابن مالك ،وأبي حي ان ،هـ(624

 .من المدارس التي تمتد بامتداد الحدود الجغرافيا

، وعن سبب وضعه فتفننوا في مزجه بعلم الن حوبعدها عن قصد  الن حاةوقد خرج   
، منهالكلام، وتفريعات المنطق والفلسفة، فأدخلوا فيه الكثير من التعليلات مما ليس 

وا أصولها  ، وصعب  على الن حو، فتعق د العربي ة علوم غيرمن وول دوا فروعا استمد 
                                                           

 . 900، ص2، جكميلالتذييل والتأبو حي ان،   1
 . 6، صم، دار الرائد العربي، بيروت1136هـ/1206: 1وتوجيه(، طمهدي المخزومي، في الن حو العربي )نقد   2
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إلى عصر طلابه، وعسر فهمه، وتصلبت أبوابه، واستُعجمت مباحثه، حت ى وصل 
ل إليه من الأنظام ص  وهي أمتن ما وُ  الن حوفي  المتون العلمية كألفية ابن مالك

 ة.ي  الن حو 

مين،  ينالكثير  أفهامثقل  الحاصلي الن حو وقد نتج عن التعقيد    لنحو المتقد 
)ت:  ، كشرح ابن عقيلفشرحت الألفية من لدن الكثيرين ؛فاحتاجوا إلى الشروح

، هـ(100)ت:  ، وشرح الأشمونيهـ(110)ت:  اطبيالش   إسحاق أبي، وشرح هـ(161
، الن حو، وكثرت حدود وغيرها من الشروح الكثيرة، بل زاد الفهم ثقلا، والعقل خمولا

اشي على الشروح، وحواشي ، فوضعت الحو صطلحاته وخلافاته حت ى أرتج بابهوم
حت ى رد  في غنى عن كل  ذلك، وما آل إليه وضعه  الن حوالحواشي. هذا وقد كان 
مين على  ، امما لم تدعُ الحاجة العلمية إليه من الأصولكثيرا  الن حاةبعض المتقد 

لمزعوم، كصنيع ابن مضاء القرطبي انه الخلاف الوارد، وجل ى زيف التباحث وكشف كُ 
قصدي في هذا الكتاب أن » وذلك لما قال: «الن حاةالردّ على »هـ( في كتابه 411)ت:

 «(1)جمعوا على الخطأ فيه.أه على ما ي  عنه، وأنبّ  النَّحو ما يستغني  النَّحوحذف من أ

لم تمنعه  لأن ه ولعل  هذا الذي قاله ابن مضاء هنا خالص لطلب الحق  وإرادته، ذلك
مه من  مين ما يراه صواباأن يقول  الن حاةهيبة من تقد  ، ولم تمنعه جلالة هؤلاء المتقد 

ي أفكارهم، ويرد  عليهم فيما من أن ينتقد أصولهم، ويفر  ومن دونهماكالخليل وسيبويه 
 .نقص في شيءا فيه، وليس هذا من الت  أخطاؤو 

إلى  داعين القرن العشرين مطلعمنذ  المُحدَثينكثير من  وقد تعالت أصوات  
فك  البحث و ، لطالبيها العربي ةة، وتيسير تعليم المفروضي ة الن حو ضرورة تخفيف القيود 

في  قد، مثل ما دعا إليه شوقي ضيفحليل والن  ي من أغلال الجمود إلى فضاء الت  الن حو 
                                                           

، الرد  على الن حاة، تح: شرقي ضيف، ط  1 اء القرطبي   ،م، دار الفكر العربي، القاهرة1121هـ/1966: 1ابن مض 
 .34ص 
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ت الت أويلاعليلات و مقد مة تحقيقه لكتاب ابن مضاء حيثُ يرى أن كثير من الت  
المعروفة، واستبدالها  العربي ةت إلى تعطيل الأساليب أد   الن حاةات التي جاء بها الت وجيهو 

ر سبيله بعدما كان سهلًا؛ والذي  ،ا جنى على هذا العلمالواهي منها، مم   بالغث    وعس 
د له أثر في كتاب سيبويه، فقد أن  هذا الأمر يظهر  ل العبارة في الأساليب فص  وُج 

ر، ومنه ما يضعف ما يقوى ويكثُ ، فمنه ة، فلم يكن الأسلوب عنده واحدضعفا وقو  
، وقليل لا يكاد هذا عربي كثير، وهذا عربي جيّدعن ذلك بقوله:  ر، فكان يعب  رقصُ وي

وهذا قليل في الكلام كثير في  ،!، وهو قليل خبيث، وهو قليل في لغة العربيعرف
فهذه العبارات وغيرها توحي بعبقرية سيبويه  ،(1)قليلٌ رديء  ،شاذ  قليل، الشّعر

لم بعده إلى عدم الالتفات إلى ما  نْ وكأن ه أراد أن ينبه مَ  العربي ةوتأصيله الجي د لقواعد 
قعيد، فلا يمكن أن تصاغ القاعدة يكن شائعا في الاستعمال، وعدم الاعتداد به حال الت  

، وفي عبارات سيبويه السابقة عميمالت  على ما ندر استعماله، وهو لغة قوم يراد لها 
إشارة لطيفة إلى ذلك، فصنيعه في وضعه هذه العبارات توجيه منه محكم، وتخريج 

، فليس الكلام في مستوى واحد لذا وجب ها في كلامهان  سديد لأساليب العرب، وسنَ 
د والقواعة، ي  الن حو على ما تفرضه القيود يد على ما شاع في الاستعمال، لا قعالت  

 الموضوعة بالاستقراء والاصطلاح.

يختلفون في مسألة ما، فتتعارض الأدلة، وتقوى في كل   الن حاةفكثيرا ما كان   
 تْ وتكل مَ  ت  فيُقال: هكذا نطقَ  حات في الأخيرجانب، فيأتي الاستعمال من أقوى المرج   

مهدي المخزومي في  وكذلك فعل أصل الأدلة وعليه مدار الاحتجاج. العرب، وهو
، حيثُ انتقد الكثير من تأصيلات الن حاة 2«العربي نقد وتوجيه الن حوفي »كتابه 

 ي الن حو  عقيدالت  صا من فكرة ، ومتخل   العربي ةوتوجيهاتهم وتأويلاتهم لبعض الأساليب 
                                                           

 .291؛ ص211، ص2ج ؛114، ص1؛ ج909ص ؛116؛ ص121، ص1الكتاب، جسيبويه، يُنظر:   1
يُنظر كتاب مهدي المخزومي، في الن حو العربي )نقد وتوجيه(، ففيه الكثير من المسائل التي تعنى بما أشرت  2 

 إليه في المتن.
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فريعات التي ينشرها أصحابها في ما وجد من الت   حيثُ يبقى طالبه متحي را من كثرة
 اتعصبة، والت  وازع المذهبية، أو الانتماءات المدرسي  أفكار شخصية تتحكم فيها الن  

استفحل أمرها بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي خالفه قد ، للشيوخ، وهي أدواء قديمة
 ا، فجاء بعضهم بعده وظن  هها بما يراه صوابتلميذه سيبويه في الكثير من المسائل ووج  

ي، وصار التأليف فيه الن حو أصيل فلم يخرج من دائرة الخلاف الخلاف من علوم الت   أن  
إلا   الن حون يحصل علم ز، كما فهم بعضهم أن ه لا يمكن أمقصودا، وعلامة نبوغ وتمي  

ا يحتاج إليه أو لا يحتاج، متناسيا الغاية التي من أجلها بجميع ما قيل فيه مم   م  ذا ألإ
لم ا بقول الخليل بن أحمد الفراهيدي  كثيرا منهم اغتر   أن  العلم، والذي يظهر وضع هذا 

إلى ما يحتاج إليه. حتّى يتعلّم ما لا يحتاج  النَّحولا يصل أحد من علم »قال: 
 .«(1)إليه

سان، تثقيف الل    الن حومن علم المقصود  م أن  ل  ظر في قول الخليل لعُ ق الن  ق   فلو دُ  
تعل م إذا سانية إلا  ل هذه الملكة الل   ، فلا تتحص  غوي  ل  حن والفساد الوجوه الل  وصرفه عن 

، ويعيب قوله، وليس القصد من ذلك أن ا يشين لسانهتحميه مم  القواعد والأصول التي 
ن سُ ح  فيستظهرها غيبا لتصبح عنده آلة الكلام، ويَ  الن حاةإلى أقوال  العربي ةيأتي مريد 

 أن يضرب مثال توضيحي لذلك: فلو أن  شخصا سافر إلى بلد أجنبي   في هذا الموقف
هفالإنجليزية،  الل غة يتكل م ه إلى تعلم الأدب الإنجليزي في حاله هذه؟ هل يوج   إلام يُوج 

ه كلام الأدباء كشكسبير وغيرهم؟في الجامعات، وتحليل  إلى طريقة يحق ق  أو هل يوج 
 لو حت ى– العربي ةاني، فالمتكل م بالاختيار الث   هوبها تواصلا واستمرارية للحياة؟ الجواب 

ص ليس  مَ ل  لا يعل م إلا  إذا عُ  -لم يكن منها القصد من تعل مه، فطالبها للبحث والتخص 
 ها للتواصل وتحقيق أغراض مختلفة.كمن يطلب

                                                           
م، دار الجيل، 1116هـ/1216، الحيوان، تح: عبد السلام هارون، دط: عثمان الجاحظ، عمرو بن بحر أبو  1

 .93، ص1، جبيروت
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 لغة: التَّوجيهمعنى  .2

يءتوجيه حول معنى لغة يدور  الت وجيهمعنى  إن     (1)وجعله على جهة واحدة الش 

ا م   جهة  ه الحجر وج   »والعرب تقول في أمثالها:  ؛(2)، وهو أصل واحدغير مختلف
ه إلى ما يستقيم  ؛«(3)له وذلك حين لا يستقيم الأمر في جهته التي هو فيها، فيوج 

ه إلى جهة واحدة، صه الموج   أي  أن  الكلام يكون منتزعا من جهات متعددة فيخل    ؛(4)فيه
ف ختلَ ن عند توجيه المسائل المُ والأصوليي الن حاة صنيعوهذا المعنى أقرب المعاني 

 ، إذا تدور المسألة الواحدة على أقوال كثيرة، وتلك الأقوال هي الجهات المختلفة،افيه
اجح منها الأصولي إلى توليتها جهة واحدة بتحقيق المسألة وذكر الر   أوي الن حو فيعمد 

حدة واضحة، افي نظره، على ما قام عنده الدليل من قول، فتصير جهة المسألة و 
هة، هذا عند المقاربة بين المعنى الاصطلاحي ويطرح عنها ما ليس في تلك الج

 والل غوي، وسيأتي تعريف الت وجيه في الاصطلاح.

هو مخرج  الت وجيهضح من خلاله أن  وجيه، وهو أصل واحد يت  للت   غوي  ل  ا المعنى الفهذ 
وذلك إذا علم  أو إرشاد ضال، ؛يءالش  فع بها وجه الاختلاف في دْ من المخارج التي يُ 

 الت وجيهفكير يؤدي إلى اختلاف أن  الاختلاف سنة من سنن الكون، فاختلاف العقل والت  
، الت وجيهجد الخلاف وجد والخلاف وجهان لبحث واحد، فأينما وُ  فالتوجيه، الت أويلو 
 .عل ة طردي ة للآخر كلاهماو 

 

                                                           
 . مادة )وجه(31، ص6، جالل غةابن فارس، مقاييس يُنظَر:   1
 . مادة )وجه(1144-1142ص، 6ج، العربي ةوصحاح  الل غةر: الجوهري، الصحاح تاج يُنظَ   2
هـ(، مجمَع الأمثال، تح: محمد محي الدين عبد 413الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم )ر: يُنظَ   3

 .961، ص1ج ،الحميد، دط: دت، دار المعرفة، بيروت
 . مادة )وجه(9321، ص2، جالل غةيُنظر: الأزهري، تهذيب   4
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 اصطلاحا: التَّوجيهمعنى  .0

: إيراد الكلام على وجه  التَّوجيه» قائلا: الت وجيه الجرجاني الشريفلقد عر ف   
فيظهر من هذا  «(1)يندفع به كلام الخصم، وقيل: عبارة على وجه ينافي كلام الخصم.

فريق أن يعلو عن الآخر في  ، حيثُ يحاول كل  الت وجيهالخلاف هو عماد  عريف أن  الت  
ة، ويستعمل من الحجج العقلية والن    قلية ما يندفع به كلام الخصم.الحج 

مين من  الت وجيهأن  مصطلح والذي يظهر   كحد  علمي لم يكن مستعملا عند المتقد 
بل كان  لأن ه غير مستعمل في تأليفاتهم؛ ،وغيرهم مفسرينأوفقهاء أو نحاة  ؛العلماء

الفقه ، أو الن حونت في و   ا له، حيثُ نجد كثيرا من الكتب التي دُ الأمر تطبيقا عملي  
الخلاف بينهم  فيها ظهرقد ا من العلوم في بداية قرون التأليف وتدوين العلوم، موغيره

أو عدم الاقتناع بما هو موجود، أو لتحكم نوازع لعدم وجود الأصل المحتكم إليه، 
أصيل العلمي عن وضع صب للشيوخ فيهم، ولاشتغالهم بالت  عصب المذهبي، والتع  الت  

 ة. الحدود المصطلحي  

طبيق العملي بين مصطلحين اثنين يفر قون في الاستعمال والت   الن حاةولم يكن  
ه  «تأويل مشكل القرآن»في كتابه  ينوري الد   ، فمثلا ابن قتيبة الت وجيهو  الت أويلهما:  يوج 

تأويلا،  الت وجيهفسير من منطلق نحوي، وسم ى هذا المسائل المختلف فيها في باب الت  
، ولكن من عنوان الكتاب يظهر ذلك؛ (2)ولم يستعمل مصطلحي الت أويل أو الت وجيه

                                                           
 .16التعريفات، صالجرجاني، الشريف   1
، م، مكتبة دار التراث، القاهرة1006هـ/ 1211: 1حمد صقر، طأل القرآن، تح: السيد كَ شْ تأويل مُ ينُظَر:   2

 .162؛ ص169ص
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ه  «جامع البيان في تأويل آي القرآن»في كتابه  هـ(910)ت:  بري وابن جرير الط   يوج 
  .(1)تأويلاً  الت وجيهالخلاف الواقع في تحديد معنى الآيات القرآنية، وسم ى هذا 

ناعة بيد أن  هناك فرقا دقيقا في الاستعمال فإذا كان الإشكال أقرب إلى الص    
 الت أويلية سم وه توجيها، وإذا كان الإشكال أقرب إلى المعنى سموه تأويلا؛ أي أن  الن حو 

مين منهم لم يفرقوا الن حاة ةصنع الت وجيهالمفسرين، و  ةهو صنع ، ولكن يبقى أن المتقد 
المصطلحين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا  ، وكأن  (2)بين المصطلحين

افترقت اجتمعت، فإذا استعملا في العبارة ذاتها فالمراد منهما مختلف، وإذا استعملا في 
 مواضع مختلفة تباين المعنى عندئذ.

مين من   لا نجد أثرا للمصطلحين السابقين  الن حاةوعند استقراء كتب المتقد 
ير إليهما بعد الاستقراء ا لعملي لما بلفظهما، ولم تكن الغاية في الاشتغال بهما، بل ص 

 وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، : الكتاب لسيبويه،مثل في كتبهم الن حاةقام به هؤلاء 
 الن حووالخصائص لابن جني، ومجالس ثعلب، ومجاز القرآن لأبي عبيدة، وأصول 

، وقد سبقت الإشارة إلى عل ة ذلك من اشتغالهم لابن السراج، وأمالي ابن الشجري 
 .بوضع العلوم عن الوضع الاصطلاحي لمفاتيح هذه العلوم

أن يُستظهر ذلك من  يمكن الت أويلو  الت وجيهقيق بين مصطلحي وليتضح الفرق الد   
، وعند النظر في المعاجم فإن  الت أويلصطلاحي لمصطلح والا لغوي  لال المعنى الخ

 الت أويلوهو أصل ثان من أصول الر جوع؛ يدور على معنى  الت أويلمصطلح 

                                                           
: 1محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر، ط ،بري أبو جعفر الط  ينُظَر:   1

 .123، ص1. ج32، ص1ج م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1000هـ/ 1210

ريف، طيُنظر:   2 ، م، دار النوادر، دمشق1011هـ/1299: 1فلاح إبراهيم الفهيدي، الت أويل الن حوي في الحديث الش 
 .11-11ص
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ل الحكم إلى فآل يؤول أي: رجع، يقال:المعجمية،  أهله؛ أي أرجعه؛ ومنه وسُمي   أو 
ن به، ومنه قول الأعشى:  ذكر الوعول أيلًا؛ لأن ه يؤول إلى الجبل يتحص 

لُ الحكم إلى أهله وّ    (1) ....................... أُؤ 

الأوائل لم يفصلوا  الن حاة، ولعل  معنى الرجوع تفيدوكل  المعاني الواردة في سياقه  
يءبين معنى توجيه  يءوجعله في جهته، وبين إرجاع  الش  إلى أصله أو إلى دليله،  الش 

 ، لأن  معنى كل   الت وجيهمكان  الت أويلو  الت أويلمكان  الت وجيهلذا لم يفرقوا بين استعمال 
تتقارض  العربي ة الل غةن في المصطلح الآخر، والمصطلحات في ا صالح أن يُضم  ممنه

أهل  دالمعاني فيما بينها، في سياقات مختلفة أو بتعديتها بحروف الجر، لذا لم يشد  
التي تتداخل فيما  يهتموا بدقيق الفروق بين المصطلحاتلم ف في أمر الاصطلاح الل غة

 بينها.

ق لة لا تضيمُحتملة متحم    العربي ةالاصطلاح واسع، وسياقات  أن   يظهروالذي  
ة شتى، لغوي  ما دامت العرب تكلمت بأساليب  لغوي  بمستعمليها، ولا تضعهم في إحراج 

لغلبة الوصف، أو  بعض، وبعض يحمل معنى بعض وجعلت الألفاظ بعضها من
، ومن أمثلة ذلك أن ها قالت: شرى، وتقصد به الش    ، فلا حرج (2)راء والبيعتحم ل الضد 

مادام المعنى المنتهى إليه  الت وجيهمكان  الت أويل، و الت أويلمكان  الت وجيهعند استعمال 
مين، أو ظاهر بين المصطلحين من حيثُ الاستعمال عند المت فلا وجود لفرق  واحد. قد 

 من حيث الوضع المعجمي.

رجيع. وفي في الأصل: الت   :التَّأويل»: الجرجاني الت أويل قائلا الشريفوقد عر ف   
عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه  الل فظرع: صرف الش  

                                                           
 )مادة: أول( .141، ص1، جالل غة: ابن فارس، مقاييس  يُنظر  1
حاح، ج  2  .1911، ص6يُنظَر: الجوهري، الص  
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طق من منطوقه إلى مفهومه، حيثُ إذا نُ  الل فظ، أي توجيه «(1)موافقًا للكتاب والسنة
ف ذلك المعنى من أوصا اهم منه معنى، ولكن ه في معناه المؤول يحمل جزءً فُ  الل فظ

 وليس كل أفراد جنسه.

هل الأمر فبن؛ : اشرب الماء أو الل  مثيل؛ فقول القائلوقد يتضح الأمر أكثر بالت    
، أي عدم إمكانية تأخر وتراخي المأمور الاستعجالهنا في هذه العبارة يقتضي الفور و 

 أن يقال: إن  الأمر جواب ذلك الأمر هنا لغرض آخر؟ هل ر به، أوم  عن فعل ما أُ 
ياقعلى حسب  الذي ورد فيه الأمر هنا، وظاهر لفظ الأمر يقتضي وجوب الأمر  الس  

طق بالفعل شرع المأمور بالفعل إذا وتقي ده بزمن الأمر، فعندما ينتهي القائل من الن  
ة في توفرت الشروط وانتفت الموانع العارضة ، ويمكن أن يفهم الأمر هنا على معان عد 

 سياقات متنوعة:

ن  الأمر ينزع الحرج عن الضيافة، حيثُ إ ا من باب حسن كرمالأمر هن -
ياقضييق عليه من أن يفهم أنه يجب عليه أن يختار، فوخوف الت  الضيف؛  هنا  الس  

 محتمل لأن يشرب أحدهما أو هما معا.
 الأمر هنا للتخيير. -
 الأمر هنا للوجوب والإلزام. -

ياقتحديد المعنى هو  فمرد   بين قولك: وج هت الأمر، وأولت الأمر لما  إذا، فلا فرق الس  
  ة.لمعجمي  ام من المعنى الذي يدوران حوله في الصناعة ل  عُ 

والت وجيه من المباحث المشتركة بين الن حاة والأصوليين؛ لأن ه من طرق تخريج المسائل 
 .هالتي دار حولها الخلاف؛ فيوجهونها طلبا للخروج من

 
                                                           

 .11، صالتعريفاتالجرجاني،  الشريف  1
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 النَّحو وعوامله ورواياته.نشأة : الرابعالمبحث 

 تمهيد:

إن  السنة الكونية الجارية أن تنتج الأشياء وتتكون من أسباب يمكن معرفتها 
؛ إذ يمكن سحب هذا الأصل واستصحابه عند الحديث عن العلوم تبع والاستقراءبالت  

ف عُ ضْ المختلفة، حيثُ تكون هذه العلوم عظيمة كل ما قويت الأسباب الجالبة لها، وتَ 
بضعفها. وكذلك العلوم المقترنة بفهم كتاب الله تعالى والوسيلة المؤدية إلى ذلك، تنال 

رف بشرف ما سيُ  ، ولم يكن لهذا العلم الن حو القرآني ةم بها، ومن أخص  الأعمال علَ الش 
؛ ه ظهر ناضجان  إوقد أخطأ من قال  .طورة الكونية في النشأة والت  أن يخرج عن السن

رسين، اعلى سوقه يعجب الد   مستوياً  ؛الحدود والت صورات نَ بي    عالم والأصولالم واضحَ 
، حت ى استوى علما واضح المعالم، ر، وقوي وضعفالبين، فقد ظهر وتطو  الط   ويسر  

يَت بعض  واياتوقد أسهمت بعض الأسباب في ظهوره، ورُو  ل في في ذلك.  الر   وستفص 
واياتؤدية إلى ظهور هذا العلم، وعرض أبرز جملة من الأسباب الم هذا المبحث  الر  

واياتتلك  وستنتقدالمنقولة في ذلك،  وترجيح ما يمكن أوجه الضعف فيها،  مع تبيين الر  
أن يكون صوابا. وسبب الت فصيل في هذا المبحث هو الاعتماد على الت أصيل في هذا 

دلة المعتمدة على الأم من الط رح؛ حيثُ إن  معرفة السبب الحقيقي لنشوء هذا العل
رعي ة الحديث عن علم الن حو الش  ؛ ولتوضيح لَبْس  )مقصود أو غير  -صح  الفقهي  

مقصود( في جعل الل حن أبرز العوامل التي من شأنها نشأ علم الن حو؛ وبيان التلبيس 
 الحاصل في ذلك.
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 :. اللحن ووضع علم النَّحو1

  :لغة واصطلاحا اللَّحن 1.1

مُ وَال: »)ابن فارسقال  :اءُ وَالن ونُ لَهُ ب ناءحلَحَنَ( اللا  يَدُل  أَحَدُهُما عَلى إ مالَة   ان 
هَت ه ، شَيء  م ن  «(1)اء  ة  وَالذ كنَ وَيَدُل  الآخَرُ عَلى الف ط  ج 

ل فمن لفظ )الل حَ : ( ورد بمعنيين مختلفينالل حنفيدل  هذا أن  لفظ )  ن(أم ا المعنى الأو 
نَ، والفاعل: »بفتح الحاء،  بَ، والفعل منه: لَح  وهو الف طْنةُ، وهو مصدر من باب تَع 

ن: وهو سرعة الفهم،  نَ، أي: أفطنتُه ففط  ، ويتعد ى بالهمزة فيقال: ألحنته عن ي فلح  ن  لَح 
وهو الذي ورد معناه في القرآن الكريم،  «(2)وهو ألحن من زيد، أي: أسبق فهما منه

]محمد:              قوله تعالى:  ، ومن ذلكصلى الله عليه وسلم وحديث الن بي  

عريض، صريح إلى الت  بصرفهم للكلام عن الت   ؛(3)والمقصود هنا: في فحوى القول ؛[90
ن   ، وهو محمود عن أكثر الأدباء من (4)ومنه قيل للفطن بما يقتضي فحوى الكلام: لح 
 في جارية له: حيثُ البلاغةُ، ومنه قول مالك بن أسماء الفزراي

 اوزنُ      يوزن         اعتون الن   ينعتُ   اوحديث ألذه هو مم  
نا   ناً وخير الحديث ما كان أحيا نح  ل  ي  صائب ومنطق   (5) ل ح 

                                                           
 ، )مادة: لحن(.191، 4، جالل غةمعجم مقاييس ابن فارس،  1
: 1عناية: عادل مرشد، طالكبير،   ، المصباح المنير في شرح غريب الشرحأحمد بن محمد بن علي الفيومي 2

 . مادة )لحن(.221م، دار الرسالة العالمية، بيروت، ص 1010هـ/ 1291
هـ(، مجاز القرآن، تح: محمد فؤاد سزكين، دت: دط، مكتبة 110ميمي )ت يُنظَر: أبو عبيدة معمر بن المثنى الت    3

 . 114، ص1ج ،الخانجي، القاهرة
 .132، ص11. والطبري، جامع البيان، ج191-193، صغريب القرآن : الراغب الأصفهاني، مفرداتيُنظَر  4
ينوري:   5 الذ ي هوَ الْخطأ كَأَن ه استملحه من المرأة  الل حنفإن ه أراد »وقال: « وأحلى الحديث...»ورواه ابن قتيبة الد 

نْهَا الإعراب الحديث، تح: عبد الله غريب )والباحث يستغرب هذا التخريج للمعنى من ابن قتيبة!! « واستثقل م 
 (211، ص1ج ،م، مطبعة العاني، بغداد1111هـ/ 1911: 1الجبوري، ط



لالة والتَّوجي                                                          الفصل الأوّل هالأصول والدَّ  

 

 
59 

فليس المعنى أن ها أوقعت الخطأ في كلامها من جهة الإعراب، وصرفته عن وجهه 
ت به تعريضا، فدل  ذلك على إالصحيح، بل  فطنتها، وحسن تصريفها لوجوه ن ها عرض 

لتخفيه عن الناس وتجيء به  اريهوتارة تو  ،أي تارة توضح هذه المرأة الكلام ؛الكلام
، ل خير الحديث الخطأُ عَ جْ أن يُ في الأدب على وجه يفهمه دون غيره. فلا يُعقل 

( بسكون الحاء، فهو فاسد الل حنوالمستقبح من الكلام، على اعتبار أن  المعنى هنا هو )
 .(1)بهذا الاعتبار وغير محمود

ي مَوَار يث وَأَشْيَاء قد دَرَسَت ف   صلى الله عليه وسلمرجلَيْن  اخْتَصمَا إ لَيْه  في  صلى الله عليه وسلمقوله  في الحديثو 

ت هلَعَل  بَعْضكُم أَن يكون »)أي بليت( فَقَالَ:  ن بحجَّ من بعض فَمن قضيت لَهُ  أ ل ح 
يه فَإ ن مَا أقطع لَهُ ق طْعَة من الن ار ا وألحن هنا بمعنى:  «.(2)ب شَيْء من حق   أَخ  أعلم به 

 .(3)وأفطن لوجه تمشيتها، وأجدل في الخطاب والغلبة فيه

يء عن ن( بسكون الحاء، فهو أصل الميل بالش  اني للفظ )الل حْ أم ا المعنى الث  و 
 جهته، فيتفرع عنه معنيان، وهما: 

                                                           
: محمد بن الحسين أبو بكر بن دريد، الملاحن )وهو مطبوع ضمن در ة الغواص للحريري(، تح: عبد الحفيظ يُنظَر 1

 .112م، دار الجيل، بيروت، ص1116هـ/ 1211: 1فرغلي علي القرني، ط
 .203، ص4تحاف الخيرة المَهَرة، جيري، إالبوص 2

، الفائق في غريب الحديث، تح: علي محمد البجاوي+ محمد أبو الفضل محمود بن عمرو الزمخشري يُنظَر:  3
، غريب الحديث، بو عبيد القاسم بن سلا م الهروي . أ901-903، ص9: دت، دار المعرفة، لبنان، ج1إبراهيم، ط

، 1م، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ج1162هـ/ 1932: 1تح: محمد عبد المعيد الخان، ط
 .191ص
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ل فهو  قَالَ الليثُ: والألحانُ »، (1)الذي هو الت رجع في القراءة بالألحان الل حنأم ا الأو 
رُوبُ من الأصْوَات  الموْضُوعَة  المصُوغَة هذا راجع إلى أصل الكلمة الذي و  ؛«(2)الض 

يادة  هو الميل، إذ أن  صاحب القراءة يميل بالمقرُوء والمُنشَد إلى خلاف جهته بالز 
طريب، وترجيع والنقصان الحادثين بالت رنم، والت رجع، وهو من الل حون والألحان وهو الت  

عر والغناء الصوت،  .وتحسين القراءة والش 

مد، وفي ا المشاهير كعبد البانويشبه مع القرآن ما يفعله قر اء زمان  سط عبد الص 
أزمنة مضت كذلك من الل حون التي يقرؤون بها النظائر القرآني ة في المحافل والمجامع، 

ها تابعة للحن الواحد، وهو ما يسم ى بالمقامات انيفي دلالاتها ومع الآياتحيثُ تكون 
با، والبياتي، والحجازي   (4)موسيقية، وغيرها، وهي الأنغام ال(3)القرآني ة، مثل: مقام الص 

وتية المشتهرة في علم الأصوات والفنولوجيا.  والص 

وهو الظاهرة الل غوية  ؛هو الخطأ من جهة الإعرابف وأم ا الث اني من معاني الل حْن
ل بسببها عن الصواب إلى الخطأ، وهي المقصودة ف بها المعنى، ويُعدَ حر  التي يُ 

جهته،  عنلا يختلف في الأصل الل غوي عن الميل بالكلام  وهذا المعنىبالبحث هنا، 
ننه »، فهو: (5)وهو الميل عن صحيح المنطق، ومستقيم الإعراب صرف الكلام عن س 

                                                           
. 901، ص9. الز مخشري، الفائق في غريب الحديث، ج199، ص1: القاسم بن سلا م، غريب الحديث، جيُنظَر  1

مود محمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد زواوي+ محبن محمدالمبارك محمد ابن الأثير، 
 .129-121، ص2م، المكتبة العلمية، بيروت، ج1111هـ/ 1911: 1الطناحي، ط

 .21، ص4، جالل غةالأزهري، تهذيب   2
م، القيروان 1011هـ/ 1291: 1طيُنظَر: أحمد فتحي البكيري، أقوال الث  قات في حكم قراءة القرآن بالمقامات،   3

 .11-11للنشر والتوزيع، مصر، ص
يُنظَر: صالح المهدي، مقامات الموسيقى العربية، دط: دت، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، تونس،   4 

 .3-1ص
 .901، 9: الز مخشري، الفائق في غريب الحديث، جيُنظَر  5
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الجاري عليه، إمّا بإزالة الإعراب، أو التّصحيف، وهو المذموم، وذلك أكثر 
  .«(1)استعمالا  

الإعراب، أن  )الل حن( هو الخطأ الواقع في الكلام من جهة  عريفالت  هذا بفيظهر 
أو جعل الفاعلية للمفعول أو  صب للمرفوع، أو النصب للمجرور،حكم الن   ىكأن يعط

، فيفسد المعنى، وتضطرب الد لالة، ويكتنفها الغموض، والميزان الذي يرجع إليه العكس
يُقَال: قد لحن الرجل لذا في كلامها، في ذلك هو الن حو، إذ العود به إلى سنن العرب 

نْه قَول عمر بْن الْخطاب قَالَ:  نَن كَمَا تعلمُونَ »لحنا، وَم  تعلمُوا الل حن والفرائض وَالس 
، ومراده: تعل موا لغة العرب معربة، ولا تغي روا من ذلك شيئا يخرجها عن «(2)الْقُرْآن

، وهو هنا من لحَن في (3)ورد الوعيد بذلكها، كما لا يجوز تغيير لفظ القرآن، وقد ن  نَ سَ 
كلامه لحناً ولحوناً، من باب نفع: أخطأ في العربي ة، أي: جانب الإعراب، وخالف وجه 

 :(5)، وهو قسمان(4)الصواب

- : فظي، كتغيير الل   يفسد المعنى، والعرفَ فوهو الخطأ الذي يطرأ على الل فظ،  جلي 
والمجزوم، وتغيير البناء الحركي على ما يجب أن  ،والمجرور ،والمنصوب، المرفوع

 .يكون عليه
-  : وهو الخطأ الطارئ على الل فظ من حيثُ مبناه في النطق لا في الخط ، ولا  خفي 

لالة، كتجاوز الحد  في تكرير الراءات، أو زيادة الغن ة في يخل  بالمعنى، ولا يفسد الد  
من الل حن أكثر  علخفي ة، والاهتمام بهذا النو ون وتطنينها، وغير ذلك من الل حون االن  

 جويد، دون الن حو والإعراب.في علم القراءات والت  
                                                           

 . مادة )لَحَنَ(193الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ص  1
 .199، ص1: القاسم بن سلا م، غريب الحديث، جيُنظَر  2
 .121، ص2: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، جيُنظَر  3
 . 221: الفيومي، المصباح المنير، صيُنظَر  4
 .619، صالكفوي، الكلي ات: يُنظَر  5
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ها ( أن ها تدور من حيثُ دلالتُ نَ حَ ة لمادة )لَ هذه الدراسة المعجمي  ويستخلص من 
 ومعناها على معنيين اثنين:

ل- ليقة، على الس   واكانهم وهو الأصل قبل ظهور الخلل في لسان العرب لأن   ؛الأو 
 نصوص من القرآن والحديث.وهو الف طْنة، وقد شهد لهذا المعنى 

وهو الخطأ الوارد من جهة إقامة الكلام مستقيما في الإعراب، وهو معنى  ؛انيالث   -
لد لم يُ  ف ابتداءً، وقد ورد عند العرب على معنى الخطأ، ولكن ذلك قليل، عرَ مو 

ل أشهر قبل اختلاطهم   بالحمراء من الأعاجم، ومن ذلك حديثُ معاويةوالأو 
كيف ابن زياد؟ قالوا: ظريف على أن ه يلْحَن. فقال: أوليس ذلك »قال:  ؓ 

فلوا كان الل حن بمعنى الخطأ معروفا عندهم لما استظرف معاوية لحن  «أظرف له
في فيفهم من هذا أن هم اختلفوا  ابن زياد إلا  أن إطلاقه على الخطأ حادث مول د؛

 :(1)( في الحديث على تفسيرينالل حنلالة من لفظة )الد  
كلام إذا الفقد أراد القوم أن  لحنه هنا هو الخطأ في الإعراب؛ وهو مستملح في  -

، ويستثقل الإعراب والت شد ق  .(2)قل 
هنا هو  الل حنه، لم ا لم يكن يخطر ببالهم أن  ه هو فطْنتُ وأراد معاوية أن  لحنَ  -

ة في  من  إلا   لكونه من كت اب الوحي، ولا يستكتب لذلك الل غةالخطأ، ومعاوية حج 
 .بلغته قَ ث  وُ 

ز هذا المذهب أن ابن قتيبة  ؛والذي يظهر أن  المعنى الثاني أصوب وما يعز 
ينوري قد رد  هذا الوجه قال:  لمعاوية ليل العقلي يؤيده، فكيف ، والد  «(3)ولا أراه كذلك»الد 

 مستملحاً. جعل الخطأ من جهة الإعراب ظرفاً أن ي
                                                           

ينور ا: يُنظَر  1  .211-216، ص1، جي، غريب الحديثبن قُتيبة الد 
 .129، ص2الأثر، جلأثير، النهاية في غريب الحديث و : ابن ايُنظَر  2
 .211، ص1، جمصدر سابق: ابن قتيبة، يُنظَر  3
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 :وآثاره أسباب ظهور اللَّحن 2.1

لقد تضافرت جملة من الأسباب لظهور الل حن في الكلام، وقد كان للحن آثار على 
 لسان العرب، ومن أبرز أسباب ظهوره:

وتتمثل في دخول الأعاجم في دين الإسلام، حيثُ لم يكن لهم من  ؛اجتماعية -أ
، العربي ةتعل مهم للغة  مراحل في أوائل ع في الل حون و وقالنصيب، فأكثروا  العربي ة

د منهم إلى تشويه هذا النظام، بل  وإخلالهم بنظام الإعراب، ولم يكن ذلك عن تقص 
م ، حيثُ إن  بعض الأمم لا بسبب العادة الل غوية الجارية على ألسنتهم في لغتهم الأ

يثقل على هؤلاء »، فقد كان الت راكيبلا تلائمها بعض بعض الحروف، كما تنطق 
فإذا هم  العربي ةق، وأحرف الإطباق بوضوح أصواتها في لْ الأعاجم إخراج أحرف الحَ 

حت ى شكا الناس من فساد  (ترك)إلى  (طرق )، و(أربي)إلى  (عربي  )يحر فون مثلا: 
من أن يتأثر العرب بأولئك الأعاجم مع أن هم كانوا  سنة واضطرابها، ولم يكن بدٌّ الأل

 .«(1)قد ورثوا عربيتهم معربة، وقرؤوا القرآن معرباً، وتناقلوا أحاديث نبي هم معربة
أثير والت أثر، عملون قانون الت  فدخول العرب في الإسلام عامل اجتماعي، جعلهم يُ 

والمغلوب  ،أثر عند المغلوبأثير في الغالب، وقابلي ة التعلى قدر من عوامل الت  
 . (2)مولع  أبداً بالغالب

حيثُ  العربي ةل، وبخاصة في المدن المتوارثة تتره   العربي ةمم ا جعل السليقة 
ملتقى الأمم، وتمازج الأجناس، وتلاقح الأفكار، لذا بقيت البادية فترة أخرى من 

دون فترة الاستشهاد بكلام العرب إلى  الن حومن على أصلها، مم ا جعل علماء الز   يحد 
 القرنين بعد الإسلام في البوادي التي لم تتاخم بلاد الأعاجم، ولم تختلط بها.

                                                           
 .111-113م، دار العلم للملايين، بيروت، ص1012: 9صبحي صالح، دارسات في فقه اللغة، ط  1
مة، تح: خليل شحادة، طيُنظَر:   2 ، م، دار الفكر، بيروت1133هـ/1203: 1عبد الرحمن بن خلدون، المقد 

 .134-132ص
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حت ى -ة اخل في الإسلام، والمتقن للعربي  بل الأمر أشكل من ذلك حيثُ إن  الد   
عليا في لا تنفك عنه الل كنة الأعجمية، ولو مكث  -يصير كأن ه واحد من أبنائها

لامة من العجمة، وإقامة الإعراب على وجهه،  تميم، وفي سُفلى هوازن الد هر، فالس 
، وبخاصة حين كانت العلوم لم تجاوز الل حنلا ينفي كون الل كنة مدخلًا من مداخل 

صنيف في مهده، ولم يكن مهْيَعه قد عُب د بعدُ، بعد مرحلة الحكاية، حيثُ كان الت  
ت في الل سان ملكة العجمة، صار مَ فإذا تقد  » أليف والكتابةالت  وحت ى بعد انتشار 

را في  را في العربي ة الل غةمقص  ودلالاتها الل فظي ة  العربي ة الل غة،... وإذا كان مقص 
ابقة لم  والخطي ة اعتاص عليه فهم المعاني ... إلا  أن تكون ملكة العجمة الس 

، كأصاغر أبناء العجم ال ذين يرب ون مع العرب ةالعربي  تستحكم حين انتقل منها إلى 
كأن ها السابقة لهم، ولا يكون عندهم  العربي ة الل غةقبل أن تستحكم عجمتهم، فتكون 
والأعجمي  المتعل م للعلم في المل ة ... . العربي ةتقصير في فهم المعاني من 

الإسلامي ة يأخذ العلم بغير لسانه ال ذي سبق إليه، ومن غير خط ه ال ذي يعرف 
ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجابا كما قلناه. وهذا عام  في جميع أصناف أهل الل سان 

الل سان الأعجمي  من الفرس والروم والت رك والبربر والفرنج، وسائر من ليس من أهل 
 «. (1)العربي  

ومن يصدر منه، فإن ه لم يكن مقتصراً على الأعاجم عوامهم  الل حنوبالنظر إلى 
قصة  وخواصهم بل استفحل أمره إلى أن بلغ الخاصة من العرب، ومن مثل ذلك:

ثني أبان بن عُثمان قال: كان زياد : »رواها الجاحظ مفادها قال مسلم بن سلا م: حد 
... ودعا غلامه ثلاثاً فلما   اوكان نحوي  ان الن بطي شديد الل كنة، الن بطي  أخو حس  

                                                           
مةابن   1  .141-141، صخلدون، المقد 
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؟ يريد: من لدن دعوتك تصنأما كنت  قلتُ لبّيإلى أن  دأوتكأجابه قال: فمن لدن 
 .«(1)إلى أن أجبتني ما كنت تصنع

فيظهر من خلال هذه الحادثة أن الر جل الن حوي، ولم تفارقه الل كنة، فالأمر 
يُصار  نالذي ي ة التي هي ميزة العرب الأقحاحنشأته على السليقة العرب متعلق  بعدم

ة الت   ركيب أو المفردة من في الاحتكام إليهم عند الحاجة إلى الاستشهاد بصح 
 عدمهما.

 الل حنلهجين الاجتماعي الحاصل من جهة اختلاط الأعاجم بالعرب، صار لفنظرا 
ظاهرة واجبة الر صد، والاستقراء، حت ى عقد بعض المؤلفين للحن أبواباً في مصنفاتهم، 

واياتذاكرين بعض القصص و  في ذلك كما فعل الجاحظ في كتابه )البيان والتبيين(  الر  
  .(2)«باب  ومن الل حانين البلغاء» :وقال« الل حنباب »قال: 

، بل ا سائراً بينهمعرفاً لغوي   يكنذلك العصر، لم  شاره فيترغم ان الل حنبيد أن  
بح هذا الفعل، وبالغوا في زجر قْ شن عوا على الل حانين، ووردت الن صوص بذلك، واستُ 

بةً، ويتبي ن ذلك في أشعار ر عورثوا لغتهم م العرب في أصلهم فاعله، وذلك لأن  
واه أهلها، وترتيلهم للقرآن بعد من أف الل غةدهم إلى البوادي لنقل الجاهليين، وكذا ترد  

العرب العاربة في جاهلي تها وصدر من إسلامها تنزع في »وذلك لأن   ؛نزوله معرباً 
نت  رت الأمصار، ودو  جي ة، وتتكلم على السليقية حت ى فتحت المدائن، ومص  نطلقها بالس 

ين أخلاط الدواوين، فاختلط العربي  بالن بطي، والنقي  الحجازي بالفارسي، ودخل ال د 
« (3)على ألسنة العوام الل حنالأمم، وساقط البلدان، فوقع الخلل في الكلام، وبدأ 

                                                           
، 1جم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1133هـ/ 1213: 1ون، طالبيان والتبيين، تح: عبد السلام هار الجاحظ،   1

 .194ص
 .142 -129، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، جيُنظَر:   2
بيدي  3 م، 1000هـ/ 1210: 1، ط، لحن العوام، تح: محمد رمضان عبد التوابكرمحمد بن الحسين أبو ب ،الز 

 .43، صمكتبة الخانجي، القاهرة
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واستشرى حت ى بلغ بعض الخواص، فهنا بادر الأشراف من العرب العلماء، ومن له 
عن عرضها، ويصونها من أن تطالها  يحمي حياضها، ويذب   العربي ةغيرة على 

الألسنة بالتشويه والتحريف، والتصحيف الذي يذهب برونقها، وجملها، حيثُ كان 
لف يحثون على تعلم الإعراب، وتجن ب   ، ومن تلك الآثار:الل حنالس 

نن الل حنتعل موا الن حو )وفي رواية : »ؓ قال عمر - ( كما تعل مون الس 

 : الن حو.هنا الل حن، و «والفرائض
وانيق شغلك عن ان »قال رجل للحسن البصري:  - يا أبي سعيد فقال: أكسب الد 

 «تقول: يا أبا سعيد؟!
ل لحن سمع بالعراق: حي    - ل لحن سُمع بالبادية: هذه عصاتي! وأو  وقالوا: أو 

.  )بكسر الياء( على الفلاح 
ختياني يقول: تعل موا الن حو، فإن ه جمال  - للوضيع، وتركه هُجنة وكان أيوب الس 

 للشريف. ورُو يَ عنه: أن ه كان إذا لَحن استغفر!
في  الل حنهجنة على الشريف. وكان يُقال:  الل حنقال عبد الملك بن مروان:  -

 .(1)المنطق أقبح من آثار الجُدري  في الوجه

هي خلل  الل حنهذه الآثار وغيرها، تدل  دلالة ظاهرة واضحة أن  ظاهرة  فكل  
حدث في مق وم من مقومات بناء المجتمعات، وهو اللسان في مستواه التركيبي، فبعض 
الآثار حذ رت منه قبل الوقوع، وبعضها استهجنته بعد الوقوع، فوقع الفساد في الملكة 

ل أيام كانت العلوم في المستوى المسموع.الل     سانية، وبخاصة في الزمن الأو 

                                                           
 ،محمد بن القاسم بن محمد ،. أبو بكر الأنباري 191-191، ص1البيان والتبيين، جالجاحظ، يُنظَر لها:   1

م، مطبوعات مجمع اللغة 1111هـ/ 1910إيضاح الوقف والابتداء، تح: محي الدين عبد الرحمن رمضان، دط: 
 .96-14، ص1العربية بدمشق، ج
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ا دخلوا بلاد الأعاجم فاتحين، المسلمين لم   أن   وذلك ؛سياسية واقتصادية -ب
رك وغيرهم، اختلطوا البلاد المتاخمة لهم من الفرس والبيزنطيين والت   في وبخاصة

وقد  بأهل تلك البلاد، وصاروا يعلمونهم الإسلام، فمن هذه كانت الغلبة للمسلمين،
الجواري والعبيد، جارة في تلك الدول، واصطفوا لأنفسهم من مارسوا أعمال الت   

ولادهم من الل كنة الأعجمية الشيء أفرضع  مخالطين لهم في حياتهم اليومية،
الكثير، ومن ذلك بعض الحوادث الواقعة التي تدل  على ما لهذا العامل من تأثير 

   :(1)واضح، قصتين أوردهما الجاحظ
( الشاعر الأموي جرير ) يكانت أم  نوح وبلال ابن» :الأولى ما نقله الجاحظ لما قال -

 جردانكل مي إذا كان عندنا رجال. فقالت يوماً: يا نوح، تأعجمي ة، فقلا لها: لا ت
جاندخل في   «أم ك! وكان الجُرَذ أكل من عجينها. ع 

، فقال: وحش   أهُد ي إلى فيل مولى زياد حمارُ »: في قولهوالثانية ما ورواه الجاحظ  -
ا لنا ه مار وه ش   !! أيرا  د( أي شيء تقول ويلك! قال: أهْدوا إلينا . قال )أي زياأ ه دُو 

ل يراً، قال زياد: الثاني شرٌّ من الأو   «.)والأير ذكر الر جل( يريدا ع 

من جهة مخالطتهم أن تأثير الأعاجم على العرب في لسانهم، كان  والذي يظهر
، ومعلوم أن  التجارة تقتضي المخالطة، وتبادل أطراف الحديث بين البائع بالت جارة

، والواقع المشاهد اليوم شاهد الأضعف بالأقوى والمشتري، ولذلك تأثير قويٌّ في تأثر 
ا كبيرين، حت ى ا، وسياسي  على ذلك، فل ما كانت الد ول الغربية تشهد تطوراً اقتصادي  

أن يظفر بلسان إلا  الراغب فيما عندهم من هذا الت طور  لايسعصارت قبلة لكل  راغب، 
من  اليومية للغة التي يريد تعل مها،، فيشارك في الد روس المكثفة، والدروس تخاطبهم

 أجل تسهيل معاملته السياسية والاقتصادية.

                                                           
 .194، ص1البيان والتبيين، جالجاحظ، الحادثتان في:   1
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لأسباب السياسية والتجارية أمر عجيب لوالعجمة إلى لسان العرب  الل حن بفتسر  
ة العناية بهاجدا ، ومد ، لكونهم مبلغا عظيماً  خل العجب فيه أن هم قد بلغوا بلغتهم، وشد 

، وحت ى بعد ظهور الل غةفهموا أن  تحقيق الهوية في زمن الجاهلية يكون بثوابت منها 
عر، ومحاسن  الإسلام كذلك، ومن الأدلة القطعية أسواقهم التي كانوا يتقارضون فيها الش 

ة وذي المجاز، وقد بلغ تعظيمهم لهذه الأسواق أن كانوا لا الخطب، كعُكاظ ومَجَن  
، ويكن ون لها من الاحترام الشيء الكثير، فقد كانت لهم  يدخلونها إلا  محرمين بالحج 
مشاعر في الجاهلية، وقد لبثت العرب تحترمها بعد الإسلام، إلى أن استغنوا عنها 

 فكان الإعراب سمتهم كانوا يوْفَد إليهم،، فقد (1)بمكة وعرفة ومنى وغيرها من المشاعر
عوب التي كانت تحت سيطرة » فلم ا كانت الفتوحات واختلاط العرب الفاتحين بالش 

الفرس والبيزنطيين والأحباش، ودخول كثير من هؤلاء في الإسلام، واضطرهم إلى تعل م 
وأخذ  لاط، وكان بين العرب الفتحين وهؤلاء الشعوب اختالعربي ةما استطاعوا من 

ي التخاطب قليلًا في ف الل حنيسمع  بدألى لغة كثير من العرب و إوعطاء تشرب الفساد 
ل، ثم  خذ في الانتشار حتى لفت أنظار المسئولين، وغيرهم من أهل الحل  أالأو 

 .«(2)والعقد

فقد كان للحن آثار سلبي ة على العربي ة، مم ا جعلهم يحذ  رون منه، ويؤلفون الكتب في 
ذلك؛ لأن  القرآن الكريم عربيٌّ ووقوع الل حن فيه أو في فهمه أمر خطير؛ وقد أسهمت 

واقتصادية في ظهوره؛ وإن كانت هذه الأسباب والعوامل  ،وسياسية ،عوامل اجتماعية
اخلين في  يمكن أن تكون غير مسوغة؛ وذلك أن  العرب كانوا أم ة قوي ة؛ ولكن لغلبة الد 

ريف بعض وجوه العربي ة أو طغيان الل كنة الأعجمي ة. ومن هنا الإسلام أثر في تح

                                                           
، أخبار مكة، تح: رشدي الصالح ملحس، دط: دت، دار الأندلس، حمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: ميُنظَر  1

 .119-110، ص1بيروت، ج
 .3، دط: دت، بيروت، صالن حوسعيد الأفغاني، من تاريخ   2
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حة في العربي ة  ة.خُشي تحريف التراكيب العربي    قي ض اللهوحفاظ على الاستقامة والص 
علماء أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وغيرهما ليضعوا جملة من  لهذه الأم ة

حريف والأصول التي تسهم في الحفاظ على العربي ة من أن يطالها التشويه والت   ،القواعد
اها الل حن.والت    صحيف، ويتغش 
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 :نشأة النَّحو وعوامله ورواياته .2
 :أسباب وضع النّحو وعوامله 2.1

وأصل ، بقدر ما يتوصل به إليه ف قدره، وينبُل بين سائر العلومعلم يشرُ  إن  كل  
 :قيمة كل  علم راجع إلى أمرين

؛ فسبب الوضع من جهة سبب وضع العلم، ودلالة الوضع؛ ومقدار الاهتمام به -
كون شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرفها في الإسلام العلم بالكتاب المكنون، فكل  

وعقيدة، وحديثاً،  وأصولا، ريعة )تفسيرا، وفقها،ل به إلى فهم علوم الش  علم يتوص  
قديم، أي يستلزم من هذا أن يعرف سبب ...( يصيبه الفضل بتفاوت المراتب في الت  

لم تقم  ا، إذاتوضع وضعاً عشوائي  لا العلوم في جملتها وذلك  لأن  وضع ذلك العلم، 
اعية لذلك م ما حق ه التأخير بدلالة الاهتمام، وتعطي الأسباب الد  ، فالعرب مثلا: تقد 

علم يزيد قدره مدى الاهتمام به،  يء أكثر من اسم بدلالة العناية، فكذلك كل  ش  لل
ضير أن ( الن  الن حووخليق  بمن يَدْل ف إلى روضة هذا الفن )أي »، وتحريراً، اتأليف

يعرف سبب وضعه وكيف نشأ؟ والمراحل التي اجتازها حتى استوى قائما، وأن يقف 
عبدوا مَهْيَعه )= طريقه( وأقاموا صُوى الهداية على على تاريخ مشاهير رجاله الذين 

لال، وعلى طبقاتهم في عصورهم المختلفة وأوطانهم  ثور والض  حفافيه خوف الد 
المتغايرة وعلى ما شجر بينهم من خلاف في الآراء رغبة منهم في استكناه الحقيقة، 

، ومعرفة «(1)اته....، ففي الحق أن هذا العلم قد أربى على سائر العلوم في مصنف
، ثم  معرفة الواضع لوضعه سبالكشف عن العامل الأسا كفيلالنشأة وسبب الوضع 

ومكانته العلمية تجعل الباحث يحل ل شخصية هذا الواضع كاشفاً عن كوامنها 

                                                           
هـ، 1216م/ 1004: 1، تح: عبد الرحمن محمد إسماعيل، طالن حاةوتاريخ أشهر  الن حومحمد الطنطاوي، نشأة   1

 .11مكتبة إحياء التراث الإسلامي، ص
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ما  كل   معملًا التي جعلت منه يحر ك عقله، الن فسية، ودوافعها العلمية والمعرفي ة 
 تملكه الطاقة العقلية البشرية من أجل يضع صرحاً علمياً عتيداً.

، ولا ينفي هذا أن  إلى معي ن اتنسبُ تاريخي  لأن  الأولي ة  مكانة الواضع في عصره؛ -
ر  علم، وجمع كل أصوله، والإحاطة به، تحرير هذا ال فيواضع الأصل قد يُقَص  

لميذ ومن دونه( بدقائق لم يتفط ن الفرع )الت   ، فقد يأتي حيثُ لا يشرد عنه شيء منه
لها الأصل، ومع ذلك يبقى الأصل أصلًا، والفرع فرعاً، وليست العلاقة بينهما إلا  

ة في سبيل تحرير هذا العلم، والوصول به إلى درجة النضج والكمال، علاقة تكاملي  
م، متأخ  ل بالوقد يأخذ ذلك قروناً متطاولة، وآماداً بعيدة، حتى يُشتغَ  ر عن المتقد 

مثل ما وصل إلينا : »معب  را عن هذا المعنى قال ابن خلدون  وبالفرع عن الأصل،
بالمغرب لهذا العهد من تآليف رجل من أهل صناعة العربي ة من أهل مصر يعرف 

ناعة  بابن هشام ظهر من كلامه لم فيها أن ه استولى على غاية من ملكة تلك الص 
لعظم ملكته وما أحاط به من أصول  وابن جنّي وأهل طبقتهماتحصل إلّا لسيبويه 

فه فيه إذ مهما بلغ الأمر في ذلك من هذا « (1)ذلك الفن  وتفاريعه وحسن تصر 
 .حاضرا بين أهل ذلك العلمالتناسي، يبقى اسم الأصل 

 

 

 

 

 

                                                           
مة، صابن خلدون،   1  .113المقد 
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ل من وضع اختلف المهتمون بشأن الت   لقد ، ورسم الن حوأريخ للعلوم في أو 
 رجال: أربعةذا الباب على ووضع معالمه، ويدور اختلافهم في ه خطوطه،

 .هـ(20)ت:  ؓ علي بن أبي طالب  -

  .هـ(61)ت:  ؤليأبو الأسود الد   -
  .هـ(31الل يثي )ت:  نصر بن عاصم -
 .هـ(111)ت:  عبد الرحمن بن هرمز -

لم ا  هـ(191الجمحي )ت:  مفأول من نسب الوضع إلى أبي الأسود ابن سلا  
، وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها: أبو العربيَّةوكان أوّل من أسّس »قال: 

ؤلي، وإنّما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب، فغُ  بت السليقيّة، فوضع ل  الأسود الد 
، ولم «(1)باب الفاعل والمفعول، والمضاف، وحروف الرّفع والنّصب والجرّ والجزم

واياتفي  افي ذلك، لعلم منه أن  علي   ؓ يذكر شأن علي  بنَ أبي طالب التي  الر  

 شارة من علي   الإ أن ولا يمكن أن ينكرسيأتي ذكرها في سبب الوضع لم يذكر، 
في كلام الله، فأوكل الأمر إلى أبي  الل حنا رآه من فساد الألسنة، ووقوع مَ ل   ؓ 

العربي ة يضع ذلك القانون الكلامي الذي به تحفظ و  ؛سود ليقوم بهذه المهمة الخطيرةالأ
ابنَ سلامَ في ذلك حيثُ قال:  هـ(911)ت:  بيدي  ، وقد تبع الز  من أن يشوهها ناطق بها

ؤلي  » ل ذلك وأعمل فكره فيه، أبو الأسود ظالم بن عمرو الد  ، فكان أول  م ن أصَّ
مز، ونصر بن عاصمو لوا له أصولًا؛  حو. فوضعوا للن  عبد الرحمن بن هُر  أبوابًا، وأص 

فْع والن   صب والخفض والجزم، ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب فذكروا عوامل الر 

                                                           
ةعراء، تح: محمود محمد شاكر، دط: دت، دار المدني، ، طبقات فحول الش  حيمَ محمد بن سلا م الجُ  1 ، 1ج ،جُد 

 .11ص
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، ثم يزيد الأمر «(1).قدموكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التَّ والمضاف. 
يرافي ما يفيد ذلكوقد نقل يُتَيَق نُ أن ه الواضع  ثبعد الروايتين السابقتين حي تأكيدًا : الس 

ل من رسم ا» فقال قائلون: أبو الأسود الدؤلي. وقال  .النَّحوختلف الناس في أوَّ
آخرون: نصر بن عاصم الدؤلي. ويقال: الليثي. وقال آخرون: عبد الرحمن بن هرمز. 

 «. (2)اس على أبي الأسود الدؤليوأكثر النَّ 
يرافي أن هما يذكران بيدي  والس  د الز  نعابقتين وايتين الس  من خلال الر   فالذي يظهر

كل  من نصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن هرمز، وكلاهما كان من القر اء وقد ثبت 
وهذا ، العربي ةأن هما من واضعي قانون وقد مال بعضهم إلى تتلمذهما على أبي الأسود، 

وايات؛ لأن  معظم مُتيق نا ليس في الوضع تسند الأولي ة إلى أبي الأسود، لتصل إلى  الر  
لالواضع  اه باري ير ، وهذا ما جعل الأن(3)ؓ علي   بن  أبي طالب  الن حولعلم  الأو 

أول من  أنَّ اعلم أيدك الله تعالى بالتوفيق، وأرشدك إلى سواء الطريق، »لم ا قال: 
، وأسس قواعده، وحد حدوده، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب العربيَّةوضع علم 
، وقد ذكر هذا «(4)ظالم بن عمرو بن سفيان الد ؤلي وأخذ عنه أبو الأسود، ؓ 

واياتبعدما ساق  هـ(116)ت:  الأمر الط وفي   كونها مستندة إلى  الواردة في ذلك الر  
 ؓ علي   بن أبي طالب   علىأبي الأسود، وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقي ه 

فثبت بما »قال:  حيثُ  هو الواضع ؓ افاستلزم ذلك بدلالة المطابقة أن يكون علي  
                                                           

بيدي 1 : دت، دار 1م، طغويين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيحويين والل  ، طبقات الن  أبو بكر محمد بن الحسين ،الز 
 .11-11، ص المعارف، القاهرة

ـ/ ه1204: 1، أخبار النحويين البصريين، تح: محمد إبراهيم البنا، طأبو سعيد الحسن بن عبد الله ،يرافيالس   2
 .99، صم، دار الاعتصام، القاهرة1134

 .12، صالن حو: الطنطاوي، نشأة يُنظَر 3
، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح: إبراهيم د الله أبو البركات ابن الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن عبي 4

 .11م، مكتبة المنار، الأردن، ص1134هـ/ 1204: 9السامرائي، ط
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وحدّ حدوده ومهّد قواعده أمير المؤمنين عليّ بن أبي  النَّحوذكرنا أنّ أوّل من وضع 
وايات؛ لأنّ جميع ؓ طالب مستندة إلى أبي  -على اختلاف صفاتها- الرّ 

، ويشهد «(1)سود يستند في معرفته وتلقّيه إلى علي ابن أبي طالبالأسود، وأبو الأ
؟ فقال: لُق  يتُ حدوده من الن حوسُئ ل: من أين لك هذا  اعن أبي الأسود لم   لهذا ما ورد

 .(2)وغيره هـ(101)ت:  بن أبي طالب، وقد قال بهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى علي   
وايةأن  الجمهور من أهل  هـ(269)ت:  طي  قَفالالوزير وقد ذكر  ينسبون  الر  

هذا هو الأشهر من ابتداء »، وقال: ؓ بن أبي طالب إلى علي    الن حووضع 

ل صحيفة كتبها وطرحها بين يدي أبي الأسود، إشارة منه « (3)النَّحوأمر  بعدما ذكر أو 
وكذالك هذا هو قول أهل إلى ورود الخلاف في المسألة، وتوارد الأقوال فيها وتضاربها، 

ذلك  فيالقفطي يعقد الإجماع  ولعل  ، (4)قل والت صحيحبعد الن   الن حاةمصر قاطبة من 
 على مرتبتين:

وايةمرتبة العموم؛ عندما ذكر الجمهور من أهل أم ا الأولى فهي  - ؛ ممن يوثق الر  
 بأخبارهم، ويُعْتَضَد بروايتهم، ولا يقدح في نقلهم؛

مرتبة الخصوص؛ عندما ذكر أهل مصر قاطبة، وقولهم بذلك؛ إذ فهي  الث انيةوأم ا  -
كوتي، أو بالأمر البدهي الذي  لا يُعلم لهم مخالف في ذلك؛ فهو أشبه بالإجماع الس 

 .واتر والاستفاضةالت   ؛ فدليل ذلكلا يُحتاج فيه إلى دليل لتداوله وشهرته بينهم

                                                           
بيعسليمان ب  1 ، تح: محمد خالد العربي ة، الصعقة الغضبية في الر د على منكري ن عبد القوي الطوفي، أبو الر 

 .191م، مكتبة أهل الأثر، الكويت، ص1013هـ/ 1291: 1الفاضل، ط
 .11-10نزهة الألباء، صابن الأنباري، : يُنظَر  2
حاة، تح: محمد أبو الفضل واة على أنباه الن  ه الر  هـ(، إنبا612أبي الحسين علي بن يوسف )ت  ،يط  فْ القَ الوزير   3

 .20، ص1ج ،بيروتو  مؤسسة الكتب الثقافية، القاهرةو  م، دار الفكر العربي1136هـ/ 1206: 1إبراهيم، ط
 .21-91، 1، جمصدر سابقيُنظَر: القفطي،   4
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ابقين في يمكن الجمع بين القولين الس  أن ه  صوابافالذي يظهر ومهما يكن من أمر 
واضع المعالم،  ؓ عليا   أن   وذلكعلى أبي الأسود،  ؓ ذكر أسبقية علي   

وراسم الحدود، ومؤسسُ الأركان، ثم  سل م الأمر إلى تلميذه أبي الأسود ليقل ب الن ظر، 
 ؓ بن أبي طالبالجليل، إذ إن  علي  ويعمل الفكر في هذا العلم الخطير، والفن   

ظر في هذا العلم، كان مهتما بأمر الولاية والخلافة، ولم يكن له من الوقت ما يت سع للن  
وكشف خباياه، واستكناه مكنوناته، وكشف مستوره، إذ ما كان تحت مسئوليته أعظم من 
ذلك بكثير، وإن كان هذا العلم لا يقل  خطورة عن أمر الأمن السياسي، فهو منوط  

 . أن يُلحن فيه ، وصون كتاب الله الذي هو الدستور الأعظم منسانيلل   ابالأمن 

م سابقاً من  ؓ  ن  إثبات الأولي ة لعلي   إ ويمكن القول لها أهمي ة من جهة ما قُد 

رُ من جهة الواضع كذلك، ومكانة علي     ؓ بن أبي طالب أن  أهمية العلم تقد 

قين  معلومة محفوظة، فهو صاحب سيرة عطرة، ويكفيه شرفاً أن ه من أوائل المصد 
في انتسابه  الن حوللدعوة المحم دية، فهو شخصي ة متمي زة يتحقق بها نسبة شرف علم 

 إليه وضعاً.

في نسبة الوضع إلى  هـ(1128)ت:  شوقي ضيفوقد شك  بعض المُحْدَث ين أمثال 
واياتأبي الأسود، ونقد  من عبث »، حيثُ يرى أن  كل ذلك اا شديدً المثبتة لذلك نقدً  الر  

، العربي ةواة المتزي دين، وهو عبث  جاء من أن  أبا الأسود نُسب إليه حقا  أن ه وضع الر  
وإن ما وضع حركات أواخر الكلمات في القرآن « (1)الن حوفظن  بعض الرواة أن ه وضع 

الكريم، ما سم اه بنقط الإعراب، ومي ز المعجم من المهمل من الحروف، وكذلك فعل 
تلاميذه بعده لأن هم كانوا من القر اء، فكان ضبطهم لهذا الأمر له شأن كبير، إذ كان 

وايةالقرآن لم يجاوز بعد مرحلة  اههم مشافهة، فالقراءة ما حيثُ كان يُتلقى من أفو  الر  
                                                           

 .16ص ،م، دار المعارف، القاهرة1011هـ/1291: 11حوية، طشوقي ضيف، المدارس الن    1
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وايةأثبتوا ب إلى النبي   وصولا صلة إلى قر اء الصحابة كابن مسعود وأبي  بن كعبالمت   الر  
ياج الذي  صلى الله عليه وسلم المبل غ للوحي من طريق جبريل، لذا كان يعد  عملهم أمرا خطيرا إذ هو الس 

ذا جعل فيه، حيث يرى شوقي ضيف أن  فعلهم ه الل حنبه يُحمى القرآن من ورود 
 .1أن هم وضعوا النَقْط لا القواعد -حسبه–حو، والحقيقة بعض القدماء يعتقد وضعهم للن  

مين  أن   الذي يظهرو  وضع  لأن   ؛فقطخلاف لفظي الخلاف بين شوقي والمتقد 
، إذ يسعى إلى معالجة الكلمات الن حوالإعجام، أو نقط الإعراب هو عينه المقصد من 

 ،ركيبتبي ن بذلك الوظيفة الكلامية للفظة في الت  لتَ  الت راكيبمن حيثُ أواخرُها في 
ح المقصود، وتُعلم الإفادة، قال ابن خلدون في سياق الحديث  وتظهر الد لالة ويتوض 

لالة فيُعرف الفاعل من المفعول، به يُتبي نُ أصول الد   الن حو»المختلفة:  الل غةعن علوم 
ل أصل الإفادةوالمبتدأ من الخبر، ولولاه   .«(2)لجُه 

، إذ لم الن حورف قرين وكذلك دراسة الكلمة من حيثُ الإفراد الذي هو موضوع الص   
 يكن الت مييز بينهما في بادئ الأمر، ويظهر ذلك من خلال الإعجام كذلك، ومثاله:

، فإن  إعجام كلمة (3)الذي تكرهه الن فس محسوسا أو معقولا يءُ الردخبُثَ؛ بمعنى 
الإعراب  ، ولكن  كونها مفعولا بهفي )خبيث( أوعدمه لا يغير من الوظيفة الإعرابية لها 

ة المعنى كذلكيجب أن تراعى فيه الد   من حيثُ المعنى: أكلتُ  إذ لا يصح   ؛لالة وصح 
مك ، دون مراعاة ؛ لأن  الاعتداد بسلامة الت  الل بن، وشربت الس  سلامة ركيب غير كاف 

ح من كلام ابن خلدون في تحديده لوظيفة المعنى، ووضوح الد لالة ، على ما توض 
خبتَ، بمعنى ؛ لأن  والمعنى يختلف كلي ة بين )خبيث( و)خبيت( في الآية .الن حو

                                                           
 .13-11يُنظَر: شوقي ضيف، المدارس الن حوي ة، ص  1
مة، صابن خلدون،   2  . 111المقد 
 .111يُنظَر: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص  3
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ركيب . فلو لم يكن هناك نقط الإعجام لما فُهمت الد لالة، ولكان الت  (1)تواضع وخشع
 . الغوً 

مين منهم والمتأخرين أن   الن حاةلقد فهم  المحققون من   لم يكن  الن حووضع  المتقد 
كما سبق -ن العلوم ونشأتها غاية في حد  ذاته، بل لأسباب اقتضت ذلك؛ فطبيعة تكو  

لا تأتي مصادفة، أو من عدم علمي، حيثُ تزول معالم ذلك العلم شيئا فشيئا  -بيانه
عفه في كثير لا مثيل له، مع الإقرار بض اً رسخ رسوخ الن حوم إلى أن يندثر، ولكن  عل

أصوله تحرير ل والعطب الذي يعتريه في وجود الكثير من الخل عمن العصور، وم
ا ه مم  نُ يْ ش  ا قد يُ كلام الله تعالى وصونه مم   حفظُ  روعه، بل كانت الغاية الأسمى منهوف

 .يخالف لغة العرب ويبعد عنها

خفي ه وظاهره سببا لظهور الكثير من الأعمال  الل حنلذا كانت صيانة القرآن من  
التي كانت موضع اهتمام العلماء المسلمين العاربة منهم والمستعربة،  القرآني ةراسات والد   
؛ الن حوعلم  القرآني ةتلك الأعمال  ين الكوفة والبصرة، ومن أجل   رَ صْ صالهم بعلماء الم  وات   
ل أعمال هذا العلم هو ظهور الن   دوق قط في القرآن الكريم، وظهور رد  بعضهم أن أو 

صورات الحركات قبل أن يشتغلوا على وضع القواعد، ورسم الحدود والمعالم، وتقنين الت  
رلثم  أخذ هذا الع. والأصول ا كحقل علمي له أصوله جي  يتدر  ويستقل   ،م يتطو 

صون فيما ارسون المتخص   الد   ثم  جاءحث في موضوعاته، سعت دائرة البوضوابطه، وات  
فوا الكثير من أصوله، وجعلوه ميدان درس  بعد وجنوا عليه جناية عظيمة حيثُ حر 

، ولم يعيروا اهتماما إلى الغاية من درسه ودرسوه لذاته، ومن أجل لا دلالي    لغوي   
 :لعوامل منهاولعل  هذا العلم نشأ . (2)ذاته

                                                           
حاح، ج  1  . )مادة: خَبت(121، ص1يُنظَر: الجوهري، الص  
 .19العربي نقد وتوجيه، ص الن حو: مهدي المخزومي، في يُنظَر  2
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وهو حرص المسلمين على كتابهم القرآن الكريم، وفرض أعلى  :ينيالدّ  العامل  -
الل حن،  يشو  ههمعايير الحماية، وآليات الصيانة، ووضع قيود الأمان من أن 

دى نصوص القرآن الكريم تأدية ؤَ أن تُ وحرصا ة لذلك، الأسباب القوي   تذخوات   
وهذا العامل هو أبرز عوامل لامة والفصاحة، فصيحة سليمة إلى أبعد حدود الس  

من علوم الآلة؛ فهو أصل الفهم، فتعل م الن حو من  الن حو لذا جعل .نشأة هذا العلم
قصير في فهم كلام ا، إذ الت  ا، ومطلبا مرعي  أجل فهم أحكام دينهم صار واجبا شرعي  

مين من الن حاة كالخليل وسيبويه وغيرهم، تقصير في فهم الأحكام الش ة رعي  المتقد 
المرء في ذلك من رتبة فهمه،  ةرين، ورتبثين والمفس   والمحد    والأصوليين عن الفقهاء

 وجودة لغته.
 هم، لأن ها انتمائهمر العرب وعز  خَ فْ وذلك أن العربي ة كانت مَ  :العامل القومي العربي -

فقد  ،، ويتباهون بالحديث عنها، وقد جعلوا من الفصاحة دليل النبل والسيادةالقومي  
عاب على سيد القبيلة لحن في القول، ولا يعاب عليه الفاقة والفقر، وقد كانوا يُ 

 ويمج ون يعطون ويمنعون على الفصاحة، ويضربون أبناءهم عند لحنهم في قولهم، 
 :قال إسحاق بن خَلَف )المعروف بابن الط بيب( الل حن حيثما ورد،

 لم يلحن    إذا   همُ ظ  عْ والمرء تُ   يبسط من لسان الألكن الن حو

 الألسن       منها مقيم  هافأجل    هاإذا طلبت من العلوم أجل  ف

 وتراه يسقط من لحاظ الأعين    لحن الشريف يزيله عن قدره

 الألسن    باللسان   المهابة  نال  وترى الوضيع إذا تكل م معربا 

 (1)في كل  صنف من طعام يحسن    مثل الملح إن ألقيته الن حوو 
                                                           

راج الشنتريني، محمد بن عبد الملك، تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، تح: عبد الفتاح الحموز، ط  1 : 1ابن الس 
 .26م، دار عمار، عمان، ص1114م/1216
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فالمسلمون حرصوا على وحدتهم، واجتماعهم، ونبذ كل أسباب  العامل الاجتماعي؛ -
المؤدية سباب الأومن  ؛عي لنشر أسباب الاجتماع، والوحدةالفرقة والافتراق، والس  

سان، فلسانهم سبب وحدتهم، لأن ه نمط الت فكير، ووعاء العلوم، فلم يكن ذلك الل   إلى 
 ،ةوالعلمي   ،قافيةة والث  واصل فقط، بل هو حياتهم الفكري  سان عندهم أداة للت  الل   

 ة.والحضاري  
لقد كانت الجزيرة العربي ة معقل الإسلام وبيته، وانتشر بعدها  :العامل السياسي -

واسعا في كل بلاد العالم، وفي ظل انتشاره بقيت الوفود من كل العالم تتوافد  اانتشار 
الجزيرة العربي ة، طلبا للعلم أو طلبا للرزق، ولم يكن يتحقق مطلب الوفود لولا  إلى

خاصة أن كثيرا من الواجب تحقق الأمن اللغوي، و توفر الأمن بكل معالمه، ومن الأ
من الأمم الوافدة أمم أعجمية، فخشي المسلمون العرب أن يدفع حب الأعاجم منهم 

العجمة على ألسنتهم، فيستعاض بها عن لغة  للإسلام، واعتناقهم له من أن تجري 
الإسلام، فيكون ذلك مزعزعا للأمن اللغوي، فكانت نشأة علم الن حو من أسباب 

 .(1)تعزيز هذا الأمن

ين الإسلامي معلم ثابت من معالم  يني  أقواها؛ وبخاصة أن  الد  ويبقى العامل الد 
، وما شرفه في ذاته ارتبط بالقرآن مباشرة الن حو علم، إذ إن  الث قافة العربي ة الإسلامي  

لأن  شرف العلم بشرف  ؛يانة والفهم عن المسلمينهو أداة الد   فلارتباطه بالقرآن،  ولكن
رف العلوم تشرف وتتفاضل فيما بينها، ويتعل ق الش   مون أن  المعلوم به، وقد علم المتقد   

لهذا ما رُوي عن أبي بكر بن مجاهد أن ه  ويشهدبها كل ما كان القرب إلى القرآن أكبر، 
بَّاس أ حم د بن ي ح: »قال ال  لي: يا أبا بكر اشتغل كنت عند أ ب ي ال ع  ي ى ثعلب، ف ق 

أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب 

                                                           
 .19-11، صالن حوي ة: شوقي ضيف، المدارس يُنظَر  1
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يث ففازوا، واشتغلت أ ن ا بزيد د  يث بالح  د  هذا الأثر الوارد عن ثعلب فيفهم من « (1)الح 
ة نقاط  :، أبرزهاعد 

مي الن حوطلب  -   .ن، والعلم به لم يكن مفخرة عندهملم يكن غاية عند المتقد 
، بل ليكون أداة لفهم المعنى وتنظير لم يوضع ليكون محل  تقعيد الن حوعلم  -

 ة.لالوالد  
لذا ربط ثعلب فوز أهل ة، ريعة الإسلامي  لأن ه ارتبط بعلوم الش   الن حوعلم شرف  -

 .رآن والفقه باشتغالهم بما ينفعهمالق
مين، وإن ما الغاية عندهم تصحيح  الن حاةي لم يكن غاية عند الن حو الخلاف  - المتقد 

 ورد  من خرج عن لغة العرب إليها وجوه الكلام،
لغاية نبيلة شريفة وهي فهم كلام الله وتأديته  الن حوالأصل عند المتقدمين وضع  -

صحيحا سليما، وفهم أحكام الشريعة الإسلامية )من عقيدة، وفقه، وتفسير( ولم 
 يبرزوا في هذا المضمار ليقال عنهم نحاة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .223، ص6تاريخ بغداد، ج  1
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 :روايات نشأة النَّحو في الميزان 2.2

واياتلقد أوردت بعض المصادر والمراجع جملة من   الن حوالواردة في نشأة  الر  
تختلف في عباراتها اختلافا حيثُ  ، وهي روايات مضمونها واحد، العربي ةووضع قانون 

 :تلك الروايات الت اريخي ةيسيرا، ومن أبرز من ذكر 

هـ(، في كتابه: إيضاح الوقف 913ت: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ) -
 .والابتداء

 يين البصريين.الن حو في كتابه: أخبار  أبو سعيد السيرافي -
( في كتابه: معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة هـ616ت: ياقوت الحموي ) -

 الأديب(
 .الن حاةفي كتابه: إنباه الرواة على أنباه  الوزير جمال الدين الق فْطي -
سليمان بن عبد القوي الطوفي في كتابه: الصعقة الغضبية في الرد  على منكري  -

 .العربي ة
له صغيرة سماها: سبب وضع في رسالة  هـ(111)ت: جلال الدين السيوطي  -

 .العربي ة

هم عيال عليه، وعند النظر فيها من حيثُ الجملة يظهر أن  من جاء بعد الأنباري كل  
وايات دون عزو إليه، والبعفالبعض ينقل تلك  فقت يذكرها دون سند، فقد ات   ضالر  

في  الأئمة الأعلامد على هؤلاء نتقَ عبير عنها، ومم ا يُ مضامينهم، واختلفت طرق الت  
واياتإيرادهم لتلك   النقاط الآتية: الر  

واياتذكرهم لتلك  - ؛ حيث لا يُتبي ن صحتها دون الحديث عن سندها ورجاله الر  
 .من ضعفها
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وايةنقلهم  - في العبارات، واتفاق في اختلاف وهو بصور مختلفة،  ةالواحد الر  
 .المضامين

 .د منهاحليل والانتقاد وإبراز مكن الشاهوالت  عليق للراويات خالية من الت   نقلهم -
واياتجعلهم تلك  - دون تمحيص، وإن كان بعضها  الن حونشأة علم ا لسبب الر  

 .لأن يكون كذلك اصالح
واياتربطهم تلك  - بوقوعها لشخصيات عدول، وجعلوا حدوث ذلك لتلك  الر  

واياتالشخصيات علامة على صحة تلك   .الر  

واياتتلك  أهمي ة عرضظهر أن ه ذو لذلك  لها  والت عرضالواردة في هذا الشأن،  الر  
ر إلى أحاديث الرسول حليل والت  قد والت  بالن   فرغم كونها ورادة عنه إلا   ☺عليق، فلو نُظ 

ا قد، فوضع للحديث مراتب، واشتغل أهل الحديث على تمحيصه مم  أن ها لم تسلم من الن  
ا: حديث صحيح، وحسن، وضعيف، موضوع، ومنقطع، دخل فيه وهو ليس منه فقالو 

يادة ومدرج، ومُعْضل، ومدلس، وغيرها، فإن كان كلام المعصوم لم يسلم من الز   
لى إلم يحقق في صحتها، وصحة نسبتها  حريف، فكيف لروايات خالية من السند،والت  

 مجال أصحابها، لتنقل من جيل إلى جيل في شكل مسل مات واقعة، وأحداث ثابتة لا
لأن ها مجرد روايات صحتها من  ؟للشك والطعن فيها، وقد يقول قائل: رب ما لم تنتقد

عدمها سواء، فالجواب أن  هذا أمر غلط فعظم العلم من عظم الأسباب والوقائع التي 
حفاظ على هو ال الن حونشأة علم  سبب بعضهم أن يقررمن أجلها وضع، فمن جهة 

الذي هو معيار كلام الله تعالى وصمام أمانه، ثم  ينقل الناقل رواية هي  العربي ةقانون 
 .في وضع علم بأكمله اً من حوادث العين التي لا يصح أن تكون سبب

واياتومن أشهر تلك   :الر  
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واية الأولى - حدثني بعض أصحابنا قال: قال : »قائلا رواه أبو بكر الأنباري  ما الرّ 
القطعي قال: حدثني محمد بن عيسى عن يزيد قال:  أبو عبد الله محمد بن يحيى

حدثني أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة قال: قدم أعرابي في زمان عمر فقال: من يقرئني مما أنزل الله 

ن ورسوله( فقال: )أن الله بري من المشركي« براءة»على محمد؟ قال: فأقرأه رجل 
، فقال الأعرابي: أوقد برى الله من رسوله؟! إن يكن الله بريء من رسوله  بالجر  
فأنا أبرأ منه؟ فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله؟ 
فقال يا أمير المؤمنين إن  ي قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت: من يقرئني 

فقلت: أو قد  ورة براءة، فقال: )أن الله بريء من المشركين ورسوله(فأقرأني هذا س
برئ الله من رسوله، إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه. قال عمر: ليس 
هكذا يا أعرابي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين فقال: }أن الله بريء من 

ن بريء الله ورسوله منه. فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مم المشركين ورسوله{.
فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرئ القرآن إلا عالم بالل غة، وأمر أبا الأسود فوضع 

 .«(1)الن حو.
واية وما وقع فيها من اختلاف   رغم -يمكن قبل بيان موضع الخلل في هذه الر  

واية الأساس التي اعتمدها أصحاب التراجم وتاريخ الن حو  كونها هي أصل  فيكونها الر  
واية عن الأنباري، وذلك عند الحديث  -أسباب وضع هذا العلم أن  ينتقد سند هذه الر  

 عن نوعية هذا السند الوارد هنا.
وايةتخريج  -  وذلك في النقاط الآتية: د سندها؛، ونقالأولى الرّ 
ثني بعض أصحابنا»قول الأنباري:  - ث «حد  ، ولم يسم ه هنا، فترك تسمية المحد  

ظر في حاله بالخبر يجعل الراوي مجهولا، والجهالة مما يرد  بها الخبر، فلا يمكن الن  

                                                           
 .91، ص1والابتداء، جإيضاح الوقف أبو بكر الأنباري،   1
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فليس هذا جرحا ولا تعديلا، وإن ما يصار هنا إلى الحكم بجهالة الراوي، رغم كونه 
ث متهما في صدقه ونقله، أو اعترته بعض  صر ح بالت حديث عنه، فقد يكون المحد  

 .(1)يان وغيرهاآفات التحديث كالوهم والنس
وقوله: قال ولم يصر ح هذا المجهول بالت حديث عن أبي عبد الله محمد بن   -

، وذكر لفظ (2)هـ149يحي القطعي؛ ومحمد هذا ثقة صالح الحديث توفي سنة 
به ممن روى عنه   التحديث عن محمد بن عيسى هذا، وليس هذا المصر ح

 (.3)القُطَعي  
، حيثُ ورد عن محمد بن يحي القُطَعي عن من طريق آخرقد روي هذا الأثر  -

، وليس عن محمد بن عيسى عن يزيد، وقد يكون هذا (4)محمد بن عيسى بن يزيد
ند أو تصحيف وارد في النسخة التي قاموا بتحقيقها، لذا فإن  هذا  اانقطاع في الس 

ند دخله الكثير من المشكلات، ولم يكن محمد بن عيسى بن يزيد هذا ممن روى الس  
، بل الصحيح (5)ه وهو ثقة حج ة121عن أبي توبة الر بيع بن نافع المتوفي سنة 

                                                           
، مقدمة في أصول الحديث، تح: سلمان الحسيني الن دوي، ق بن سيف الدين بن سعد ال  دهلوي عبد الح :يُنظَر  1

 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.1136هـ/1206: 1ط
 .66-64، ص

 .102، ص6: الذ هبي، تاريخ الإسلام، جيُنظَر  2
اج الم  زي يُنظَر:   3 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد أبو الحج 

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1130هـ/1200: 1معروف، ط
 .601-603، ص16، ج

ابن عساكر، على بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، دط: يُنظَر:   4
 . 111، ص14ج ،تم، دار الفكر، بيرو 1114هـ/1214

هـ/ 1204: 9، سير أعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققين، طأبو عبد الله محمد بن أحمد ،هبيالذ  يُنظَر:   5
 .644-649، ص10ج ،م، مؤسسة الرسالة، بيروت1134
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ور الطرسوسي، وهو من  الذي ثبتت روايته عن الربيع بن نافع هو يزيد بن جَه 
 .(1)تلاميذه

وايــة ابــن جُــريج، وهــو عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز ابــن  - لقــد ذكــر فــي ســند هــذه الر  
هـــو ثقـــة ثبـــت، وقـــد ثبـــت تحديثـــه عـــن ابـــن أبـــي هــــ، و 140جـــريج مـــولاهم، تـــوفي ســـنة 

ــيخ مــن الســند إذا (3)، وقــد ذكــر أن ــه كــان مــن المدل ســين2مليكــة ، أي ممــن يســقطون الش 
؛ وفي هـذا الأثـر لـم يصـر ح بلفـظ (4)كان الشيخ متهما ومجروحا، فتدليسه شر  التدليس

د ا فـي هـذه الت حديث، على عكس من كان يدل س عن الثقة فيمكن أن يكون سنده مجو 
 الحال، فيمكن أن يكون هذا الأثر مما دل سه ابن جريج.

د بـــه ابـــن  والـــذي يظهـــر ـــا تفـــر  أن نســـبة هـــذه القصـــة إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب مم 
وايات في المصادر المذكور سـابقا مـن سـاق  الأنباري، ولم يجد فيما وقع عليه من الر  

ــا ســمع القــارئ هــذا الأمــر عــن عمــر بــن الخطــاب وأن ــه أمــر أبــا أســود ليضــع ال ن حــو لم 
يلحـــن فـــي كتـــاب اللـــه تعـــالى، فلـــو توبـــع الأنبـــاري فـــي روايـــة أخـــرى لأمكـــن إثباتهـــا أو 

وايــة صــحيحة وتصــير عمــدة عنــد ذكــر الأســباب الت اريخيــة  بســندها  ثبوتهــا فتكــون الر  
                                                           

، تهذيب الكمال  1  .104، ص1، جيُنظَر: المزي 
 .916-914ص، 6: الذ هبي، سير أعلام النبلاء، جيُنظَر  2
وهو أن يروي الراوي حديثا عن من لم يسمعه منه؛ فإن كانت  التَّدليس:: »ه(101)ت:  قال ابن دقيق العيد  3

ا فهذا كذب  لا يسمى بالتدليس؛ وإن لم يقتض ذلك نصا كما كان المتقدمون  صيغة روايته تقتضي سماعه منه نص 
نا؛ وكذلك إذا قال: قال فلان أو روى فلان، أو غيرهما من يقولون: فلان عن فلان ولا يقولون: أخبرنا ولا حدث

الألفاظ التي لا تصرح باللقاء فهذا هو التدليس. ولهم في ذلك أغراض: بعضهما مذموم قادح فيمن فعله لذلك 
الغرض عالما به؛ وهو أن يترك ذكر الراوي لأنه لو صرح به لعرف ضعفه ولم يقبل حديثه، وإنما قلنا أنه قادح لما 

 دط: الاصطلاح، بيان في الاقتراح ،العيد دقيق ابن وهب، نب علي بن محمد)« فيه من عدم النصح وترويج الباطل

 (10ص ،بيروت العلمية، الكتب دار دت،
 م،1136هـ/1206 :1ط أمرير، الحاجي شكور محمد تح: ،ذكر أسماء من تُكُل  م فيه وهو موث قيُنظَر: الذ هبي،   4

، تح: عاصم القريوتي، ، طبقات المدلسينأحمد بن علي . ابن حجر العسقلاني،114ص ،الزرقاء المنار، مكتبة
 .21، صم، مكتبة المنار، عمان1139هـ/1209: 1ط
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وايــة فيهــا علــل فــي الســند كثيــرة ممــا يوهيهــا مــن حيــثُ  فــي نشــأة علــم الن حــو، لكــن الر  
ند بهذا الطريق.  ة الس   ثبوت صح 

وايــة كســبب تــاريخي لنشــأة علــم الن حــو، ولمــا علــم فيهــا  - يمكــن الاســتئناس بهــذه الر  
ر بــن الخطــاب علــى أن يلحــن فــي كتــاب اللــه تعــالى، فيظهــر هنــا أثــر مــن غيــرة عمــ

العامــل الــديني فــي نشــأة هــذا العلــم، وقــوة دواعــي هــذا الأثــر فــي ترســيخ معــالم وقواعــد 
في رواية أخرى أن  أبا الأسود دخل على زياد بن أبيه ( 1)هذا العلم، وقد أورد الأنباري 

يم، فوضــع أبــو الأســود نقــط الحــروف فاشــتكى إليــه لحــن بعــض أهلــه فــي القــرآن الكــر 
خاصـــة بعـــد الاخـــتلاط بـــين العــــرب و ليُتبـــي ن المرفـــوع مـــن المجـــرور مـــن المنصــــوب، 

وايـة قـائلا:  وكـان »وغيرهم من الأمـم الأعجميـة، وقـد عل ـق القفطـي بعـد إيـراده هـذه الر  
أي أن  نقـط حـروف كتـاب اللـه لصـونه مـن أن يلحـن « (2)أوّل ما وضعه لهذا السـبب

يني هــو الأبــرز فــي فــي قر  وايــة  وضــعاءتــه، فكــان العامــل الــد  هــذا العلــم، بتتبــع هــذه الر  
 وروايات أخرى.

واية لا يمكن أن تقصـر كسـبب فـي وضـع الن حـو،  إن   - ولابـأس بالاسـتئناس هذه الر  
ـــة عنهـــا قـــو  بهـــا وايـــات الآتي ، فهـــي حادثـــة عـــين كـــان يكفـــي ة وضـــعفاً ، ولا تختلـــف الر  

بما يقتضي المقام من تصحيح الل حـن الـوارد فيهـا؛ فلـيس يعقـل أن العلماء أن يوجهها 
من أجل وضع علـم خالـد الأثـر فـي  يقطع الن حاة دهرهم، ويستفرغوا جهودهم العظيمة

ـــة بســـبب حـــوادث عـــين لا يمكـــن  ـــين روايـــة وأخـــرى فكل هـــا متشـــابهة   الت ـــرجيحالعربي  ب
ة، وســــببا هرة ذات دلالـــة قوي ـــمتقاربـــة فـــي الوصـــف والعبــــارة، ولا ترقـــى أن تكـــون ظــــا

ا للوضع، بـل الـذي حـدث مـن نشـوء هـذا العلـم هـو نتيجـة لازمـة لهـذه موضوعي   اً وجيه
 .الوقائع الت اريخية لو ثبتت

                                                           
 .94-92يين البصريين، صالن حو . السيرافي، أخبار 20-91، ص1: إيضاح الوقف والابتداء، جيُنظَر  1
 .20، ص1القفطي، إنباه الرواة، ج  2 
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واية الثّ أمَّا و  ها انيةالرّ  حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن : »ما رواه الأنباري ونص 
شبة قال: حدثنا حي ان بن ب شْر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عي اش 
عن عاصم بن أبي الن جُود قال: أول من وضع الن حو أبو الأسود الدؤلي، جاء إلى 
زياد بالبصرة فقال: إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، 

لي أن أضع للعرب كلامًا يعرفون أو يقيمون به كلامهم قال: لا. فجاء رجل أفتأذن 
إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنونًا. فقال زياد: توفي أبانا 

« (1)وترك بنونا؟ ادع لي أبا الأسود. فقال: ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم
واية الثانية من  المستأنس بها عند الحديث عن السياق ات الرواي أقوى فهذه الر  

واية  الت اريخي لنشأة علم الن حو، وليُتبي ن ثبوتها من عدمه يمكن أن تعرض هذه الر  
 للنقد وتخريج سندها.

وايةتخريج  -  :وذلك في النقاط الآتية؛ سندها، ونقد الثانية الرّ 
ــــ  - وايــــةند كــــاملا لهــــذه لقــــد تفــــر د الأنبــــاري بــــذكر الس  وايــــة، فقــــد وردت هــــذه الر    الر  

منقطعـــة الســـند، فقـــد أوردهـــا الســـيرافي معنعنـــة عـــن يحـــي بـــن آدم عـــن أبـــي بكـــر بـــن 
لثبتــــت ، فهــــي مـــن مفــــردات الأنبـــاري ســــندا، فلـــو توبــــع عليهـــا (2)عيـــاش عــــن عاصـــم

 .بسندها
هـ( وهو صدوق موثـق عـارف 904لقد ثبت في هذا السند أن  القاسم بن محمد )  -

ـــن    هــــ( وهـــو عـــالم 161، حـــد ث عـــن عمـــر بـــن شـــب ة )(3)ن حـــافظبـــالأدب والغريـــب متف
، وقـد ثبتـت روايـة (4)بالسير والمغازي وأيام الناس، وقد وثقه غير واحـد مـن أهـل العلـم

                                                           
 .29-21، ص1إيضاح الوقف والابتداء، جأبو بكر الأنباري،   1
يرافي، : يُنظَر  2  .96-94يين البصريين، صالن حو أخبار الس 

: 1تح: بشار عواد معروف، ط ، تاريخ بغداد،ب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابتالخطييُنظَر:   3
 . 226، ص12، جم، دار الغرب الإسلامي، بيروت1001هـ/1211

 .24، ص19، جمصدر سابق: الخطيب البغدادي، يُنظَر  4
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ر ) هـ(، كمـا ثبتـت روايـة هـذا الأخيـر 109عن يحيى بن آدم )(1) هـ(193حي ان بن بْش 
بكـــر بـــن عيـــاش عـــن ، وقـــد ثبتـــت روايـــة أبـــي (2) هــــ(119عـــن أبـــي بكـــر بـــن عيـــاش )

، وعاصــم هــذا ثقــة وهــو كثيــر الخطــأ فــي حديثــه، (3) هـــ(113عاصــم بــن أبــي النجــود )
، وحديثه حسن وصادق في حفظـه شـيء، فهـو مقـرئ ولـيس  وهو إمام في القراءة ثبت 

 ،رغــم صــدقه وتفــر ده علــى مــن لا يوثــق فــي حفظــه ؛ فــإن كــان مــدار الإســناد(4)بحــافظ
وايــةف ــند، وبخاصــة أن  يحــي بــن آدم، وأبــو بكــر   بهــذا الوضــع ليســت الر   صــحيحة الس 

وايةحا بالتحديث، فهذا مغمز في سند هذه بن عياش لم يصر     .الر  
لايمكــن أن يعــد  وجـــه إنكــار زيـــاد للحــن الرجــل ســـببا ذا مقنــع يـــدعوا أبــا الأســـود   -
وايـةقـد ورد فـي  أن ه وخاصةعلما بأكمله، ضع لي أن  الـتمس إليـهقـد  أن  أبـا الأسـود الر  

 في القول. الل حنيعصمهم من  ئايضع للناس شي
وايـةأن  هـذه  الذي يظهـرو  يني فـي نشـأة هـذا العلـم، قـد تُ  الر   ضـعف قـو ة العامـل الـد 

وارد ويــرد علــى لســان العامــة بــل والخاصــة كــذلك،  الل حــنوهــو مــن أخــص دواعيــه، إذ 
دى ذلـك إلـى وضـع قـانون واحـد لأ منذ القديم إلى يوم الناس هذا، فلوا اعتُب ر لحن كل   

ب  وقـت وحـين، فهـذه الحـادث هنـا واقعـة عـين كـان يكفـي فيهـا جديد فـي كـل    أن يصـو 
هنـــا ممـــا يـــؤدي إلـــى اضـــطراب هـــذه  اموضـــوعي   اســـببفهـــي ليســـت زيـــاد لحـــن القائـــل، 

وايــة فــي معناهــا، وحــدوث التنــاقض، فقــد ورد فيهــا أن ســبب طلــب الإذن مــن أبــي  الر  
فــي  الل حــنالأســود عنــد زيــاد هــو اخــتلاط العــرب بالأعــاجم ومــا نــتج عنــه مــن شــيوع 

، ثــم  لمــا وقــع لزيــاد مــا العربي ــةألســنتهم، فــامتنع زيــاد عــن التــرخيص لــه بوضــع قــانون 

                                                           
 . 119، ص1، جالمصدر السابق نفسه: الخطيب البغدادي، يُنظَر  1
 .419، ص1: الذ هبي، سير أعلام النبلاء، جيُنظَر  2
 .214، ص3، جمصدر سابقهبي، : الذ  يُنظَر  3
، 6، جبيروت صادر، دار م،1163 :1ط عباس، إحسان تح: الكبرى، الطبقات ،مَنيع بن سعد بن محمديُنظَر:   4
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لا بحـث علمـي، وهـذا ممـا يضـعف  وقع أذن له، وكأن الأمـر راجـع إلـى قـرار سياسـي
 صياغة هذه القصة.

وايــةيمكــن الاســئناس بهــذه   - لهــذا العلــم، ولا  الت ــاريخيكــذلك فــي إثبــات الســياق  الر  
يمكن أن تكون سببا موضـوعيا فـي ذلـك، لأن  الواضـعين الأول لـم تتفـق كلمـتهم علـى 

وايـةالسبب المفضي إلى الوضـع، وهـذه  وايـةن ناحيـة لا تختلـف عـن سـابقتها مـ الر    الر  
وايــاتأو ســبب الوضــع؛ إذ إن تعمــيم مثــل هــذه  مباشــرة لقيــام علــم  اوجعلهــا أســباب الر  

، هفتح باب الغمز واللمز في هـذا العلـم، فـأي علـم لا يمكـن أن تثبـت أصـولقد ي الن حو
وايـةوترسى معالمه دون وجود سبب موضوعي، فيظهر من خلال هذه  أن العامـل  الر  

يني أقوى العوامل تأثيرا في ذلك.  الد 
وايــات،  - قــد يعتــرض معتــرض هنــا ويقــول: مــا الغايــة مــن تحقيــق الســند فــي هــذه الر  

تحقيـق القـول وتحريـره  أن  وجواب ذلك: وهي تذكر على سبيل الاستئناس لا التحقيق؟ 
وايـات لـه أثـره، فكثيـر مـا يُ  وايـات، والسـند مـن ل فـي مثـل هـذه الر   تسـاهَ في مثل هذا الر  

علومها، وكثيرا مـا يحصـل الت   صـحيف حريـف، والت  خصائص الأمة الإسلامية في كل  
فــي القــول وبخاصــة مــع تقــادم الــزمن، لــذا وضــع العلمــاء قاعــدة فــي معرفــة الكــذ ابين 

، ولا يمكــن (1)اريخلنــا الكــذب اســتعملنا لهــم الت ــ اســتعمل الــرواة والوضــاعين، فقــالوا: إذا 
 .تاريخ شيء إلا  بسنده أن يثبت

وايــاتوقــد وردت جملــة مــن  ، وكــل  تلــك الن حــولنشــأة  الت ــاريخيالأخــرى فــي الســياق  الر  
وايـــات وقعـــت لأبـــي الأســـود مـــع بعـــض  عـــين حادثـــةدة هـــي حـــوادث جزئيـــة، أو الـــوار  الر  

فكــان يبنــي الأبــواب والكتــب ويضــعها بنــاء علــى مــا وقــع لــه فــي  الأعــراب، أو مــع ابنتــه،
ـــدن الأعـــاجم ـــك الحـــوادث، وقـــد وقعـــت فـــي معظمهـــا مـــن ل ـــيس (2)تل ـــ، ول  أن يـــأتيَ  اغريب

                                                           
هـ/ 1291: 1ماهر الفحل، طالرواية، تح:  أصول ي، الكفاية في علميُنظَر: الخطيب البغدادي، أحمد بن عل 1

   .901، 1م، دار ابن الجوزي، الدمام، ج1011
 .91-96يين البصريين، صالن حو : السيرافي، أخبار يُنظَر  2
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ســــانية والملكــــة الل    ،حــــديث عهــــد بهــــا هفــــي كلامــــه، بمــــا أن ــــ أعجمــــي   الأعجمــــي بأســــلوب 
طأ الوارد عنـه سـببا رئيسـا الصحيحة لم تجر على لسانه بعدُ، فمن المبالغة أن يكون الخ

ة  .فـــي وضـــع علـــم بأكملـــه ة القصـــص ثبـــوت هـــوعلـــى فـــرض صـــح  ذه الحـــوادث، وصـــح 
بمــا يــراه مناســبا، حت ــى لا  الواقــع م الخطــأأن يقــو   ســود وغيــره، فكــان يكفــي أبــا الأالمرويــة

يني هـو أبـرز  يضعف سبب وضـع هـذا العلـم الجليـل القـدر، العظـيم الخطـر، والعامـل الـد 
 .وأقواهاالعوامل 

وايـــاتهـــذه وتبقـــى   لهـــذا العلـــم،  الت ـــاريخيالـــواردة تـــذكر استئناســـا لا تأصـــيلًا للوضـــع  الر  
، ومعنــى الأحاديــث القرآني ــةفهــم الأحكــام لأن   ؛القرآني ــةمــن الأعمــال  عمــلا الن حــوويبقــى 

 .ظريةقعيد له، وفهم قوالبه الن  ، وليس مجرد الت  بوية هو الغاية منهالن  
مين فهـم أن  هـذه  الن حـاةذكر هذا النقد هنا، لأن  من جاء بعد وقد  وايـاتالمتقـد   الر  

فـي كتابـه )الصـعقة  وفي، ومن ذلك ما فعله الط  الن حوهي السبب الرئيس في وضع علم 
ـــةالغضـــبية فـــي الـــرد  علـــى منكـــري  وايـــات هـــي( إذ إن  ظـــاهر صـــنيعه أن هـــذه العربي   الر  

ــ الســبب مــة كتابــه قــال:  افــي وضــع هــذا العلــم، حيــثُ وضــع لــذلك بابــا نص  عليــه فــي مقد 
ــةالأوّل: فــي ذكــر الســبب الموجــب لوضــع قــانون أمــا الأبــواب فخمســة: » ، ومــن العربيَّ

واياتولم يورد تحت هذا الباب إلى هذه « (1)وضعه دت مـن قبـل، ولـم يـذكر ق ـالتي انتُ  الر  
واياتقد تلك الأسباب الموضوعية لذلك ولم ينت ة، عف فيهـا والقـو  ولم يبين مواطن الض   الر  

. ولــم يختلـف مــا (2)تعليـلبنقلهـا مجــردة عـن كـل تحليــل أو حيـثُ اكتفـى كغيــره ممـن تقدمــه 
)ســـبب وضـــع فعلـــه الســـيوطي عمـــا فعلـــه الطـــوفي فـــي رســـالة لـــه وضـــعها تحـــت عنـــوان 

لظـن  أن  -الن حـاةر مـن والسـيوطي ممـن تـأخ  -ن  مبصر عنـوان الرسـالة إحيثُ  .(العربيَّة
وايـاتما ورد من  ئ ة لوضع هذا العلم، مستقر السيوطي أورد الأسباب الموضوعي   فـي  الر  

                                                           
 .111الغضبية، صالصعقة   1
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فهــذا »والجمــع؛ فقــد صــر ح بــذلك قــائلا:  ذلــك، لكن ــه لــم يخــرج عــن النقــل المجــرد كســابقيه
وقــد كــان أغلــب نقلــه  «(1) جــزء جمعــت فيــه الأخبــار المرويــة فــي )ســبب وضــع العربي ــة(

 عن أبي بكر الأنباري في كتابه )إيضاح الوقف والابتداء(.
وايات يمكن القول:  وخلاصة لمبحث نقد هذه الر  

وايات ليس عمدة، وسببا رئيسا في وضع علم الن حو. -  إن  هذه الر  
وايــات  - ــا يســتأنس بــه فــي الســياق الت ــاريخي لوضــع هــذا  -إن ثبتــت-إن  هــذه الر   مم 

 لم.الع
ة ثبوتهــا مــن عدمــه، وبخاصــة أن   - وايــات كاشــف لصــح  إن تمحــيص ســند هــذه الر  

لَ سبباً مباشرا لوضع علم الن حو، وخصوصا إذا عُل م أن قو ة العلم مـن قـو ة  بعضها جُع 
بب الموجب لوضعه، وشرفه بشرف ما سيُعلَم به.  الس 

يني أقوى الموجبات لوضع قانون  -  العربي ة.إن  العامل الد 
 خلاصة المبحث:

ة أوجزها  لقد عرض هذا المبحث قضية تفشي الل حن في لغة العرب لأسباب عد 
مين كأبي الأسود ومن  الباحث، وعرضها اختصارا، وكيف أسهم الل حن في تنبيه المتقد 

ا  لأن  مؤداه الل حن في القرآن الكريم، ومن ثم   ؛نحا نحوه إلى أن  الل حن أمر خطير جد 
تعطيل الفهم الصحيح للأحكام الواردة فيه، وتعطيل خصيصته الأبرز وهي الفصاحة 

 والسلامة اللغوية، ويمكن تلخيص نتائج هذا المبحث في نقاط:

معروفا بمعنى وقوع الخطأ  لم يكن مصطلح الل حن في بداية العصر الإسلامي -
الخالية من العيوب التركيبية أوالإفرادية  من جهة الت أدية الصحيحة للعربية، أوالكتابة

ل من استعمل ذلك أبو الأسود  المستقبحة والخارجة عن ما هو عربي مشهور؛ وأو 
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وايات عنه، وفي هذا دليل على مرونة المصطلحات العربي ة في  الدؤلي فيما نقلته الر  
 اكتساب المعاني، ودور السياق في ذلك.

صيانة لله عامل قوي أثمر بذل العلماء جهودهم إن  الل حن في تأدية كتاب ال -
 للقرآن الكريم، فكان الن حو من أخص  الأعمال القرآني ة.

جملة من العوامل في بروز الل حن، وقد عاد الل حن بفوائد جم ة، وهو  لقد أسهمت -
ظاهرة صحة في البحث لا فساد، حيثُ استثمرت هذه الظاهرة لإعمال العقل العربي 

القوانين والقواعد التي تضمن للمتكلم مرتبة الفصاحة، وتجنب أو تقلل في وضع 
 وقوعه في الل حن )خفي ه وجلي ه(.

لقد أسهمت جملة من الأسباب الموضوعية والت اريخية في نشأة علم الن حو،  -
مين  ه أقوى عامل مؤثر؛ ذلك أن  غاية المتقد  يني الذي يمكن عد  وأبرزها العامل الد 

هذا العلم هو حفظ القرآن من أن يناله التحريف أو الت صحيف، وهو من وضعهم ل
 أمر خطير؛ لأن  القرآن ليس نصا كباقي النصوص.
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  ي عند الفقهاء.الن حو الت فكير الفقهي عند النُّحاة؛ و  ل:المبحث الأو  
 :الن حو والفقهالعلاقة بين  .1

 من حيثُ بعض الأوصاف والفقه علاقة لا يمكن تجاوزها الن حوبين  إن   
البحث في  ، حيثُ إن  منهما علما مستقلًا بأصوله ومادته كلاا والمعايير التي جعلت 

شبيه خاصة في معرض الخلاف وتحرير القول فيها  وفروعاً، أصولاً  ،الن حومسائل 
والخلاف  ،ةبنى أصول المسائل الفقهي  ة، كما تُ ث في أصول وفروع المسائل الفقهي  لبحبا

، وتأثيره في تحرير الن حوي  ة، ومدى فهم الفقيه لدلالة الأصلفيها على أصول نحوي  
  .ف فيهاختل  الفروع المُ القول، وتخريج 

على المجتهد  يوجب علماء أصول الفقهحتى العلاقة بين العلمين ق وتتوث  
إذا كان مفتقرا لهذا  ولا يصل إلى مرتبة الاجتهاد، للنحو، بل تضلّعه فيهمعرفته 
 ولا يبلغ منزلة الفتوى إلا  إذا كان ذا، إذ هو من أوكد شروط الاجتهاد الفقهيّ   الشرط،

ه هذه منوط بمعرفته بها تضمان تقدّمه في مرتب لأن   بأصولها؛ العربية ملماا اللُّغةية بار د
ل بِهِ إلى معرفة الكتاب و قدر مَا » سِير الآيات السّنة وَلََ يُجزِىء أن يأخذ تَفيتوص 

هَا على ثِقَة العربية بِحَيثُ يكون مِن اللُّغةشتَرط أن يتدرب فِي والأخبار تقليدا بل يُ 
دلالات الألفاظ، وخبرته بالأساليب هي سبيله لفهم أساليب لأنّ معرفته ب «(1)وخبرة

للكتاب والسّنة اللذان هما مدار  فهم   ها في كلامها، وفهم سنن الكلامن  العرب وسن  
 اللُّغة، ولا يؤتى ذلك إلّا من قبل (2)استنباط الأحكام، وتوضيحها من الأدلة الإجمالية

 .الن حوو 

                                                           

: 1ط ،تح: عبد الحميد أبو زنيد كتاب الاجتهاد، ،الجوينيعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن إمام الحرمين،  1 
 .121بيروت، صو  دار العلوم الثقافية، دمشقو  دار القلم م،1811هـ/ 1041

 .054، صالفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ر:  السلمي، أصوليُنظ   2 
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 ليس المراد أن يفهم إذ ؛(1)ولكل من هذين العلمين تفصيل، وتخفيف وتثقيل 
 أعُطي هذا حكم الرفع؟؟ ولماذا المفعول مفعول  لم  أو ؟الفاعل فاعل   لم الأصولي الفقيه

قل إلى وظيفة بل ينت سم بالأصالة؟ وبُني الفعل؟ولم  أعرب الا صب؟وذاك حكم الن  
فاتهاالأساسية التي تمكنّه من فهم كلام العرب في عبار  الن حو  ؛ته، ودلالاته، وتصرُّ

ما ليس من كلام العرب إلى كلامها ليستقيم له الحكم من حيث الاستنباط،  ردُّ حيث يُ 
الطاقة الاجتهادية في تنزيل إلى استثمار  يالفقيه الأصول ل بهاآلة يتوص   الن حوفيصير 

  ى، واستخلاص الحكم الفقهي.الفتو 
بلسان  عارفاً »أن يكون  الن حوو  اللُّغةوملخّص هذا الكلام في اشتراط معرفته ب

كلامهم في  يومعان ،وموضوع خطأهم في الحقيقة والمجاز ،وإعراب ،العرب من لغة
المجتهد  يلزم في حقّ   ي... والذ إلى غير ذلك ،والعموم والخصوص ي،الأوامر والنواه

وهو  ،عنه إلى غيره (غاب وبعُد) ب  ز  أن يكون محيطا بأكثر كلام العرب ويرجع فيما ع  
فإذا  ؛وإن ما يحيط به جميع العلماء ،من العلماء دلا يحيط به أحبب كما أن جميع الس  

 «(2)عنه إلى من يعلمه ب  ز  ا ع  بأكثرها صح اجتهاده ويرجع فيم المجتهد محيطاً  كان
، وكل الخبايا، وما في الن حوو  اللُّغةفليس لأحد أن يكلّف المجتهد أن يعلم كلّ دقائق 

يقل به أحد، وما لا يمكن تصوره شرطا في الاجتهاد، الزوايا ليكون مجتهدا، فهذا ما لم 
الرتبة، وهذا الشرط  عن هذه على الإطلاق، وصار الحديثُ  ولو كان ما بقي مجتهد  

ولَ نعلمه يحيط بجميع ، اسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظللسان العرب أوسع الأ» لأن   ؛لغواً 
يكون موجوداً  حتّى لا عامّتها،لا يذهب منه شيء  على  لكن ه، و علمه إنسان غير نبيّ  

                                                           

م، 1884هـ/ 1014 :1، المستصفى، تح: محمد عبد السلام الشافي، ط: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليريُنظ   1 
 .404دار الكتب العلمية، بيروت، ص

: 1قواطع الأدلة، تح: محمد حسن محمد، ط ار،بن محمد بن عبد الجب   منصور ،معانيالس  أبو المظفّر  2 
 .440-444، ص2م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1881هـ/ 1011
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، ويبقى الت  وهذا القول فصل، وحُك «(1)فيها من يعرفه فاضل في أصل المرتبة م  عدل 
ظهر بذلك العلاقة الوطيدة بين من لسان العرب؛ فت الفقيه الأصوليُّ  بقدر ما علم

 والتقارض الحاصل بينهما. ،والتثاقف ،العلمين من حيثُ حاجة بعضهما إلى بعض
قة؛ فما كانوا بحاجة إلى درس تجري على ألسنة العرب سلي اللُّغةلقد كانت 

ولم تزل العرب في جاهليتها وإسلامها تحتكم إلى السليقة في كلامها،  لغوي أو نحوي؛
إذ كانوا يراعون قواعد الكلام، وضوابط القول منعدمة في عقولهم تعليلات النحاة، 

هّل السليقة، ودخول حن وتر الل   فشو التي اضطرهم إليها وتأصيلاتهم ،وتقعيداتهم
، في ضعنهم وإقامتهم، وقد كان بالقبائل المتاخمة لهم همالأعاجم في دين الله، وتأثر 

 أحس أفذاذ الفصاحة  اقائماً عملًا وتطبيقا، ولم يكن الفقه حيالها شيئاً مذكوراً، فلم   الن حو
، هرعوا إلى وضع ي لغتهم التي حملت القرآن الكريمفحون من اللُّ  بعدما سمعوهبالخطر 

 . جمةلقواعد التي تحصّن هذه اللُّغة من أن تفتك بها العُ ا
هو آلة الفقه، ومعيار حو الذي ظهر هنا أن الأسبقية في الظهور كانت للن  فت

الن حوي )ت:  الجرمي عمررت العلاقة بين العلمين حتى قال أبو طو  وقد ت الفهم فيه.
أنا مذ ثلاثون »يقول:  (2): سمعتُ الجرمي  كما نقله عنه الط بري حيثُ قال هـ(225

أن يفتي الناس في الفقه  لنحويّ  كيف  إذ «(3) أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه!
هنا تتجلى حقيقة علمية، وهي أصالة العلاقة بين العلمين من فمن كتاب نحوي، 

                                                           

م، مكتبة دار التراث، 2445هـ/ 1021: 4طالرسالة، تح: أحمد محمد شاكر،  محمد بن إدريس، ،افعيالش   1 
 .121القاهرة، ص

ل ي، 2  فقيه، عالم بالن حو واللُّغة. سكن بغداد. قرأ كتاب سيبويه على  البصري، وهو أبو عمر صالح بن إسحاق الب ج 
كتاب كان الجرميُّ أثبت الناس في »الأخفش )سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه( ولم يلق  سيبويه، قال المبرّ د: 

هـ. 225، له كتاب في )السير( و)كتاب الأبنية( و)غريب سيبويه( وكتاب في )العروض(، توفي سنة «سيبويه
بيدي، طبقات الن حويين، صيُنظ   ركلي؛ 12-14، 2؛ القفطي، إنباه الرواة، ج45-40ر: الزُّ خير الدين بن  ،الزّ 

 .4/118 ،العلم للملايين هـ، دار1022م/2442: 15(، الأعلام، طهـ1481محمود بن محمد )
 .1-5، ص1سيبويه، الكتاب، ج 3 
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عصر التّخصص حيث  ؛فلو فُرض أن القائل لهذا الكلام في عصرنا هذا ا.تاريخيّ 
يركن كل شخص إلى الفرع العلمي الذي يرى من نفسه أنّ مؤهلاته العلمية، والعقلية 

خريف، ا من الت  تسمح له أن يلّم به، وأن يكون فيها محقّقا ومدققاً، لعدّ هذا ضرب
 كتاب سيبويه عند المتقدّمين من أقرانهوأها ، بغض النظر عن المكانة التي تبحريفوالت  

 . ومن بعده
سليما يكون بالتركيز على  اة أصولا وفروعا، وتوجيهها توجيهففهم الأحكام الفقهي  

وما تحمله هذه المادة من خصوصية استنادها إلى الأدلة الكليّة  ،الفهم الفقهي قواعد
الباحث في هذه الميدان قد بعد عن إذا كان ففصيلية التي تستخرج منها الأحكام الت  

رتبة لأن  ، وأصوله مراتب الأئمة النّحاة في فهم العربيّة استلزم ذلك بعدا عن فهم الفقه
نُوْط ة برتبته في فهم  عند الأصوليين المجتهد في الفقه م، م  قال لذا الن حو كما تقد 

: اطبيُّ ريعة، أو ئ في فهم الش  فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتد » الش 
هاية، فإن انتهى إلى والمتوسط لم يبلغ درجة النّ  ،ريعةمتوسطا؛ فهو متوسط في فهم الش  

درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد 

ة، ولا ر فهمه لم يعد حج  صُ قصير عنهم، وكل من ق  ه من فهم الشريعة بمقدار الت  ص  ق  ن  
من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل،  فلا بد   كان قوله فيها مقبولا.

وقد يُضاف كدليل إلى هذا  «(1)وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم
ر محدّث وفقيه فهو بذلك يملك الجرمي السابق، والجرمي كما ذكالكلام مفهوم كلام 

الفتوى والاجتهاد فما حاجته لأن يستند إلى كتاب نحويّ  عكف صاحبه على تحرير  آلة
والأصول التي من شأنها أن تضبط اللّسان عن الوقوع في لحن القول؟ وقد  ،القواعد

                                                           

هـ/ 1014: 1، الموافقات في أصول الفقه، تح: مشهور حسن سلمان، طإبراهيم بن موسى بن محمد ،الشاطبي 1 
 .54، ص5م، دار ابن عفان، دمشق، ج1884
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 صالحبري راوي القول عن أبي استشكل هذا الكلام بعض العلماء منهم أبو جعفر الط
 يُجابُ وقد  «(1)على وجه التّعجب والإنكارفحدّثت به محمد بن يزيد »الجرمي لمّا قال: 

بصرة أصالة ظر في سيرة سيبويه من كونه قدم اله الن  و عن هذا الاعتراض بوجه من وج
مدارات ليجلس إلى المحدّث في زمانه حمّاد بن سلمة ليكتب الحديث الذي هو أحد 

د مجيبا عن ومصادره عند علماء أصول الفقه، ويزيد ذلك تفسيرا المبر ّ  ،الاستدلال
وأومأ بيديه –أنا سمعت الجرمي يقول هذا »تعجّب وإنكار الطبري السابق في قوله: 

. وذلك أن أبا عمر الجرمي صاحب حديث، فلما عل م كتاب سيبويه تفقّه في -إلى أذنيه
 .«(2)ظر والتّفتيشم منه الن  سيبويه يُتعل  الحديث، إذ كان كتاب 

ومع هذا قد يعترض أحد وقد بُل غ بهذا القول مبلغ التحليل الواسع، والنشر له  
وبخاصة لما عُل م  !نشرا مبالغاً فيه، كيف لكتاب نحويّ  أن يُتعلّم منه النّظر والتفتيش؟

، من معه أن يُعتقد الوضع الأوّل الذي لا يُؤ عنه أنّه على  أنّه وضع دون منهج مسطر 
بدليل أن سيبويه كان يذكر المسألة مرّة في موضع، فما يلبث أن يكرّرها في موضع 
آخر، أو يجزّئ المسألة الواحدة في مواضع متناثرة، فما صنّف على غير نهج واضح 
على ما هي معروفة عليه مناهج التصنيف اليوم لا يصلح أن يُتعلّم منه النظر 

الذي يظهر أن  هذا الاعتراض غير وجيه، وبعيد عن  جواب ذلك: أن  و والتفتيش، 
، وقياس مع الفارق، ولا يصلّح للتعميم في هذا الموضع، ثمّ من قال: إنّ كتاب الصواب

سيبويه وضع في صورة عشوائية حكم غير مقبول، لأنّه لا يليق بنا أن نظنّ أنّه لم 
يجعل لنفسه منهجاً في التصنيف، ولقد أحكم الأبواب إحكاما متناهيا ونسقّها تنسيقاً 

والصرف معاً،  الن حومن أنّ كتابه وضع جامعاً لقواعد عجيباً، ولنكن دوما على ذُكر 
 .(3)ونحفظ له هذه المزيّة أبداً 

                                                           

 .1، ص1سيبويه، الكتاب، ج 1 
 .1، ص1، جالكتابسيبويه،  2 
 .11-14، صالن حوي ةر: شوقي ضيف، المدارس يُنظ   3 
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وقد بحثتُ كثيراً عن مفسّر لقول الجرمي، فما اهتديتُ إلى أحد فسّره تفسيراً  
الشاطبي لمّا قال:  دعن امتميّز  القائل، والمقول فيه، عدا موضعًا مرضياً يليق بمقام

ه في كلامه على مقاصد العرب، ، فقد نب  الن حوبويه وإن تكلم في والمراد بذلك أن سي»
 ،الفاعل مرفوع ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن   ،وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها

ه احتوى ى إن  باب ما يليق به، حت   ن في كلّ  والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبيّ  
ومن هنالك كان الجرمي ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني،  ،والبيان ،على علم المعاني

فيظهر من هذا الكلام أنّ الن حو عموما بمباحثه ومنهجية التأليف فيه،  «(1)على ما قال
ر السبيل، وجعل الأصوليين والفقهاء يستفيدون من الطرق  وطرح مسائله مم ا يس 

كما أنّ هناك مباحث مشتركة بين والمناهج التي اعتمدها النُّحاة في بحث مسائلهم، 
العلمين، فالعلاقة بينهما هي علاقة تقارض، فقد أفاد الن حو من الفقه في تقسيماته، 
وتفريعاته، ومصطلحاته، كما استفاد الأصوليون والفقهاء من النّحاة؛ فيكون قول 

البحث في ، وتمازج، والبحث فيهما سبيل لا تناقض فيه، فبينهما تفاعل الجرمي واضحا
الأسس فريعات، و العلم الواحد؛ لأنّ اللّسان المعب ر به واحد؛ وإنّما الاختلاف في الت  

 التي تفصل كل علم عن الآخر. والضوابط
 

 

                                                           

 .50، ص5الشاطبي، الموافقات، ج 1 
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 بين النُّحاة والفقهاء:مناظرات ومطارحات  .2
اية عصر الت دوين، والقارئ منذ بد  المطالع لتاريخ العلوم العربي ة والإسلامي ة إن  

مين ليبصرُ لسير  ث ين أو المُحْ زة لم تتوفر فيمن بعدهم من مي الأئمة والعلماء المتقدّ  د 
المعاصرين إلّا قليلًا؛ وهي ميزة الموسوعية حيثُ تجد العالم لا يتكلم في فنّ  واحد، أو 
ما يسمّى اليوم بالت خصص؛ فتجد الباحث اليوم يتخصّص في فرع  من فروع العلم لا 
يكاد يخرج عنه؛ أو ليس يحسن غيره، وقد تجد ذلك العلم متفرّعًا عن علوم اللّ سان 

را، فتجد  المتقدمون ربيّ  مثلا، على نقيض ما ات صف به الع الواحد منهم: نحوياا، ومفسّ 
ثا، ومشاركاً في الكثير من العلوم التي اجتهدوا في وضع معالمها، ورسم حدودها،  ومحدّ 

شت ى، ولم  مًافهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي عبقريُّ العرب قد جمع تحت عباءته علو 
علم  ذلك أو ما تسمى اليوم بالعلوم الإنسانية، بل جمع إلىكل ها لّ سان تكن من علوم ال

 .(1)النغم والموسيقى الذي فتح له أبواب علم لم يفتح لغيره، وهو علم العروض
ولعل  وفرة هذه الميزة في هؤلاء هي التي مكّنت العقل العربي من تطوير  

العلوم، والت طلع لأفق البحث؛ بل قد كانوا يذمُّون من يشغل على العلم طويلا، ولا 
ل منه إلا فناا واحداً. كما لا ينكر هنا أن يوصف أحدهم بصفة علمي ة معي نة، أو  يحصّ 

نّ  من الفنون باعتبار الغالب عليه، لا باعتبار العموم، فلو يمنح مرتبة أو طبقةً في ف
مشاركاً في فنون عدّة، ولمّا غلب عليه اشتغاله  -لا محالة-قيل: الن حوي، فستجده 

بالن حو وببحث مسائله، ووضع الت صانيف فيه، كان ذلك الوصف لصيقا به؛ حيثُ 
ه أمكنه أن يسلك ما شاء م كانت العلوم العربي ة الإسلامي ة بابا واحدا من ل ج  ن السبل و 

ة، د  جْ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن ن  »ماحكاه العلمية، ومن أمثلة ذلك 
د إلى صال بالمأمون، كان يترد  اء للاتّ  ى أبو زكريا يحيى بن زياد الفر  قال: لما تصد  

إليه  ، فجلستُ هة أدب  أب  ة، قال: فرأيت له ام  م  ا أن كان ذات يوم جاء ثُ الباب، فلم  

                                                           

 .410، ص2يُنظ ر: الزركلي، الأعلام، ج 1 
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فشاهدته نسيج وحده، وعن  الن حو، فوجدته بحراً، وفاتشته عن اللُّغةففاتشته عن 
الفقه فوجدت فقيهاً عارفاً باختلاف القوم، وبالنجوم ماهراً، وبالطب خبيراً، وبأيام 

هو.  فقال: أنا له: من تكون؟ وما أظنك إلَّ الفراء! العرب وأشعارها حاذقاً، فقلتُ 
وقال  صاله به.ه، فأمر بإحضاره لوقته فكان سبب اتّ  على أمير المؤمنين فأعلمتُ  فدخلتُ 

إلَّ الكسائي  العربي ةلو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء أبو بكر بن الأنباري: 
 .«.(1)اء لكان لهم بهما الَفتخار على جميع الناس؛ إذ انتهت العلوم إليهماوالفر  

ولعل  من أمثلة هذا الت مازج العلمي، والت فاعل البحثي ما كان يحدث بين العلماء   
المشتغلين بفروع علمية مختلفة من مناظرات، ومباحثات في حضرة الأمراء والملوك 

لاطين، وذلك  غ ف  والس  لعلم، والر غبة في تقريب ومحب تهم لهؤلاء في ذلك الز من لش 
من مجالس الأمراء والملوك إلّا وهو محفوف  فلا تكاد تجد مجلسًاالعلماء، وإكرامهم، 

بالعلماء في شت ى أنواع الفنون والعلوم، فيلقى الن ظير نظيره،  ويبادر العالم إلى المناظرة 
ليظهر على خصومه في حضرة الخليفة أو الملك؛ وله في ذلك أغراض شخصية كرفع 

قلي ة؛ وهي ترويض العقل على المباحثة لتزداد مكانته عند الخليفة، أو أغراض علمية ع
ع معارفه، ويجلو طريقًا من البحث كان غامضًامدارك ، أو يعمّ ق أسلوب كان ه، وتتوس 

 ولأغراض أخرى. ،سطحياا
ومن المناظرات تلك التي كانت تحدث بين النُّحاة والفقهاء، لتُظهر أصل العلاقة   

بين الن حو والفقه، أو عن نوعية الت فكير الفقهيّ  عند النُّحاة أو الن حوي عند الفقهاء، 
تاريخي ة للت فاعل بين العلمين، وإن كانت لا يعتمد عليها ابتداء في  إرهاصاتوهي 

لاقة، ولكن يمكن أن يُستأنس بها إذا وضعت في سياقها الت اريخي، ومن إثبات هذه الع
 تلك المناظرات والمباحثات:

                                                           

 .14ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص 1 
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دخل أبو يوسف القاضي )وقال  » :لما قال ياقوت الحموي ما نقله  ؛الأولى المناظرة/ 1
يا  ثه، فقال:حدّ  ي يُ ائ  س  عبد الله بن جعفر: محمد بن الحسن( على الرشيد وعنده الك  

ني الن حو يستفرغني لأن  شيد: وشغلك، فقال الر   بك هذا الكوفيُّ  د  ع  المؤمنين قد س  أمير 
علم الن حو  أبو يوسف: إن   ، فقال محمد بن الحسن أوعربه على القرآن والشِّ  أستدلُّ 

، ما، والفقه إذا عرف الرجل منه جملة صار قاضياً جل الغاية صار معلّ  إذا بلغ فيه الر  
، ثم التفت وأحسن ما لَ تحسن ،نحسِ ن ما تُ حسِ ي أُ أنا أفضل منك لأنِّ  ي:ائ  س  فقال الك  
شيد وقال: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن له في جوابي عن مسألة من الفقه، إلى الر  

أجبه، فقال  قال لأبي يوسف: إلى هذا، ثم   شيد وقال: أبلغت يا كسائيُّ فضحك الر  
ار، فقال أبو يوسف: إن الد   دخلت   نْ ل لامرأته: أنت طالق إ  : ما تقول لرجل قايُّ ائ  س  الك  

 ت  رْ س  فقد وجب الأمر، وإذا ك   (نأ  ) ت  حْ ت  ي: خطأ، إذا ف  ئ  اس  ت، فقال الك  ق  ل  دخلت الدار ط  
ويمكن أن تحل ل هذه  «(1)، فنظر أبو يوسف بعد ذلك في الن حو.لاق بعدُ ه لم يقع الط  فإن  

 والمطارحة العلمي ة في النقاط الآتية: ةالمناظر 
من  اتغايرً  ما يقع بين العلماء من الت غاير، فهم أشدُّ  ةلقد حدث في هذه المناظر  -

رابها، فقد أراد أبو يوسفالتُّيوس في   )وهو من قضاة الحنفية(- (2)(هـ112)ت:  ض 

ائ ي، ويُضْع ف تعلّقه  -و صاحب رأي  به.أن يصرف وجه الخليفة عن الك س 
الظاهر من كلام أبي يوسف أن ه أراد تزهيد الخليفة في تعلّم الن حو، والاشتغال  -

به، وذلك أنّه رتّب على تعلُّم الن حو مرتبة المعلّم، وعلى تعلّم الفقه مرتبة القاضي، 
والفضل بين المرتبتين واضح، ولكن الصّحيح أنّ الذي وقع هنا لم يكن تزهيدا، وإنّما 

 خصية التي دفع ت أبا يوسف ليقول ما قال.فسية والش  اض الن  غرض من الأغر 
                                                           

م، دار 1884هـ/ 1010: 1تح: إحسان عباس، طمعجم الأدباء، شهاب الدّين بن عبد الله، ياقوت الحموي،  1 
 .1401، ص0جالغرب الإسلامي، بيروت، 

 :1ط المراغي، العزيز عبد تح: القضاة، أخبار حيّان، بن خلف بن محمد البغدادي، بكر أبو: يُنظ ر 2 
 .210-250، ص4ج ،مصر الكبرى، التجارية المكتبة م،1804هـ/1411
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إنّ في الحادثة دليل على اشتغال الفقهاء بالن حو، والرغبة في تحصيله، وإنّ كان  -
ائ يُّ أبا يوسف شيئا، فأ جابه دون أن أمر الخليفة لا يُردُّ في هذا الباب، فقد سأل الك س 

مم ا يوحي بأن  العلوم كانت تتداخل فيما بينها ، يرى في ذلك استصغارًا له واحتقارًا
وتتشارك، فلو كان لدعوى التّخصص مجال أنذاك لامتنع أبو يوسف عن الإجابة 
، مم ا يؤيد القول بأنّ الت فكير الن حوي عند  صه الفقهيّ  بحكم خروج المسألة عن تخصُّ

قل والت طوير  فقط، ومثل هذه المباحثات الفقهاء كان موجودا، وما ينقصهُ إلا  الص 
أبا يوسف صار يل أنّه جاء في آخر الحادثة أنّ مم ا يقوي ذلك ويحثُّ عليه، بدل

 ينظر في الن حو بعدها.
لو لم تكن حاجة الفقيه إلى الن حو بيّنة لما نظ ر فيه أبو يوسف؛ وهو قاضي   -

 قضاة زمانه، وحامل المذهب الحنفي فيه.
في بحث هذه المسألة، وقد استغل مقدرته  أصوليّ  فقهي  لقد كان للكسائي تفكير  -

يوسف أخطأ في الحكم،  أبي لكون الن حوي ة في إبراز ذلك، حيثُ خط أ أبا يوسف؛ لا 
وإنّما الواجب على الفقيه أو القاضي أن يستفصل من السائل عباراته حتّى يحقّ ق 

أبا يوسف أجاب  إن   بلالمناط، فيكون الحكم الذي يقضي به حكما صحيحاً، 
ائ ي  بالجواب الصحيح، ولكن ه خالف عرف الت فكير الفقهيّ  من الاستفصال في  الك س 

مع وجود الاحتمال يتنزّل منزلة العموم في  معرض الإجمال، لأنّ ترك الاستفصال
المقال، فلو قضى أبو يوسف بطلاق المرأة، وفي الحقيقة أنّ المطلّ ق علّق الط لاق 

سف قد جار في حكمه ولم على شرط قسمي، ولم يتحقق الشرط بعدُ يكون أبو يو 
 .يعدل، وهذه دق ة في الت فكير عند الكسائي

 يقول: اجتمعتُ  يُّ ائ  س  الك   ع  م  سُ »أنّه قال:  ياقوت الحموي نقله  ما ؛الث انية المناظرةو / 2
الن حو ويقول: وما  شيد، فجعل أبو يوسف يذمُّ أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الر  

 أنا قاتلُ  :ما تقول في رجل قال لرجل -أن أعلمه فضل الن حو وأردتُ  الن حو؟ فقلت:
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قال: آخذهما جميعا،  ؟تأخذ به هما كنت  ك، أيُّ غلام   أنا قاتل   :ك، وقال له آخرغلام  
، وكان له علم بالعربي ة، فاستحيا وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي أخطأتْ  فقال له هارون:

ا الذي ه فعل ماض، وأم  ضافة لأن  ك بالإغلام   أنا قاتلُ  :يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال
فكان أبو  ...صب فلا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن بعد، بالن   ؛كغلام   أنا قاتل   :قال

واية في ويمكن تحليل ما ورد في هذه الرّ   «(1) يوسف بعد ذلك يمدح العربي ة والن حو.
 النقاط الآتية:

 ،أبو يوسف القاضي شيخ شيوخ الحنفية في زمنه، وهو حامل علم أبي حنيفة -
 وبه عُر ف، والكسائي شيخ الكوفة في الن حو في زمنه، ورئيس مدرستها.

بل  دراءً للن حو أو تقليلا من شأنه،قول أبي يوسف: وما الن حو؟ ليس از  لعل   -
الذي قصده أبو يوسف أنّ الن حو علم يتوصّل به لفهم دلالات الخطاب، ومعاني 

، وإنّما هو لغاية شريفة أو وضيعة بحسب الت راكيب والألفاظ، وليس علماً يطلب لذاته
التي أثمرت  قع من الخلافات الن حوي ة ؛ على نقيض ما و وثمرتهالغرض من التّعلم، 

تعقيد الن حو، وتنفير الطُّلاب منه، ويفهم من كلام أبي يوسف هنا ما فهمه ابن 
ير من المتأخرين مضّاء القرطبي وأورده في كتابه )الردّ على النُّحاة(. حيثُ فهم الكث

أنّه تهجّم على النُّحاة، وجنى عليهم وتحامل، وإنما كان القصد من ذلك الوضع أن 
خاصة كثرة الت عليلات للقواعد، و وضعهم يبيّن موضع الخلل في تأصيلات النُّحاة، و 

 التي ليست غاية وضع هذا العلم.
ع  من  - ائ يُّ وعلم أنّ أبا يوسف لم يكن قصده من كلامه أن ي ض  لقد تفطّن الك س 

 : ائ يُّ فلم يكن سؤاله  «فقلتُ: وأردت أن أعلمه فضل الن حو»شأن النُّحاة، لذا قال الك س 
سؤال تعنّت واستدراج، وإنّما هي طريقة ذكي ة لا يحسن طرحها إلّا من تمرّس في 

سؤالا يجمع العلمين معا، وفي هذا دليل واضح  حيثُ سألحو(، العلمين )الفقه والن  

                                                           

 .1402، 0ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج 1 
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أنّه كان على علم باختلاف القوم في الفروع الفقهي ة، وأنّ الت فكير الفقهي  عنده 
ؤال، وقد أوردت  ائ يُّ كذلك لما اختار له مثل هذا السُّ موجود قائم، فلو لم يكن الك س 

افعية الكثير من الكتب الفقهي ة مثل هذه ال فروع في باب الط لاق، وبخاصة كتب الش 
 والحنفي ة.

الفقهيّ  في المسألة، واضح في إصدار الحكم الشرعيّ   لقد كان لمعرفة الن حو أثر   -
ريعة  لأن   مكانته؛ولم يحاب  الخليفة هارون الر شيد أبا يوسف ل تعظيمهم لحدود الش 

و الخطأ في فهم دلالات الكلام وقوع الل حن في الكلام، أ تعظيمحملهم على 
 ومعانيه.

إنّ مدح أبي يوسف للعربي ة والن حو مم ا يدلُّ على وجود معالم الت فكير الن حوي  -
عند الفقهاء، لعلمهم بمكانة هذا العلم، ومم ا يضمنه لهم من فهم لدلالات الت ركيب، 

 فلو رآه غير ذلك لما اهتم  به. 
كان »: قائلا غداديالخطيب الب  مم ا يستأنس بإيراده ما رواه هي و  ؛الثةالث   / المناظرة3

من كلام العرب،  ما يحسن شيئاً ي، ويقول: أيش يحسن؟ إن  ائ  س  أ بُو يُوسُف يقع ف ي الك  
اه، فقال ي لتأديبه إي  ائ  س  م الك  شيد يعظّ  شيد، وكان الر  ذلك، فالتقيا عند الر   ي  ائ  س  فبلغ الك  

: طالق   طالق   يا يعقوب أيش تقول ف ي رجل ق ال  لامرأته: أنت طالق   لأبي يُوسُف: ؟ ق ال 
: فإن ق ال  لها: أنت طالق  واحدةً  : واحدةً ، أو طالق  ، أو طالق  ، ق ال  : فإن ق ال  ؟ ق ال  ، ق ال 

: واحدةً طالق   ، ثم  طالق   ، ثم  لها: أنت طالق   : فإن ق ال  لها: أنت طالق  ؟ ق ال   ق  وطال ، ق ال 
: وطالق   : يا أمير المؤمنين، أخطأ يعقوب في اثنين؛ وأصاب يُّ ائ  س  قال الك   ؛واحدةً ؟ ق ال 

الثنتين الباقيتين تأكيد، كما  ؛ لأن  " فواحدة  طالق   طالق   في اثنين، أما قوله: "أنت طالق  
أو  أو طالق   . وأما قوله: "أنت طالق  كريم   كريم   ، وأنت كريم  قائم   قائم   تقول: أنت قائم  

طالق"؛  طالق ثم   ؛ وأما قوله: "أنت طالق ثم  نُ ق  ي  ت  ، فوقعت الأولى التي تُ " فهذا شك  طالق  
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ويمكن القول في هذه « (1)ه نسق؛ وكذلك قوله: أنت طالق وطالق وطالق.لأن   فثلاث  
 الفقيهالرواية ما قيل في سابقتيها، فقد علّق الكسائي فهم الحكم الفقهيّ  على مقدرة 

، أثناء استنباطه للحكم في فهم دلالة الخطاب، ومدى إلمامه بالن حو وأصوله الأصولي
فقد حرّر المسألة الفقهي ة بفروعها على أصول نحوي ة، مم ا يدلُّ كذلك على قيام الت فكير 

ي انة، الفقهيّ  عند النُّحاة، وذلك لمعرفتهم بالعربي ة التي هي أداة الفهم، ومفتاح الدّ 
اهتدى  الن حومن تبحّر في »ولايمكن أن ينفك  أي عالم عنها، وقد كان الكسائي يقول: 

، الن حول عن مسألة في الفقه إلّا أجبت عنها من قواعد سأ  وقال: لا أُ  إلى جميع العلوم.
 قال: لا، لأن   ؟هو، يسجدُ فقال له محمد بن الحسن: ما تقول فيمن سها في سجود الس  

 .«(2).رُ ر لا يصغ  صغ  المُ 
فلمّا كان خطأ أبي يوسف من جهة قصوره في فهم دلالة حروف العطف  

ي للمسألة من جهة الوضع ائ  س  فيكون فهم الك  ، الواردة في الكلام أخطأ في الحكم الفقهيّ  
ليل الصحيح من رعي في صدور الحكم الش   أساساً  ي عاملاً الن حو  حيح، الموافق للد  الص 

 .الإجماع وغيرهاالقرآن أو الحديث أو 
: مفادها أن ه ابن الأنباري  ارواه وممّا يؤيد الكلام السابق حادثة ؛الرابعة / المناظرة4
لة في الفقه: أيا أبا زكريا، أريد أن أسألك مس اء:ه قال للفر  ي أن  س  يْ ر  يروى عن بشر الم  »

هو؟ قال: لا شيء عليه، قال: ، فقال: ما تقول في رجل سها في سجدتي الس  فقال: سلْ 
ر، غ  صر لا يُ المصغ   في العربي ة، وذلك أن  ت ذلك؟ قال: قسته على مذاهبنا لْ من أين قُ 

هو، فسكت. ويروى نحو هذا عن محمد بن الحسن، هو في الس  وكذلك لا يلتفت إلى الس  
عن ذلك، فأجاب بهذا الجواب، فقال: ما ظننت آدمياً يلد  )أي الفر اء( ه سألهأن  

                                                           

 .11ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص 1 
 :1ط الأرناؤوط، محمود تح: ذهب، من أخبار في الذ هب شذرات ،محمد بن أحمد الحيّ  عبد الحنبلي، العماد ابن 2 

 .044، ص2ج ،بيروت-دمشق كثير، ابن دار م،1811هـ/1041
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زة لما ذُك ر من قيام الت فكير الفقهيّ  عند النُّحاة، وكذلك لا  «(1)مثلك. واية معزّ  وهذه الرّ 
؛ واحد  ، ومجاز المباحثة فيهما منهجهمافي العلمين، لأنّ  يمكن الفصل بين الت فكير

وفي هذا دليل تاريخي  على الارتباط والتقارض الحاصل بين أصول الن حو وأصول 
 الفقه.

دليل الذي أقامه الولكن يجدر الت نبيه إلى أنّ ما ورد في هذه الرواية لا يعني أن 
فلا يمكن الحكم على مسألة فقهي ة إلّا بما يصحُّ به  الفر اء نحوي  في مسألة فقهي ة،

ليل  عند الأصوليين من المصادر المعروفة. ولكن  الفر اء الاستدلال أجرى القياس؛ والد 
ة قياسه هو عدم الد   السّنة أو الإجماع يل؛ فليس هناك دليل من القرآن، أو لعلى صح 

هو، وهذا ما يسميه علماء أصول  وغيرها من الأدلة هو في سجدتي الس  على السجود للس 
ليل عدم الدّليل؛ أي يستصحبون العدم حتى يرد الن حو بالعلامة العدمي ة، فيقولون: الد 

دليل قاطع على ذلك، فالعقل يدلُّ في المسألة السابقة على براءة ذمة صاحبها من 
جود ولا شيء عليه، وهو من المسائل المشتركة بين الن حو وأصوله والفقه  السُّ

عرب تصغير المُصغ ر، لأن ه لم ، وكذلك في الت صغير، فلم يرد في لغة ال(2)وأصوله
في هذه  الن حويُّ  يُسمع عن العرب ذلك ولا أجروا فيه القياس فيستصحب الأصل

 الحال.
فقد ثبت بتحليل مثل هذه المناظرات أن الت فكير الفقهي عند النُّحاة ثابت، وله 
م من موسوعية الت فكير عند المتقدّمين، وغلبة الوصف العلمي  أصوله، ذلك لما قُدّ 
عليهم فقط، فيقال: نحوي  تغليبا للصنعة الطاغية عليه فقط. وقد ثبت رسوخ المتقدّمين 

الن حوي ة، وليس نماذج المناظرات المذكورة آنفا بالتي تضعف  من الفقهاء في المسائل
لأن  يجب على الفقيه أو  ؛ترك الاستفصال هوهذا الشأن، فالخطأ المردود على الفقهاء 

                                                           

 .10ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص 1 
 .184. محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص104-102يُنظر: ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص 2 
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حتى لا يقع الخطأ في الحكم  الواردة في المسألة معرفة جميع الاحتمالات الأصولي
  عُمدا في ذلك.ت راكيب فقد كانوا الشرعيّ  من جهة فهم ال

)ت:  ما فعله محمد بن الحسن الشيباني ما سبق من تقريرومن الأدلة على 
في كتابه )الجامع الكبير( حيثُ أورد جملة من المسائل، وعلّق فهمها على  هـ(118

 فهم أصول العربي ة، وخرّجها على جملة من الأصول الن حوي ة، وقد أشار الز مخشري 
يبانيصنيع إلى  (هـ541)ت:  -في معرض إنكاره على من زه د في تعلم الن حو،  الش 

هوا رأي محمد بن الحسن هلّا سف  »: بقوله مفنّ دا قولهم -أنّ مباحثه مم ا لا يحتاج إليهاو 
يباني رحمه الله فيما أودع كتاب الإيمان تخريج محمد بن الحسن لتلك لأن   «(1)الش 

والن حو فيه دلالة على وجود النباهة الن حوي ة عند المسائل على أصول علم العربي ة 
ما في الن حو المتقدّمين، وإنّ لم يصرح محمد بن الحسن أنّه خرّجها  ،(2)وقد كان مقد 

على تلك الأصول الن حوي ة، فظاهر صنيعه ذلك، لأنّ الت نظير لعلم تخريج الفروع 
الفقهي ة على أصول نحوي ة جاء لاحقا، وإنّ ما فعله الشيباني باكورة تفكير مشترك بين 

ر ابن يعيش وهو صاحب » مخشري قائلا:كلام الز   هـ(104)ت:  الفقه والن حو؛ وقد فس 
"الجامع الكبير" في كتاب ه ضمن كتابه وذلك أن   -رضي الله عنهما-الإمام أبي حنيفة 

لمن له قدم راسخ  ضح إلَ  ، لَ تت  العربي ةمنه مسائل فقه تبتنى على أصول ( الأيمان)
"، ك فهو حر  أي عبيدي ضرب  ه إذا قال: أن   في هذا العلم، فمن مسائله الغامضة

، فضرب الجميع، لم يعتق ه فهو حر  وا، ولو قال: "أي عبيدي ضربت  قُ ت  فضربه الجميع عُ 

                                                           

لمحمود بن عمرو، الزمخشري،  1   الهلال، مكتبة م،1884 :1ط بوملحم، علي :تح الإعراب، صنعة في المفص 

 .11. وينظر: ص18ص ،بيروت
هـ/ 1014: 1قُطلوبغا، زين الدين أبو العدل قاسم، تاج التراجم، تح: محمد خير رمضان يوسف، طابن  2 

 .241م، دار القلم، دمشق، ص1882
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ويعدّ  «(1)ي في هذه المسألةالن حو فكلام هذا الحبر مسوق على كلام ل منهم؛ إلا الأو  
يباني في كتابه راسات الفقهي ة وبخاصة كتب الفروع  (2)صنيع الش  أساسا لكثير من الدّ 

التي اهتمت ببحث هذه الفروع بالاعتماد على القواعد الن حوي ة، والأصول  الفقهي ة
مما يبيّن شدّ  ؛العربي ة، فكتابه إرهاصات قديمة على تجذّر الت فكير الن حوي عند الفقهاء

يباني من أوائل الل بنات التي تدلّ على الت فاعل بين  فاقة الفقيه إلى علم الن حو، ففعل الش 
وأصوله والن حو وأصوله، على ما ذكر سابقا من ثبوت الت فكير الفقهيّ  عند النُّحاة،  الفقه

 .لخلاف فيهلومن رسوخ بعض النُّحاة في علم الفقه ومعرفتهم 
ر أصحابها   لذا فقد تأثرت الكثير من الجهود الفقهي ة بعلم الن حو وأصوله، وحر 

، وأخذ هذا المسلك العلمي استقرارا في مسائلهم الواردة في الفروع على أساس نحويّ  
 :هاومن أشهر  ؛هذه المصنفات

ت: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) «افعيالمهذّب في فقه الإمام الش  »  -1
 (.هـ041

ت: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ) «افعيالوجيز في فقه الإمام الش  » -2
 .(3)ـ(هـ545

المسمّى بالشرح الكبير لعبد الكريم بن محمد أو  «العزيز في شرح الوجيز»  -4
 ـ(.ه124ت: الرافعي )

 ـ(.هـ141ت: لأبي زكريا يحي بن شرف الن ووي ) «روضة الط البين»   -0

                                                           

ل شرح ،علي بن يعيش يعيش، ابن 1   دار م،2441هـ/1022 :1ط يعقوب، بديع إميل تقديم: للز مخشري، المفص 

 .14، ص1ج ،بيروت العلمية، الكتب
 إحياء لجنة م،1844هـ/1451 :1ط الوفا، أبو تح: الكبير، الجامع هـ(،118) الشيباني الحسن بن محمديُنظ ر:  2 

 .10-21، ص)الهند( الدكن آباد حيدر النعمانية، المعارف
 الموجود، عبد عادلو  معوض علي تح: الشافعي، الإمام فقه في الوجيز محمد، بن محمد الغزالي، حامد أبويُنظر:  3 

 .228-221؛ ص11-10؛ ص11؛ ص51-54، ص2، جبيروت العلمية، الكتب دار م،1884ـ/ه1011 :1ط
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من الأصول  مصنّ فوها هفيما اعتمد لم الواضحة لم تظهر في هذه الكتبولكن صورة الع
تلك الكتب طب قوا القواعد الن حوي ة في  الفروع الفقهي ة، بيد أنّ مصنفي الن حوي ة في تخريج

تخريج الفروع الفقهي ة، دون أن يشيروا إلى الأمر، حتّى جاءت بعض المصن فات التي 
يباني في كتابه )الجامع الكبير(، فتلك الكتب  تنصُّ على ما أصّله محمد بن الحسن الش 

له والن حو وأصوله، وكيف كان الفقهي ة في الفروع كشفت الت فاعل بين علمي الفقه وأصو 
في تحرير المسائل الفقهي ة، وبخاصة الفروع التي  الأصوليين الن حو يمدُّ جسورا للفقهاء

 الأصولي تقوم في أكثرها على الفروض الكثيرة، والت فريعات المتنوعة، حيثُ يجد الفقيه
إلى رأي يعتمد عليه في في المذهب أمام  وابل من الآراء، فلا يستطيع أن ي خْلُص نفسه 

ات الن حوي ة القوي ة، وقد ظهر هذا العلم أصيلًا،  ح  المذهب، فيستعمل ما معه من المُر جّ 
 متفرّدا بقواعده ومعالمه في ثلاثة كتب:

ب ي ة في الردّ  على منكري العربي ة»  -1 لسليمان بن عبد القوي  «الصعقة الغ ض 
 الطوفي.

ر ج على الأصول الن حوي ة من الفروع الفقهي ةالكوكب الدُّري فيما يُت  »  -2  «خ 
 (هـ442ت: للإسنوي الشافعي )

زينة العرائس من الطُّرف والن فائس فيما يتخرّج على الأصول الن حوي ة من »  -4
 ـ(هـ848ت: لابن عبد الهادي الحنبلي ) «الفروع الفقهي ة

ظهر هذا العلم الذي كانت وقد صر حت هذه الكتب بمضامينها من عناوينها، حيثُ 
يباني، واستمر في التّطور والاستقرار إلى أن بلغ مرحلة النضج  أوّل إرهاصاته عمل الش 

 والكمال في الكتب الثلاثة المذكورة.
وممّا يدلّ على وجود الت فكير الن حوي عند الفقهاء صنيع بعض شراح الأحاديث 

يوردون جملة من المسائل الن حوي ة، وقد المتعلقة بالأحكام الفقهية في كتبهم، حيثُ 
يطغى الجانب الن حوي حتى يستولي على جزء كبير من الكتاب، فيحرّر الشارح مسألة 
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نحويّة حتّى ينسى القارئ موضوع الكتاب، وكأن المطروح بين يديه كتاب نحو لا فقه، 
 ومن تلك الكتب مثلا:

ين عمر بن سالم بن صدقة لتاج الد «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» -
وأصل هذا الكتاب شرح لمجموعة من أحاديث  ـ(؛هـ440ت: ) الفاكهاني المالكي

الأحكام المتعلقة بأبواب الفقه كالطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من أبواب الفقه 
، وقد صرّح (1)المعروفة، فإذا بصاحبه يبسط القول في كثير من المسائل الن حوي ة

عليق ما يمضي في أثناء أردت أن أجمع في هذا الت  » نفسه بهذا حيث قال:المؤلف 
نبيه على نكت ، والت  حة، مع شرح غريبهة، والفوائد المنق  ذلك  من المباحث المحقق  

حيثُ ظهر ميلهُ الن حوي في هذا الكتاب، وقد شهد له بتظلّعه في  «(2)من إعرابه
، وقد كان هذا الكتاب مدونة بحثي في الماجستير (3)الن حو غير واحد من العلماء

 )رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام(،  كتاب المسائل الن حوي ة فيالموسوم: 
، فقهيّ  أصوليّ  لاأراني باحثا في كتاب نحويّ  فألفيتُ الر جل نحوياا بارعا، وصرتُ 

ن مئة تي ربت عممّا سمح لي بدراسة منهجه الن حوي، وجمع جميع المسائل ال
وضعت في مصنف واحد، لكفى بها أن تكون مصدرا مسألة لو أوردت في كتاب، و 

لمعرفة الت فكير الن حوي عند الفاكهاني، وقد كنت أحسب آنذاك أنّي لا يمكنني 
معرفة آراءه الن حوي ة إلا  من كتابه )الت لخيص شرح الإشارة في الن حو( وقد كان 

                                                           

 :2ط طالب، الدين نور تح: الأحكام، عمدة شرح في الأفهام رياض ،صدقة بن سالم بن عمر الفاكهاني،: ظ ريُن 1 
. 115-100؛ ص51-54، ص2. ج518؛ ص011-015، ص1، جدمشق النوادر، دار م،2414 هـ/1021

 .01-04، ص5. ج544-542، ص005، ص0. ج045-040، ص141-145ص، 4ج
 .1، ص1، جالفاكهاني، نفسه 2 
يباج المُذه ب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: محمد الأحمدي، طابن فرحون المالكي 3  : 2، الدّ 

في طبقات اللّغويين والنُّحاة،  بغية الوعاةالسيوطي، . 14، ص2، جم، مكتبة دار التراث، القاهرة2445هـ/1021
 .221، ص2، جم، دار الفكر، دمشق1848هـ/ 1488: 2تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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غ الأستاذ محمد محمود العامودي من تحقيقه، في كلية غزة الكتاب آنذاك قد فر 
للعلوم الإسلامية بفلسطين، وما إن ظهر لي كتاب )رياض الأفهام( حتى أغناني 
عن معرفة آراءه في كتابه )الت لخيص(، ولم يكن فيها الفاكهاني ناقلا لآراء وأقوال 

ا ورد في كتب بحثا مستشهدا لها بمسبقوه فقط، بل كان يبسط المسألة  من
رين كذلك، ثم يخلص في نهاية تحريرها إلى القول الذي يراه  مين، والمتأخّ  المتقدّ 
ليل، وقد تبع الفاكهاني في كتابه )رياض الأفهام( رأي ابن  صوابا، وما يعضده الد 
مالك في الاستشهاد بالحديث الن بوي في إثبات القواعد الن حوي ة، حيثُ كان يستشهد 

ر من المسائل الن حوي ة بالأحاديث الواردة تحت الباب المشروح على القاعدة في الكثي
 الن حوي ة.

بن علي بن حجر لأبي الفضل أحمد  «فتح  الباري شرح صحيح البخاري » -
شرح لمدونة صحيح البخاري، حيثُ جمعت وأصل هذا الكتاب  العسقلاني الشافعي؛

منّ ابن حجر في هذا وغيرها، وقد ض د والفقه والتفسيرالعديد من أبواب العقائ
الكتاب الكثير من المسائل الن حوي ة المتعلّقة بالأصول الن حوي ة الثلاثة )الاسم، 
الفعل، الحرف(، وقد دُرست هذه المسائل في أطروحة دكتوراه، من مجلدين 

م/ 2441ضخمين، للباحثة ناهد العتيق، بكلية الآداب بالدّمام في السعودية سنة 
ه، وقد حاز هذا البحث على جائزة الت فوق العلمي، لكونه دراسةً متفرّدةً 1021

جمعت بين علمين اثنين الفقه وأصوله، والن حو وأصوله، وقد نصت الباحثة على 
، (2)رف ابن حجر العسقلاني بالحديث، وقد عُ (1)غزارة المادة الن حوي ة في الكتاب

لكنّه قد أجرى الكثير من المسائل الن حوي ة في شرحه هذا، مم ا يدل على المقدرة 
                                                           

: 1، ط-جمعا ودراسة–ناهد العتيق، المسائل الن حوية في كتاب )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(  1 
 .14، ص1م، مكتبة الرشد، الرياض، ج2448هـ/1028

خاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء للامع لأهل القرن التاسع، دط: دت، مكتبة الحياة، بيروت،  2  يُنظ ر: الس 
 .01-41، ص2ج
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الن حوي ة التي كان يمتلكها، ولم يكن عمله في تحرير المسائل الن حوي ة النقلُ فقط، 
لوجه الصواب، وقد وفقت الباحثة في الكشف  ابل كان يخرّ ج المسألة بما يراه موافق

لن حوي عن ابن حجر لما جمعته من المسائل الواردة في الكتاب، قال عن الت فكير ا
وأمّا الن حو فليس بأقل من تقدّمه في الأدب وتفوّقه فيه وإنّ  »أحد الباحثين عنه: 

الذي صبّ فيه صيّ ب علمه الغزير، -الباحث المتأمل لما كتبه في فتح الباري 
ليجد ما يبهره من طول باعه في  -يهاوتجلّت فيه عبقريته في كل العلوم التي برع ف

هذا الفن، وسعة اطّلاعه، وقوّة حجّته، وندرة اقتداره على حلّ الإشكالات الن حوي ة، 
أو الاستشهاد لها بالآية والحديث، أو الرد على كبار أئمة الن حو. ولقد أنصفه فخر 

 الأدباء شمس الدين النواجي عندما وصفه بقوله: 
 «(1)وأصبحت فيه مالكا وابن مالك   حو حتّى ملكتهورُضْت  جماح الن  

، فقد أوردها عن (2)مم ا يظهر تميّز العسقلاني في إيراد المسائل الن حوي ة
 القوي  المتقدّمين والمتأخرين، وحررها تحريرا علميا راقيا، وقد أثمر كتابه معرفة التفاعل

 بين الن حو وأصوله والفقه وأصوله.
اعتماد بعض الباحثين ين العلمين في المادة والمنهج التمازج بومن ثمار هذا 

نات في الدرّس الن حوي ة، وتحضير البحوث والأطاريح فقد  ،المجدّين لمثل هذه المدو 
يوجد نحو  كثير  في كتب الفقه وأصوله وكتب التاريخ، وغيرها من العلوم، قال محمود 

ناحي فإذا كان لصاحب هذه »في مقدّمته لتحقيق كتاب )أمالي ابن الشّجري(:  الطّ 
الدراسة أن يقترح، فإنه يرى أن تجمع مسائل الن حو من بطون كتب العربي ة المختلفة، 

                                                           

 ،م، دار القلم، دمشق1882هـ/1012: 1عبد الستار الشيخ، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، ط 1 
 .111ص

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، ر مثلا بعض المسائل: يُنظ   2 
؛ 14؛ ص14، ص2. ج244؛ 152، ص1ج ،هـ، دار المعرفة، بيروت1448تح: محب الدين الخطيب، دط: 

 . 025؛ ص145، ص0. ج025؛ ص048؛ ص424، ص4. ج040ص
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فإنّ مجاز )طريق تأليف( كتب العربي ة مجاز الكتاب الواحد، ففي كتب لتفسير وعلوم 
غة وكتب الأدب والبلاغة نحو كثير، بل إنّك واجد في القرآن نحو كثير، وفي معاجم اللُّ 

كتب أصول الفقه والسير والتاريخ، والمعارف العامة، من أصول الن حو وفروعه ما لا 
وقد ساق لذلك مثالين توضيحيين، ممّا يدلّ أنّ  «(1)تكاد تجده في كتب الن حو المتداولة

ء لهم مشاركات فيه، مم ا يوطّد على أصحابه بل حت ى الفقها االن حو لم يكن قصر 
العلاقة بين الفقه والن حو، ويزيد من أدلة ثبوت قيام التفكير الن حوي في عقول الفقهاء 
لما علموا من مكانة هذا العلم في فهم الت راكيب والألفاظ، ودور ذلك في استنباط 

 الأحكام، أو تخريج الفروع.
 خلاصة المبحث:

 والفقه عمليا الن حوالعلاقة بين علمي  أن  والذي يظهر نتيجة لهذا المبحث  
إلّا إيضاحا وتبيينا، ها البحوث في هذا الميدان متمكّنة، ولم تزد يلةأص وتطبيقيا علاقة
، اشتغال تمكّن الن حو، ومن أدلة ذلك اشتغال بعض الفقهاء بللمسألة وكشف نظريا

حاة بالفقه، وكثيرا ما كانت كذلك اهتمام بعض النُّ ووصول إلى درجة الاجتهاد، و 
–المطارحات والمدارسات العلمية تعقد بين علمين من الفريقين، فتكون فيها الغلبة 

مييز بين مجمل الكلام ومفصّله، وبيد حاة، وذلك لأنّهم تمكّنوا من آلية الت  للنُّ  -غالبا
من حيثُ وروده عن مسموعاً، فيكون لالة الظاهرة والخفيّة، وبين العام، والخاص، الد  

، وتشتدّ الفقهي أصولا وفروعا واستنباطه بذلك عاملا مساعداً في توجيه الحكم الن حو
، فيجرى القياس في ذلك، فتكون غير موجودالحاجة إليه في حالة كون الدّليل المرجّح 

لاتها من أقوى المرجّحات في معرض توجيه الفرع الفقهي في ودلا الن حوي ةالأصول 
  معرض النّزاع والاختلاف.

                                                           

جريّ، ابن 1   مكتبة ،1882هـ/1014 :1ط الطّناحي، محمود تح: ،الأمالي العلوي، محمد بن علي الله هبة الش 

 .11-14، ص1، جالقاهرة الخانجي،
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 المبحث الث اني: العلاقة بين علم النّحو وعلوم الشريعة

 النّحو والعلوم الشرعية: .1

سان الواحد تتداخل في ما بينها يماً وحديثاً أنّ العلوم في اللّ  لقد تقرّر عند العلماء قد
خاصة عند الحديث عن العربيّة الت مييز بين طبيعة علم والآخر، و يصعب  تداخلاً 

رعية من )تفسير، وفقه، وحديث، وأصول الفقه، وتوحيد ، وعلومها وعلاقتها بالعلوم الش 
(، فهذا المنهج الموّحد ال ذي هو أصل أصيل في ثقافة كلّ لسان، وقد تقرّر أن  وغيرها

ر مصادر الاستدلال العامة في علوم ال لا تخرج عمّا يثبت به الوجه اللُّغوي أو  يعةش 
، ولا تخرج عن أربعة، وهي:  الن حويُّ

 الكتاب )القرآن الكريم(، وهو الأصل الأوّل. -1
نة )الأحاديث النّبوية الثابتة( وهي الأصل الثاني  -2  .السُّ
 .لغة العرب شعراً، ونثراً ممّا يصح الاستشهاد به    -4

تتفر ع مصادر فرعيّة تختلف باختلاف العلوم، وطبيعة وعن هذه المصادر الأصول 
سان العربيّ الذي ك بين هذه العلوم جميعها هو اللّ  البحث فيها، ويبقى القاسم المشتر 

يحصل به فقه هذه العلوم، وفهم دلالاتها، لذا كان مجازُ كتب العربيّة مجاز  الكتاب 
واهد لإثبات قاعدة نحوي ة، أو الواحد، ومثال ذلك: قد يبحث الباحث عن شاهد من ال ش 

تصحيح أسلوب يشكُّ في عربيّته، ولا يجده في شيء من كتب العربيّة، في حين يجده 
ث   «أكلوني البراغيث»منسوبا في كتاب من كتب الت فسير، ومثاله الت طبيقي:  فلو بُح 

و عُبيدة عنه في كتب الشواهد التي عليه مدار البحث لما وجدت نسبته، وقد نسبه أب
، وقد تجد تحرير المسألة (1)معمر بن المثنّى لأبي عمرو الهذلي في )مجاز القرآن(

، وبخاصة الكتب الفقهي ة المتأخرة، كما فعل الفاكهاني في  الن حوي ة في كتاب فقهيّ 
                                                           

 .40، ص2يُنظ ر: أبو عبيدة معمر بن المثن ى، مجاز القرآن، ج 1 
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كتابه: )رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام( حيثُ أكثر من تحرير المسائل 
وفصل القول فيها، بتميّز في المنهج، حتّى كأنّ القارئ فيها يقرأ كتاباً في  (1)الن حوي ة

 الن حو لا الفقه. 

شرف أي  علم بعظم ما يترت ب عنه من  إذ إن  الحقائق الث ابتة اختلاف الألسنة، من  إن  
بيلُ الوحيدُ لفهم الكتاب العزيز الجام ع لأحكام الآثار والفوائد، فالعربيّة وتعلُّمها الس 

قد جاء ، و اوللعربية فضل على اللُّغات، إذ إن  الله عز  شأنه جعل القرآن عربيا  البشر.
في إنزال القرآن »: معبّرا عن هذا المعنى فيمنصوص هذا في آيات كثيرة؛ قال الطُّو 

ى عربياا من أعلى المراتب العليّة أسنى المناقب لعلم العربيّة. ووجه الدّلالة على المد ع
هو أنّه أنزله عربياا في سياق التّمدح والث ناء على الكتاب بأنّه مبين لم يتضمّن لبساً، 
... وذلك يدلّ دلالة ظاهرة على شرف اللُّغة التي أنزل عليها، وهذا مم ا لا نزاع فيه. 

اً .... فالعجب مم ن يُنْك ر فضل هذا العلم كيف يُعدُّ من الن اس. لكن لا جرم، لم نر أحد
 أنكر فضله إلّا جاهلًا به وهو معذور، فإن  القائل يقول:

 «(2)من جهل الأشيا يُعاديها بأن   يا نفس فاستيقني علماً ومعرفةً 

ر  إلى اللُّغة العربيّة كبيرة، حيثُ إنّ كلّ العلوم  الإسلامية يعةفحاجة العلوم الش 
فهم اللُّغة العربيّة، والمسقطون  راجع إلىمدار فهمها، والعمل على تحرير المسائل فيها 
وعدما ليس لهم عليه أدنى دليل، بل قد  الهذا الشّرط وتحقيقه، ودوران الحكم عليه وجود

خالفوا الإجماع، وشذوا في مذاهبهم. وقد زه د قوم في علم الن حو وقد كان للجرجاني 
تهاونهم وإصغارهم أمره، و ، هالن حو واحتقارهم لا زهدهم في وأم  »وقفة معهم لم ا قال: 

ا عن كتاب الله، وعن معرفة ، وأشبه بأن يكون صدا ...به، فصنيعهم في ذلك أشنع
 أن   م  ل  ا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذا كان قد عُ دً هم لا يجدون بُ معانيه؛ ذاك لأن  

                                                           

ل من هذا الفصل، يُنظ ر: ص. 1   وقد سبق الحديث عن هذا في المبحث الأو 
 .241، صالطوفي، الصعقة الغضبية 2 
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الأغراض كامنة  ى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن  قة على معانيها حت  الألفاظ معل  
ن نقصان كلام ورجحانه ه المعيار الذي لا يتبي  ج لها، وأن  ر  خْ ت  سْ فيها حتى يكون هو المُ 

ع إليه، لا ينكر ج  رْ من سقيم حتى يُ  عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح   ض  ر  عْ حتى يُ 
، فليت ه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه، وإذا كان الأمر كذلكس  من ينكر ح   ذلك إلا  

ه، ويأخذه من بّ  ص  ه من م  أن يستقي د فيه، ولم يرشعري ما عذر من تهاون به وزه  
ض، وآثر الغبينة وهو يجد إلى الربح ر  عْ قص والكمال لها مُ بالن   يمعدنه، ورض

 .«(1)سبيلا.

وتبينا لهذا الافتقار الضروري، والحاجة الملحّة لعلم العربيّة، قال الزّمخشري 
رعية:  والذي يُقضى منه »منكراً على من أنكر فضل العربيّة وارتباطها بالعلوم الش 

وْرهم، واعتسافهم، وذلك أن هم لا يجدون  العجب حال هؤلاء في قلّة إنصافهم، وفرط ج 
ة فقهِها، وكلامِها، وعملي تفسيرِها وأخبارها، إلَّ وافتقارُه إلى العلوم الإسلامي  علماً من 

... فهم متلبسون بالعربيّة أين سلكوا غير ة بيّنٌ لَ يُدفعُ، ومكشوفٌ لَ يتقن ع العربيّ 
هُوا، كل  عليها حيثما سُيّرُوا، ثمّ إنّهم في تضاعيف ذلك يجحدون  منفكّين منها، أينما وُجّ 

ويدفعون فضلها، ويذهبون عن توقيرها وتعظيمها، وينهون عن  فضلها، وتعليمها،
تعلّمها وتعليمها، ويمزّقون أديمها، ويمضغون لحمها، فهم في ذلك على المثل: الشعيرُ 

 .«(2)يؤكل ويذمُ، ويدّعون الاستغناء عنها

ريعة وما تفرّع عنها من علفقرّر   وم )تفسير، فقه، أنّ السبيل الوحيد إلى فهم الش 
بها، حتّى يتمكّن متعلّمها، فيصير فاهماً ، وغيرهاولأص ( هو معرفةُ اللُّغة العربيّة، وتشرُّ

الفهم علاقة  لكلّ العلوم مدركاً لها دون عناء، فالعلاقة بين العربيّة والشريعة من حيثُ 
، ومعرفتها فرض واجب، ة من الدّينالعربيّ  اللُّغةلأنّ نفس » وجود وعدم، وإثبات  نفي

                                                           

 .21الإعجاز، صدلائل الجرجاني،  1 
 .11الزمخشري، المفصّل، ص 2 
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نة فرض، ولا يفهم إلّا بفهم اللُّغة العربيّة، وما لا يتم الواجب إلّا به فإن   فهم الكتاب والسُّ
 ما قرّره الزُّبيدي هـ(421)ت:  ويعزّز المعنى الذي ذهب إليه ابن تيمية «(1)فهو واجب

ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من التابعين، يحضّون »: لما قال
، فيها أنزل الله الدّين بالمكان المعلوم إذ هيعلى تعلم العربيّة وحفظها ورعايتها، 

كتابه المهيمن على سائر كتبه، وبها تابع رسوله عليه السّلام وظائف طاعته، 
ر عندئذ بما «(2)وشرائع أمره ونهيه ريعة  فيتقر  نُقل من آثار وأقوال أن  حاجة علوم الش 

إلى الن حو واضحة لا يمكن حجبها، فيظهر بذلك أنّ الن حو يمكن أن يكون له فرع 
رعي ، وهو الن حو الذي يبحث في المسائل والأصول  -يسمّى بعلم الن حو الش  الفقهيّ 

رعي ة؛ والمسائ وم؛ ل المشتركة المدروسة في هذه العلالن حوي ة المرتبطة بفروع العلوم الش 
ينتج عن هذا التقارب اللّساني عمليات معرفي ة علمي ة لأنّها علوم من لسان واحد؛ ف

ل ق  شتى، من تقارض وتثاقف؛ حت ى تصير كالعلم الواحد؛ وهي أشبه بسلسلة كثيرة الح 
 إذا فقدت حل ق ة زال معنى الانتظام في العقد.

ف بعض الباحثين صنيعلوم الشرعي ة تالبين أصول الن حو و ومن ثمرات العلاقة  
حول فرع علمي له علاقة مباشرة بالن حو، وهو الن حو القرآني، وفي تصوره هو الن حو 

، فكذلك الأمر بالنّ سبة لعلم (3)الذي يهتم بكلّ أنواع الت راكيب الموجودة في الن ص القرآني
الفقهي؛ فهو الن حو الذي يبحث في علاقة التفاعل بين علم الن حو  -الن حو الشّرعي

وعلوم الشريعة، فكلّ علوم شريعة كما نصّ الزمخشري في حاجة إلى الن حو لكونه الآلة 
لة لفهم الكاشفة عن المعاني، فيحتاج الباحث في ميدان علوم الشريعة إلى هذه الآ

دلالات التراكيب والألفاظ، فتكون حاجة الفقيه، والمحدّث، والمفسر وغيرهم إلى تعلّم 
                                                           

م، 1881هـ/ 1018: 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تح: ناصر بن عبد الكريم العقل، ط 1 
 .524، ص1، ج، الرياضدار العاصمة

 .12الزّبيدي، طبقات الن حويين واللغويين، ص 2 
 .2-1م، مكة المكرمة، ص1881هـ/1011: 2ط يُنظ ر: جميل أحمد ظفر، الن حو القرآني )قواعد وشواهد(، 3 
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الن حو كحاجته إلى تعلّم أصول العلم الذي يمارسه، فالن حو أصل في كلّ هذه العلوم، 
تحريرا بالمسائل الن حوي ة  حافلةوخير دليل على ذلك أنّ كتب الشريعة المتنوعة 

 ليس نقلا فقط.وتحقيقا، و 

صين، بل  ويمكن أن يستنتج من هذا أنّ مسائل الن حو لم تكن فقط عند المتخصّ 
في الن حو، وكذا الفقيه، وشارح  يناقش مسائلر العلماء فيها، فنجد المفسّ   كلّ   اشترك

ريعة  رعي ة، وهذا مم ا يقوي دليل حاجة علوم الش  الحديث، فصار الن حو آلة العلوم الش 
 إلى الن حو ومباحثه.

  :الت فسيرعلم ب الن حوعلاقة  2.2

ر أن يخوض في هذا  يعتبرُ الت فسير من أشرف علوم القرآن، ولا يمكن للمفسّ 
نه من فهم القرآن، اكيب، ودلالاتها، لأن  ذلك يمكّ  كان على دراية بأوجه الت ر العلم إلّا إذا 

وإنما يعر ف فضل  »وما الت فسير إلا  تحليل وشرح للت راكيب القرآنية، وتبيان معانيها 
القرآن من كثُر  نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب، وما 

ا دون جميع اللّغات، فإنّه ليس في جميع الأمم أمة  أُوتيت من خصّه الله به لغته
فيثبتُ بهذا أنّ علم التفسير لا  «(1)العارضة، والبيان واتساع المجال ما أُوتيت العرب

يسعه المرء إلّا إذا ألّم بلغة العرب، لأن  من أخصّ  أنواع علوم القرآن معرفة إعرابه، 
ظر في الكلمة وصيغتها ومحلها تعالى الكاشف عن أسراره الن  اظر في كتاب الله الن  »فعلى 

 إلى غير ذلك. ،ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولَ أو في مبادئ الكلام أو في جواب
 ويجب عليه مراعاة أمور:

                                                           

ري  1   .40، ص، تأويل مُشكل القرآنابن قتيبة الدّيْن و 
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وهو أول واجب عليه. أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب  أحدها:
فإنه فرع المعنى ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر 

 الله بعلمه.
 ينظر في أن يراعي ما تقتضيه الصناعة فربما راعى المعرب وجها صحيحا ولا الثاني:
 .في الصناعة فيخطئ صحته

 ..ة لئلا يخرج على ما لم يثبت.العربيّ أن يكون ملماا ب ث:لالثا
ج كلاما على شيء ويشهد استعمال ر  ه فربما خ  لُ اك  ش  أن يراعي في كل تركيب ما يُ السابع: 

 .«(1).آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه
وهذه الأوجه التي أوردها السيوطي في )الإتقان( أوردها تحت نوع خاص من أنواع  

الفائدة من  ، وقد أبان عنفي معرفة إعرابهعلوم القرآن، وهو النو ع الحادي والأربعون: 
الإعراب يميز المعاني ويوقف  ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأنّ : »لم ا قالتعلّمه 

 يضعف قصير في تعلّم هذا النوع، ومن ذا يتبيّن أن الت  «(2)على أغراض المتكلمين
ر لأن  الإعراب هو أداة الكشف عن المعنى  ؛إذا أراد بلوغ الغاية في ذلك، المفسّ 

فتفسير  ،لأن  هناك فرقا دقيقا بين تفسير المعنى وتفسير الإعرابو ، وتوضيح الد لالة
التفسير بالمأثور لا يحتاج إلّا التركيز في المسائل الن حوي ة، على خلاف المعنى أو 

ح فيه المعنى ببيان وظائف الكلمات، ودلالات الت ر  لذا كيب؛ اتفسير الإعراب الذي يوض 
ركشي والفرق بينهما أنّ تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة » :هـ(480)ت:  قال الز 

 ةفإذا كانت الآية مُشكل   «(3)، وتفسير المعنى لا يضرّ مخالفة ذلكالن حوي ة الصناعة
ها إلّا بتخريج الوجه الإعرابي تخريجا صحيحاً، وليس يفهم انعلا يمكن فهم مف المعنى

                                                           

هـ/ 1480الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط:  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي 1 
 )بتصرف(.411-448، ص2ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جم، الهيئ1840

 .448، ص2، جنفسهالسيوطي،  2 
هـ/ 1044: 2، البرهان في علوم القرآن، تح: زكي محمد أبو سريع، طد بن عبد اللهمحم ،بدر الدين الزركشي 3 

 .001، ص1م، دار الحضارة، الرياض، ج2448
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 ،المتّبعة الن حوي ةمن هذا أنّ المعنى مقيّد بكون الوجه الإعرابي مخرّج وفق القاعدة 
وإنّما تخريج المعنى الصحيح على ما درجت عليه العرب في استعمالها، فمعرفة 

 الن حو.الأحكام من جهة الإفراد والتركيب من أجلّ أنواع علوم القرآن، ومأخذ ذلك علم 
التفسيرات التي ضم نها أصحابها  هو ومن الأدلة على تأثر المباحث التفسيري ة بالن حو

يت هذه الت فاسير با ، وكذلك كتب ةير الن حويّ لت فاسالكثير من المسائل الن حوي ة، وقد سمّ 
 إعراب القرآن؛ فالإعراب ظاهرة نحوي ة.

  الن حو بعلم الحديث:علاقة  2.3
ذلك لكي بضرورة إلمام المشتغل بعلم الحديث بالعربيّة، و  علماء الحديثلقد أقرّ 

أنّه  (1) (هـ115ت: قل عن شعبة بن الحجّاج )فقد نُ   ☺ف كلام الرسول لا يصحّ  

ة مثل الحمار علي م خْلاة لا علف مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربي  »قال: 
من طلب الحديث ولم يتعلّم » أن ه قال: (2) (هـ114ت: وأثر عن حماّد بن سلمة ) «فيها

 . «(3)العربيّة فهو كمثل الحمار يُعل ق عليه م خْلاة ليس فيها شعيرالن حو أو قال: 
ومن المسائل الن حوي ة المتعلّ قة بعلم الحديث هي الاستدلال بالحديث الن بوي  

ل ة ،  فقد ذهب فيها النُّحاة مذاهب ثلاثة، فكانوا بين:  ريف فهي من المسائل المُشْك  الش 
، وقائل  بالتّ   .(4)فصيلمانع، ومُجيز 

                                                           

، 4وقد كان شعبة من أوعية العلم، يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. يُنظ ر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 1 
 .228-242ص

بيدي، طبقات الن حويين  وهو إمام، ومحدث، ونحوي بارع، 2  أشهر رواة الحديث وعليه مدار الإسناد. يُنظ ر: الزُّ
 .050-000،  ص4ء، ج. والذّهبي، سير أعلام النبلا51واللغويين، ص

 .11، ص1الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء، ج 3 
. وعبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولبُّ لباب لسان 18؛ ص85ينظ ر: السيوطي، الاقتراح، ص 4 

. الشاطبي، 8، ص1ج ،م مكتبة الخانجي، القاهرة1884هـ/1011: 0العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، ط
افية في شرح الخلاصة الكافية، تح: عيّاد الثّبيتي، طإبراهيم بن موسى،  م، معهد 2444هـ/ 1024: 1المقاصد الش 

 040-041، ص4ج ،البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة
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في إثبات القواعد أنّ الصّواب جواز الاحتجاج بالحديث النّبوي يظهر والذي 
رعي ة فالاستدلال بها ، الن حوي ة فإذا كانت الأحاديث يستدل بها في إثبات الأحكام الش 

المعرفة  لإثبات القواعد الن حوي ة من باب أولى، وبخاصة بعد تدوين الأحاديث في الكتب
 مسلم والبخاري وغيرهما. يكصحيح

 العقيدة:علم ب الن حوعلاقة  2.4

 ا، فالكثير من المسائل الاعتقادي ة أرجعوا فيهإن  علم العقيدة له علاقة بعلم الن حو
البحث إلى الجانب الن حوي، لأن  فهم دلالات الألفاظ، لا يكون إلّا بفهم الت راكيب الذي 

بفهم وظيفة المفردات داخل الجملة، وفهم المعنى بناء على السياق الوارد، فقد  يرتبط
 ُّقوله تعالى: في يكون للت ركيب والدّلالة التي يحملها أثر في إبراز المعتقد، ومثال ذلك 

[، فظاهر الت ركيب أنّ العلاقة 22]الفجر:             

المجيء إلى الله حقيقة لا مجازًا، ولكن  بعض الفرق  الإسنادية تكمن في نسبة حدث
الإسناد هنا بالمجاز، قال  تاتصاف الله تعالى بالصفات الفعلي ة؛ وأوّل كالمعتزلة نفت
والحركة والانتقال إن ما  ؟: ما معنى إسناد المجيء إلى اللهفإن قلت  »الز مخشري: 

ور آيات اقتداره وتبين آثار قهره قلتُ: هو تمثيل لظه ؛يجوزان على من كان في جهة
؛ (2)والبعض منهم أجرى ذلك الحقيقة، وجعل الإسناد في الجملة حقيقي .«(1)وسلطانه

ناعة الن حوي ة، ولكن يكيّ فونها لتتوافق مع  فهم في مثل هذه الآيات لا ينكرون الصّ 
ناعة الن حوي ة في الآية السابقة تقضي بإسناد فعل المجيء لله  معتقداتهم المذهبي ة؛ فالصّ 

                                                           

م، دار الكتاب 1814هـ/ 1044: 4الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل، ط محمود بن عمرو، الزّمخشري، 1 
 .451، ص0ج ،العربي، بيروت

م، دار 1888هـ/1024: 2ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي سلامة، طيُنظ ر:  2 
 .488، ص1ج ،طيبة
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فات، أعملوا الإسناد مجازا لا  تعالى؛ فل ما كان الأمر خلاف مذهبهم في نفي الصّ 
 .تركيبا

م ه )باب فيما يؤمنه علم  لقد  عقد ابن جنّي في كتابه )الخصائص( باباً وس 
اعلم أنّ هذا الباب من أشرف أبواب »ثم قال تحته:  العربيّة من الاعتقادات الدّينية(،

الكتاب، وأنّ الانتفاع به ليس إلى غاية، ولا وراءه نهاية، وذلك أنّ أكثر من ضلّ من 
أهل الشريعة عن العقيدة فيها، وحاد عن الطريقة المُثلى إليها، فإنّما استهواه )واستخفّ 

لرجل   ☺ولذلك ما قال رسول الله  ..حلم ه( ضعفُه في هذه اللُّغة الكريمة الشريفة.

لحن: أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ، فسُمي  اللحن ضلالًا، وقال عليه السّلام: رحم الله 
ممّا يُعقِب الجهل لذلك من ضدِّ السّداد،  ☺امرئً أصلح أمر لسانه، وذلك ل م ا علمه 

فيه بسوء فهم التر اكيب  وقد أناط ابن جنيّ  ضلال الاعتقاد والز يغ .«(1)وزيغ الَعتقاد
عف في ناعة الن حوي ة،  إدراك معانيها الظاهرة والخفيّة؛ العربي ة، وض  أي ضعف فهم الصّ 

ة مفادها:  -( هـ150ت: قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء )»ومن شواهد ذلك قص 
بنصب اسم الله ليكون موسى   َّ﴾وكلم الله موسى﴿: أُريد أن تقرأ -أحد القرّاء السبعة

فقال له أبو عمرو: هب أنّ ي قرأتُ هذه الآية كذا، فكيف تصنع  !هو المتكلّ م لا الله
وهو بذلك يريد  «(2)بُه ت المعتزليف  ﴾فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴿ بقوله تعالى:

مبحثا مهماا من مباحث الن حو،  أن ينفي صفة الكلام عن الله، فاستغل ذلك المعتزلي
الأثر الإعرابي فيه  ن  عل، فمادام )موسى( اسما مقصورا فإوهو تقدّم المفعول على الفا

                                                           

ي بأهل الشريعة هنا هم المعتزلة،لأنّه جرى . ومقصود ابن جنّ 488-481، صأبو الفتح ابن جني، الخصائص 1 
محمد الشيخ عليو، منهج اللغويين يُنظر: مبحث حول عقيدة ابن جني في:  في مؤلفاته على أصوله، وهو منهم.

 ،م، مكتبة دار المنهاج، الرياض2410هـ/1040: 2نهاية القرن الرابع هجري(، ط ) إلىفي تقرير العقيدة 
 .141-118ص

هـ/ 1024: 1ط شرح العقيدة الطحاوية، تح: جماعة من العلماء، علي بن علي بن محمد، ابن أبي العز الحنفي، 2 
 .84ص م، المكتب الإسلامي، بيروت،2441
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، فحاول أن يقلب حكم الفاعلية لموسى، وحكم المفعولية لله، فيكون موسى هو مقدّر
، فانتبه (1)الصفات الفعلية عن الله نفيالمكلّ م، وهو بذلك يثبت أصلا من أصولهم في 

أبو عمرو بن العلاء إلى مقصوده واستدل له على ثبوت صفة الكلام لله بآية أخرى، 
فانقطعت حجّة المعتزلي، وقد أوتي من قبل ضعفه بمصادر الاستدلال، فكان الردّ 
عليه من جهة شبهته، أي بآية من جنس ما اعترض به، فلّما كان الأصل في الضمير 

فلما جاء موسى لميقاتنا ﴿ل ابن العلاء عليه بقوله تعالى: أن يعود على متقدّم استد
فليس هناك محتم ل  في الآية أو تقدير، فهي نصّ على [ 104]الأعراف:  َّ﴾وكل مه ربُّه

وتنزيلا، فليس يعقل أن يكون ضمير الهاء في  لم هو الله، فقد ثبت الأمر نحوًاأنّ المتكّ  
على غير موسى، ولا يمكن للن حوي أن يقدّر هنا، فلو كان المعتزلي  االآية عائد

أن يقوي  جدله، لكنّ ضعفه أسكته؛ وقد عرفت المعتزلة متوسعاً في علم الن حو لأمكنه 
 نحاة دهاة أمثال ابن جنّ ي، والز مخشري وغيرهم.

وقد استعمل الكثير من أصحاب الفرق والنّ حل الإسلامي ة المسائل الن حوي ة في 
، وبشر (2)إثبات مسائلهم، ومثال ذلك المناظرة التي جرت بين عبد العزيز الك ن اني

رأس المعتزلة في حضرة المأمون حول خلْق  القرآن، فف همُ الكناني للغة  (3)المرّ يسي
نن العرب في كلامها، وفهمه دلالات الت ركيب العربيّ، العرب، وتمكن ه منها، و  إدراكه لس 

ياق الذي ترد فيه، جعله يعتقد بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق، وبُعدُ بشر  والس 
                                                           

لل والتّ حل، تح: كسر علي صالح، ط 1  هرستاني، محمد بن عبد الكريم، الم  م، 2411هـ/ 1042: 1يُنظ ر: الش 
 .40-44بيروت، صمؤسسة الرسالة ناشرون، 

، وقد ناظر المريسي في حضرة المأمون، وهو من أهل الفضل، وكان له فهم عجيب لمعاني  2  وهو فقيه شافعي 
القرآن، وعلى قدر من الن حو والعربي ة، وكان دميم الخلقة، حسن البيان. يُنظ ر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 

 .244، ص12ج
، ومتكلّ م، معتزليُّ  3  انا، توفي المذهب، وقد قال بخلق القرآن،  وهو فقيه حنفي  لم تكن له معرفة بالن حو، وكان لح 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح:  ،أحمد بن محمد بن أبي بكر يُنظ ر: ابن خلّ كان، هـ.218هـ أو 211سنة 
 . 241-244، ص1ج ،بيروت، م، دار صادر1880هـ/1010إحسان عباس، دط: 
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ي عن فهم العربيّة جعله يتمسّك بشبهه التي مردّها سقم في فهم لغة العرب،  الم ر يس 
 . (1)ومجرى كلامها

ن أن يستخلص أنّ للن حو علاقة بشتى العلوم والفنون، إذْ وخلاصة للمبحث يمك 
نن كلامها، والإبانة عن المعاني بالألفاظ. فحاصل القول: إن  هو اتّباع العرب في س 

عر ولا الغريب ولا القرآن إلّا بالن حو، »الن حو باب لكلّ العلوم إذ   الن حولايصح الشّ 
د نقل القواعد الن ظرية، وتحرير المسائل فقط،  «(2)ميزان ذلك كلّه لأنّ الن حو ليس مجر 

ليم من عيوب الل حن، فالن حو أعلى معايير  حيح لقواعد الكلام الس  بل هو الت طبيق الص 
صيانة الكلام وحمايته، لأن ه آلة فهم الخطاب، ومن لم يفهم الخطاب، ويدرك دلالات 

 هنا تظهر مكانة علم الإعراب، وأثره في العلوم. الت راكيب والألفاظ، فمن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ةيُنظر:  1  يْد  م، دار الفرقان، 2448هـ /1044: 1ط ، تح: علي الفقيهي،)المناظرة الكبرى( عبد العزيز الكناني، الح 
 ، وغيرها من المواضع.44؛ 18؛ 11؛ 00؛ 54؛ 48ص  القاهرة،

م، دار 2414هـ/1041: 4طأبو العبّاس ث عْل ب، أحمد بن يحي، مجالس ثعلب، تح: عبد السلام هارون،  2 
 .414، ص1ج ،المعارف، القاهرة
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 الن حو وأصول الفقه؛: العلاقة بين أصول الث الث المبحث
 تمهيد:

عب أن ، إنّ علوم اللّ سان العربيّ تتداخل فيها الأفكار والمصطلحات فمن الص 
بين العلوم التي  شأ دون حدوث عملية تقارض مصطلحيّ  ومعرفيّ  يُقط ع أنّ كلّ علم ين

تنتمي إلى الحقل الواحد، ففي حضارتنا العربي ة الإسلامية تداخل شديد بين العلوم، إذ 
لا يمكن الحديث عن تفسير القرآن الكريم، دون أن تطرق أبواب علوم القرآن، بل وحت ى 

ويّ، والأثري، التاريخ، والل غة، والغريب، والن حو، والفقه، فقد تنوعت التفاسير فمنها اللُّغ
ق د ي ، والع  ، والأصوليُّ ، فيمكن أن تبحث مسألة في الن حو، ولا يوجد لها وغيرها والفقهيُّ

تحقيق إلا في كتب الفقه، لأن  العلماء في بدايات الت صنيف لم يكن لهم اهتمام كبير، 
ي شرح ولا تدقيق في مسألة التّخصص، فتجد الفقيه يورد الكثير المسائل الن حوي ة ف

فقه، مثل ما فعله تاج أن المطروح بين يديه كتاب نحو لايظنّ الباحث  فقهي، حتّى
الدّين الفاكهاني  في كتابه )رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام( حيث أورد الكثير 

من المسائل الن حوي ة وحقّق القول فيها في كتاب فقهي، أو صنيع ابن حجر العسقلاني  
باري في شرح صحيح البخاري(، أو بدر الدين العيني  في كتابه في كتابه )فتح ال

)عمدة القاري في شرح صحيح البخاري(. وقد تخر ج الشواهد الن حوي ة في كتب أصول 
في كتب الن حو نفسها، وذلك لأنّ حاجة  يوجد له تخريجالفقه، أو كتب الت فسير ما لا 

ر وغيرهما إلى الصناعة ا لن حوي ة كبيرة؛ ولأنّ مجاز كتب العربي ة مجاز الفقيه أو المفسّ 
الكتاب الواحد، ما دام اللّ سان المعبّر به واحد، ومن الت فاعل المثمر، والاقتران العلمي 

 بين علمي الن حو والفقه، وبين أصولهما.
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  النشأة والتّطور: .1

بحسب قو ة  متواترا، وظهر تدريجي اقد نشأ الن حو  وأصول أصولإنّ كلاا من 
اعية إلى الظهور، ووجود الشّ الأسباب ا روط الكفيلة بضمان وضع القواعد والمعالم لد 

العامة لهذين العلمين، وسيذكر هنا نبذة عن نشأة كل علم على حدة، والطريقة التي 
ن بها  .تكو 

ره 1.1  : نشأة أصول الفقه وتطوُّ

فيه أوّل من فتق هذا إنّ الحديث عن نشأة علم أصول الفقه يستلزم أن يذكر 
العلم تقعيدًا وتأسيسًا وتنظيرًا، وعن مدى ارتكاز العلماء عليه بعده. فقد ذكر العلماء أنّ 

، حيثُ صنّف كتابه ا الفن هو محمد بن إدريس الشافعيأوّل من طرق باب هذ
.  (1)الرسالة  ، ثمّ  توالت التأليفات في هذا الفنّ 

افعي ما كان منه من تقصير في وضع هذا العلم،  وإن  أسبقية الوضع، تشفع للش 
وخطّ معالمه، ووضع الت صورات الت أصيلية التي أغنت من جاء بعده عن البحث فيها، 
افعي فيه بالأوليّة، وهذه منقبة له عظيمة أن اشتغل بعلم ثمرته  فقد ثبت الفضل للش 

ريفة، وتبيّن دلالتها، وكيفية استنباط وضع الطرق التي من شأنّها ف هم الأحاديث الش 
 .(2)الأحكام الشرعية التي عليها مدار عمل الإنسان

نته من تحرير هذا العلم ووضعه، فقد كان   افعيُّ بأوصاف مك  وقد انماز الش 
ريف، عالما بالقرآن الكر  جل لم يظهر مثله في علماء الر  »فهذا يم، والحديث الن بوي الش 

                                                           

 دار م،1880هـ/1010 :1ط الفقه، أصول في المحيط البحر محمد بن عبد الله، يُنظر: بدر الدين الزركشي، 1 

 . 11، ص1، جدمشق الكتبي،
 التراث، دار مكتبة م،1844هـ/1484 :1ط صقر، أحمد السيد تح: الشافعي، مناقب البيهقي، بكر أبو:  يُنظر 2 

 .411، ص1ج ،القاهرة
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ة العارضة، مع قو   ة الاستنباط.ظر فيهما ودق  نة، ونفوذ الن  سلام، في فقه الكتاب والسُّ الإ
فصيح اللّ سان، ناصع البيان،  ة وإفحام مناظره.داع في إقامة الحج  بونور البصيرة، والإ

ته، وكيف يلزم قوم بحج  يناظر وينافح، ويعرف كيف ي... روة العليا من البلاغة.في الذّ  
ل ة في خبر الواحد، وكيف يفصّ  نة، وكيف يثبت لهم الحج  باع السُّ أي وجوب اتّ  أهل الر  

هم على اس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلُّ للن  
ما أو في عارض فيهنة، وعلى الجمع بين ما ظاهره الت  اسخ والمنسوخ من الكتاب والسُّ الن  

 .«(1)أحدهما

لذا عني العلماء قديمًا وحديثًا بكتابه الرّ سالة، حيثُ احتفى به المتقدّمون، 
رون، ويشهد لهذا  وارتكزوا إليه في تضاعيف كتبهم في أصول الفقه، وكذلك فعل المتأخّ 

 نقلهم عنه في تضاعيف كتبهم. 

لقد أجمع المحققون من العلماء على وضعه لعلم أصول الفقه، ولا خلاف و
بينهم في ذلك، وقد شُهد له بالت ميُّز والنبوغ، ومن ذلك ما قاله يحي بن سعيد القّطان 

افعي:  فقد كان قوي  «(2)منه )أي الشافعي( -أو أفقه–مارأيت أعقل »لما ذُك ر الش 
ع، ويحلّ ل القول، ويفحم خصومه، لذا كانت قوّة المناظرة، ثاقب الحجّة، يقول فيقن

( 3)أصول الفقه في معالمه من قوّة الواضع، وقد ألّ فت كتب في ذكر مناقبه وفضائله

مة  ومن أجمع الكلمات في مدحه ومدح كتابه ما قال أحمد شاكر في مقدّ 

                                                           

 )مقدّمة الت حقيق( 4، صالشافعي، الرسالة 1 
 .244-242، ص1وكلا القولين في: البيهقي، مناقب الشافعي، ج 2 
هـ(، 414) هـ(، ومناقب الشافعي للآجري 424من أبرز تلك المؤلفات: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ) 3 

 هـ( وغير ذلك مما أورده أصحاب التراجم في كتبهم.051ومناقب الشافعي للبيهقي )
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تأليف  الشاّفعي  مدحا أنّه الشّافعي، وكفى الرسالةَ تقريظا أنّهاوكفى »تحقيقه:
 فقو ة كتاب )الرّ سالة( من قو ة الشاّفعي وتمكّنه في العلم. «(1)الشافعيّ 

إنّ علم أصول الفقه ككلّ  العلوم الإسلامية مرّ بمراحل في نشأته؛ حيثُ لم  
تكتمل صورته النّ هائية إلّا في أواخر القرن الث اني للهجرة، فلم تكن الحاجة داعيةً في 

ومن بعده إلى مثل هذا العلم، ولا حت ى في عهد الصحابة الذين  ☺عهد الرسول 

يخفى عليهم شيء من طرق الاستدلال في المسائل غوا الغاية في الفصاحة؛ فلم يكن بل
الواردة عليهم، أو فهم النُّصوص على الوجه المطلوب، وعدم الخروج بها عن 

لعلم بالل غة العربي ة وفقهها، ، ولم يكن لهم ذلك إلّا من جهة الفصاحة، وا(2)منطوقها
 ولكن بعدهم تضافرت جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا العلم، منها:

ظهور التّعصب لرأي الشيخ، حتى ليطغى هذا التعصب بصاحبه، ويجعل من  -
فتضيع القواعد، وتندثر  الطالب يحيد عن جادة الصواب، ويفلت زمام الإنصاف

 المعالم التي يرجع إليها من أجل معرفة الراجح من المرجوح، والصواب من الخطأ.
الل حن،  ى ترهّل السليقة العربي ة، وفشوكثرة اختلاط الأعاجم بالعرب ممّا أدى إل -

والتسلل الخفي للضعف في صفوف اللّ سان العربي، فوقع الغلط من جهة فهم 
حيث أدى إلى اختلال في تفسير  ؛حديث نبويّ  ل من قرآن و مصادر الاستدلا

، التي (3)وإيضاح الآيات، وهو من الأسباب المباشرة التي أد ت إلى وضع الأحاديث

                                                           

 )مقدّمة التحقيق(. 4، صنفسهالشافعي،  1 
 .554يُنظ ر: ابن خلدون، المقدّمة، ص 2 
أمر . ووضع الأحاديث ☺والأحاديث التي تم  وضعها هي الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على رسول الله  3 

. يُنظ ر: ابن حجر العسقلاني، نزهة الن ظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تح: عبد الله خطير جدا
 .225-224م، مطبعة سفير، الرياض، ص2441هـ/ 1022: 1الرحيلي، ط
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تعدُّ مصدرا من مصادر شرح القرآن وتبيين المفصل من المجمل منه، والخاص من 
 .(1)العام، والمطلق من المقي د، والأصل من الفرع وهكذا

والذي يظهر أنّ هذه النقطة الأخيرة من أقوى أوجه الت شابه الكبير بين علمي أصول 
الفقه والن حو من حيثُ النشأة، للعلّة المشتركة وهي الل حن، حيثُ يظهر الاقتران جلياا 

ه لا يكون إلا بضبط اللّ سان، فمن لحن في قوله لحن بين العلمين؛ لأنّ منع الل حن وفشو  
لذا احتيج إلى وضع ضوابط وقوانين تضبط اللّ سان وهي قواعد الن حو،  في فهمه،

 .(2)وقواعد وأصول تضبط الفهم وهي أصول الفقه، ولا غنى لأحدهما عن الآخر
؛ إذ لا يطلبان لذاتهما، ولا يرادان (3)آلة وه اقتران العلمين هو كونهما علميومن وج

ل بهما إلى فهم  ح معناها، واستكناه مصادر الاستدلال إلا  لكونهما يتوص  الأدلة، وتوضُّ
من قرآن، وحديث، وكلام العرب، بغية  استنباط الأحكام الت فصيلي ة، وهذا الفهم حاصل 

 بوجود الآلة الموصلة لذلك وجودًا وعدمًا.
ومن وجوه الاقتران بين العلمين في نشأتهما وتطورهما أن  كلا العلمين ظهر واضحا 

د؛ وذلك لما فرضه بعض العلماء في العلمين من والأصول فما لبث أن تعق  المعالم 
فروض واحتمالات، وكثرة الخيالات، وبخاصة عند الأصوليين الذين تأثروا بالمنطق 

ر العلم، ولم يذكر للمتأخّ  وعلم الكلام، وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في طريقة عرض هذا
المتأخرون في ضرب الأمثلة وزيادة البيان  صّرجاء به بعد المتقدّم، بل قد ق جديد

                                                           

 .14-11يُنظ ر: السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 1 
 م،1882هـ/1042 :2ط عفيفي، الرزاق عبد تح: الأحكام، أصول في الإحكام ،محمد بن علي الآمدي،يُنظر:  2 

 (المقدّمةص ب ) ،بيروت الإسلامي، المكتب
 القادروعبد  الأرنؤوط شعيب تعليق: دين،القاص منهاج مختصر ، الرحمن عبد نب أحمد المقدسيّ، قُدامة بنايُنظر:  3 

المقدمات وهي التي تجري مجرى ». قال: 14، صبيروت الرسالة، مؤسسة م،2448هـ/1044 :2ط الأرنؤوط،
 وكذلك أصول الفقه.« ☺الآلات، كعلم الن حو والل غة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسول الله 
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افعي، وقد كان الشافعي اقتصر في وضعه على  والإيضاح للقواعد التي وضعها الش 
 أمرين أساسيين:

تحرير القواعد الأصولية، مع وضع دليل لكل قاعدة من القرآن الكريم أو من  -1
عضد تلك الأدلة يلنبوي الشريف، وقد وضح منهجه في الاستدلال، حيثُ االحديث 

 غة العربي ة وما يصح الاستشهاد به من كلام العرب.بشواهد من اللُّ 
، وقد طبق الكثير من الأدلة اوإيضاح االإكثار من الأمثلة حتى يزيد الكتاب بيان -2

ريعة وفروعها، مع مناقشة المخالفين له بأسلوب  الإجمالية على قضايا أصول الش 
قاعدة محكمة اعتمدها من بعده من المؤلفين في هذا ، حيثُ جاء الكتاب راق   علميّ 

 عيال عليه فيه. هالعلم، مع سلوكه الطريق الواضح البين، فكان من بعد
فلو اقتصر من بعده في الت أليف بما خطّه لهم لصاروا مجتهدين من قريب؛ ولو 

ل ة، وكثرة الجدل، لصار هذا الع لم صافيًا، طرحوا النّ قاشات العقيمة، والفروض المحت م 
ولكنّهم أكثروا من تلك العلل حتّى صار هذا العلم متاهات محيّ رة، فصار أقرب إلى 
الت صور الشخصي منه إلى الت أصيل العلمي، كما لو اقتصر النُّحاة بعد الخليل وسيبويه 
على الأصول العامة لعلم الن حو، لتطوّر الن حو وازدهر، ولكنهما طرقوا سبيل العلل، 

 روض، فصار الن حو في بعض مواضيعه تعقيدات لا فائدة منها. والف
  نشأة أصول الن حو وتطوّره: 2.1

نشأة هذا العلم، ولعل ما قيل ة من الأسباب ذُكرت سابقا حول لقد تداعت جمل  
عن نشأة أصول الفقه يقال هنا ما دام أن  الغرض من هذا المبحث الكشف عن الت فاعل 

بين علمي أصول الن حو وأصول الفقه، والمسائل المشتركة بينهما، وما حصل  والاقتران
 بينهما من تقارض معرفي.

لقد انبرى المتقدّمون من الوضعين الأوّل للن حو إلى عملية الت أصيل لهذا العلم، 
 :وضعوا الأصول معتمدين على أمرينوالكشف عن معالمه وأسسه، حيثُ 
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عليه سمعهم من كلام العرب )قرآن، حديث، شعر، ...( من  ستقراء ما وقعل: االأو   -
كانوا عاملا أساسًا في ظهور الل حن  نأهل البوادي ممن لم يختلطوا بالأعاجم الذي

يه.  وتفشّ 
حصر القواعد العامة ال تي لاحظوها في كلام العرب، ثمّ عمدوا إلى تعميم والث اني:  -

قاموا بوضع القوانين الكلي ة التي من شأنها هذه القواعد على كلام العرب جميعه، إذ 
ب كلام من لحن في  دخل من ليس من لغة العرب إلى لغتهم. تُ قوله، أو  أن تصوّ 

فكان استنتاجهم للأصول استنتاجا عملياا لا تنظيرياا، وذلك لأنّ الن حو كغيره من 
ل وهلة، بل بدأ ثم تك ن ونضج ثم تطوّر، العلوم لم يكن ليظهر كاملا، وناضجا منذ أو  و 

ام  عت دائرة البحث فيه إلى الش  وقد كان لمّا نشأ بصرياا، ثم بصرياا كوفياا، ثم توس 
 :(1)ومصر، ثم  إلى المغرب والأندلس، في أربع مراحل كبرى 

 مرحلة الوضع والت كوين. -1
 مرحلة النُّشوء والت طور.  -2
 مرحلة النُّضج والكمال.  -4
 مرحلة الت رجيح والبسط في الت صنيف.  -0

ه تلميذه سيبويه ب ع دي، وم نفبعدما اشتغل عليه البصريون كالخليل بن أحمد الفراهي د 
ي ر، ثمّ  مشتغلين الكوفيُّون  حينها كانو قرابة قرن من الز من،  عر والأخبار والسّ  برواية الشّ 

قي، فدخلوا في فلكه يبحثون، ويناظرون ما لبث أن تفط ن الكوفيُّون لهذا العلم الت طبي
عت الخلافات بين الم صْر ين؛ حيثُ  متقدّميهم من البصريّ ين، فوقعت المناظرات، وتوس 

                                                           

 الآداب، مكتبة م،2414هـ/1041 :2ط الآن(، حتى نشأته )من العربي الن حو تاريخ فاخر، محمد علير: نظ  يُ  1 

 . فقد استوعب صاحبه هذا المبحث جيدا.45-18، ص القاهرة
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صار الخلاف من أسباب إعمال العقل، وتحرير هذا العلم مم ا قد ي عْل ق به مم ا ليس 
 مسائله. منه، ولم يكن للعلماء وقتها سعة للبحث في أصول الن حو وتحرير

راج ابن الس  أبو بكر جاء القرن الر ابع فكان أوّل من وضح معالم أصول الن حو  ثم 
في كتابه )الأصول في الن حو( حيثُ وضحّ أهم الأصول التي اعتمدها النُّحاة في 
تحرير مسائل هذا العلم، ثم  ابن جنّي في كتابه )الخصائص( ليحذوا حذو ابن السّراج 
ح أهم مباحث علم أصول الن حو فذكر الكثير من الأصول، وبحثها بحثًا دقيقًا،  ويوضّ 

ري في كتابه )لُم ع الأدلة( ليرسم المعالم الواضحة لهذا العلم، فبيّن ثم  جاء ابن الأنبا
معناه، وثمرته، ووضح أهم مباحثه كالأدلة الإجمالية، والمباحث الخاصة بالد لالة 

 وغيرها من المسائل المندرجة في أصول الن حو. 

رين في هذا العلم هو كتاب )الاقتراح في أصول  الن حو( ولعل  أبرز كتب المتأخّ 
فيض نشر الانشراح من )( المسمّى: هـ1144ت: للسيوطي بشرح ابن الطيب الفاسي )

؛ لكنّ الأصول التي رسمها ابن الأنباري لم يزد عليها من جاء (طيّ روض الاقتراح
 والت مثيل لها.أصوله بعدها إلّا بتحرير عبارتها، أو توضيح وشرح 

النُّشوء والتّطور يظهر ملحظ مهمّ؛ فلو  وعند الت أمل في تاريخ العلمين من حيثُ 
م من حيث الت أصيل العلمي على  نظرنا إلى نشأة علم أصول الفقه لوجدنا أنّه متقدّ 
أصول الن حو، فرغم أنّ الشافعي في )الرّ سالة( لم يدقّ ق تصنيفه، ولم يرتّ ب تبويبه بما 

رين من واضعي كتب أصول الفقه، إلّا  أنّه خطّ معالمه خطّا واضحا، عُر ف  عن المتأخّ 
را عنه بأكثر من قرنين، مما يدلّ أنّ أصول الن حو قد أفاد من  وجاء أصول الن حو متأخّ 
أصول الفقه في وضع تلك الت قسيمات الاصطلاحي ة، والمصطلحات العلمي ة، فالتشابه 

ا.    والاقتران بينهم في هذا الأمر كبير جدا
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  والت صور: الحدُّ  .2

إن  ثمرة كلّ  علم، وفائدته لا تظهر إلّا بذكر معناه الكليّ أو تعريفه وتصورّه؛ فمن 
خلال تعريفه يمكن استخلاص الث مرة المرجوة منه، والفائدة المحصّلة به؛ إذ في تعريفه 

في حصر لهذا العلم في مجاله، وتعيين أوصافه، وذكر قيوده، حتّى لا تختلط العلوم 
ر واحد؛ وهذا راجع إلى طريقة ؛ ومع هذتصوراتها ا يمكن للعلوم أن تشترك في تصوا

 الفقه أصول الاستدلال، وكيفية استظهار المعنى، فإذا ثبت اقتران وتفاعل علمي 
الن حو من حيثُ أصولهما الت اريخية وأسبابهما الموضوعي ة، يمكن أيضا أن  وأصول

ر ه  ما وتعريفهما.يُبْح ث  اقترانهما وتفاعلهما من خلال تصوا

رًا واضحًا  تعريف علم أصول الفقه: 2.1 ل تعريفًا، وتصوُّ لم يضع الأصوليون الُأو 
 لهذا العلم؛ وقد وردت تعريفات عدّة بصيغ متقاربة، منها:

فه به  - أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث » قائلا:( هـ517ت: الأرموي )ما عر 
بها، ونعني بالأدلة ما  لّ  د  ست  وكيفية الاستدلال، وحال المُ ة على سبيل الإجمال، ها أدل  إن  

 «(1) ن.يفيد القطع والظ  

: ما تبنى عليه مسائل أصول الفقهو»قائلا:  هـ(563) ابن مفلحوما عرّفه به  -
رعية ل بها إ لى استنباط الأحكام الش  ص  و  ت  م أحكامها به. فهي القواعد التي يُ ل  عْ الفقه، وتُ 
، ولا الفقهي ةالمراد بالأحكام  هفصيلية" ضائع؛ لأن  أو "من" أدلتها الت   "وزيادة "عن الفرعية.

 «(2) تكون إ لا كذلك.

                                                           

 م،2445هـ/1011 :1ط نصار، محمود تح: الفقه، أصول في الفائق ،الأرموي  الرحيم عبد بن محمد لدينا صفي 1 

 .45، ص1، جبيروت العلمية، الكتب دار
 .15، ص1، أصول الفقه، جد بن مفلحمحم 2 
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فيظهر من الت عريف الأول والث اني أن  علم أصول الفقه هو تطبيق تلك القواعد 
أجل الوصول المُسْت نْب طة من أجل فهم معنى، ودلالة الأدلة )الأصول( الت فصيلي ة، من 

رعية، ولا يتم فهم الد لالة إ غة لا  إذا كان الأصولي ملما باللُّ إلى استنباط الأحكام الش 
بي ن العربي ة، فاهما للسن ن  العرب في كلامها؛ إذ كيف يفهم الأعجمي معنى الآية ليت

رعي المناط بها.  الحكم الش 

بقوله تعالى:  لت دليل عليهوا للحكم المستفاد من التعريفين ويمكن الت مثيل 
[ 04]البقرة:  ُّٱ                

ليل الإجمالي، فيحكم  رعي والت فصيلي  من هذا الد  فيأتي الأصولي ليستنبط الحكم الش 
ة: الأمر بأنّ الأمر الوارد في الآية )أقيموا، آتوا( يفيد الوجوب، تطبيقا للقاعدة الأصولي  

الت راخي، ولكن السؤال المطروح هنا كيف فهم الأصولي أن  والفور لايقتضي الوجوب 
من أصول الن حو أن  الأمر يدلُّ على الط لب  جواب ذلك أن  فالأمر يفيد الوجوب؟ 

والإلزام بحسب السياق والقرائن الواردة، فلا غنى للأصولي عن فهم العربي ة )نحوها، 
ليل الإجماليوصرفها، وبلاغتها،....( حتّى يتمك    . (1)ن من فهم معنى الد 

فمن هنا يظهر هذا التفاعل بين علمي أصول الفقه وأصول الن حو، وتتضح 
أثير والتأثر بينهما، إذا القواعد المطبّقة في حقليهما مشتركة، مما يدلّ بوضوح علاقة الت  

؛ أي أنّ هناك مسائل أنّ أحد العلمين كان له الت أثير في الآخر، أو أن  العملية مشتركة
العلوم تتقارض المعارف، والقواعد،  مشتركة بين العلمين، للسبب المذكور آنفا من أن  

 ر به واحد.المعالم إذا كان اللّ سان المعبّ و 
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فقهالعلاقة بين أصول الن حو وأصول ال                                  الفصل الث اني            

 

 136 

  :تعريف علم أصول الن حو 2.2
لم يتناول المتقدّمون من النُّحاة تعريفًا لأصول الن حو، وإنّما اعتنوا باستقراء هذه 

ل وضع كتابه )الأصو  -مثلاً –الأصول وتعميمها في الاستعمال العربي، فابن السّراج 
يكن  والقواعد التي استُنب طت من كلام العرب؛ إذ لم في الن حو(؛ لكنّه عرض الأصول

عرّ ف هذه الأصول، فالذي يهم هو تطبيق تلك الأصول في ذلك الحين ذا أهمية أن يُ 
ع بها م ن ليس م ن العربي ة إلى العربي ة، لذا قال ابن  وتقييدها حتّى لا تضيع، ويُرْج 

ل بها إلى كلامهم ص  ردت وُ ة التي إذا اط  وغرضي في هذا الكتاب ذكر العل  »السّراج: 
وقد جاء من بعده وعرّف علم أصول الن حو بتعريفات  «(1)ائعلأصول والش  فقط، وذكر ا

 متقاربة، منها:
فه به  - أصول الن حو أدل ةُ الن حو التي تفرّعت منها فروعُه »قائلا:  ابن الأنباري ما عر 

أي أنّ  «(2)وفصولُه، كما أن  أصول الفقه أدل ة الفقه التي تنو عت عنها جملته وتفصليه
علم أصول الن حو لا يختلف عن علم أصول الفقه، فعلم أصول الن حو هو الإحاطة 

من علم أصول الثمرة نفسها بالأدلة الإجمالي ة، واستنباط الأحكام الت فصيلي ة منها، وهو 
 الفقه.

فمن هنا يظهر دليل من أدلة الاقتران الحاصل بينهما، والذي يظهر أنّ قول ابن 
دليل واضح على أسبقي ة علم أصول الفقه على علم  «أصول الفقه كما أن  »الأنباري: 

أصول الن حو تاريخياا، إذ لا يوجد تعريف واضح لأصول الن حو قبل ابن الأنباري. 
ياق الت اري خي لنشأة العلمين يمكن الحكم بأسبقي ة علم أصول الفقه على علم واعتبارًا للس 

أصل الن حو، مم ا يثبت صحة الت قارض المعرفي والمصطلحي الذي يعدُّ دليلا على 
حا قوياا وقد أثبت ، الت فاعل والاقتران الحاصل بينهما؛ فيكون ما ذكره ابن الأنباري مرجّ 

                                                           

راج،  1   .41، ص1الأصول في الن حو، جابن الس 
 .14، صلمع الأدلةابن الأنباري،  2 



فقهالعلاقة بين أصول الن حو وأصول ال                                  الفصل الث اني            

 

 137 

وعلم أصول »ابن الأنباري هذه العلاقة عند حديثه عن أقسام الأدب الث مانية حيثُ قال: 
د ر به، وقياس الط  ة، وقياس الش  العل   اس تركيبه وأقسامه من قياسبه الن   فُ ، فيعر  الن حو

بينهما من المناسبة ما لَ يخفى؛ لأن  أصول الفقه، فإن   على حدِّ إلى غير ذلك؛ 
الفقه معقول من منقول، ويعلم حقيقة خذا أرباب  معقول من منقول؛ كما أن   الن حو

فإن  هذا الكلام أيضا مثبت للت فاعل بين العلمين من جهة، واقترانهما  «(1)المعرفة بهما
ز  ببعضهما، إذ إنّ منزعهما واحد، وطريقتهما في الاشتغال والت طبيق واحدة. مم ا يعزّ 

 بينهما، ويضاف إلى المسائل المشتركة بين العلمين.العلاقة الر ابطة 
علم يُبحثُ فيه عن أدل ة الن حو الإجمالية أصول الن حو »قائلا:  السيوطيوقد عرّفه  -

وقد صر ح السيوطي  «(2)من حيث هي أدلتُه، وكيفية الاستدلال بها، وحال المُست د ل
وبعد أن »بأنّه حرّر هذا الت عريف بفكره وأعمل جهده في شرحه وتوضيحه، حيثُ قال: 

إلّا أنّه عند مقارنته بتعريف الأرموي لأصول الفقه  «(3)حرّرت هذا الحد  بفكري وشرحته
ا، ولا فرق بينهما إلّا في كلمتي الن حو والفقه على الت   ناوب، مم ا نجدهما متقاربين جدا

، لأنّ أصول الفقهعلماء أصول الن حو قد اقترضوا تعريفهم له من عند علماء  يدلّ أن  
 إلى بعضهما واضحة جلي ة، مم ا يثمر عنه ذاك الت فاعل. -كما تقدّم–حاجة العلمين 

ومما يبيّن صور الت فاعل بين العلمين أن  مرتبة الاجتهاد في أصول الفقه، لا 
غة العربي ة بجميع علومها، لأن  تحقيق إذا كان المجتهد له نصيب من اللُّ تتحق ق إلّا 

مناط فهم الدّلالة لا يتأتى إلّا بذلك، فإذا توقف الاجتهاد على فهم العربي ة صار تعلّمها 
؛ وقد (4)ا واجبًا، وكما قال الأصوليون: ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجبفرضا عينيا 

اطبي ر الش  ح العلاقة بين العلمين؛  حر  ريعة لا يتأت ى إلا بفهم العربي ة  لأن  ووض  فهم الش 
                                                           

 .41نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص 1 
 .8الاقتراح في أصول الن حو، صالسيوطي،  2 
 .11نفسه، صالسيوطي،  3 
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 : ريعة»فيكون الن حو أوّل أبوابها وأهم ها، لأن  يفهمها ؛ فلا عربي ة، وإذا كانت عربي ة الش 
ان في النمط ما عدا وجوه هما سي  الفهم؛ لأن   حق   العربي ة غةاللُّ الفهم إلا من فهم  حق  

ريعةفهو مبتدئ في فهم  العربي ةا في فهم الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئً  ا؛ ، أو متوسطً الش 
ريعةفهو متوسط في فهم  رجة هاية، فإن انتهى إلى دوالمتوسط لم يبلغ درجة النّ   الش 

ريعةكان كذلك في  العربي ةالغاية في  حابة ة كما كان فهم الص  ه فيها حج  ؛ فكان فهمُ الش 
، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم ةً وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حج  

ريعة ة، ولا كان قوله فيها ر فهمه لم يعد حج  صُ من ق   قصير عنهم، وكلُّ بمقدار الت   الش 
مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه،  العربي ةمن أن يبلغ في  فلا بد   مقبولا.

فيفهمُ من كلامه أن  المجتهد لا يبلغ  «(1)والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم
مرتبته تلك إلّا إذا كان على علم ودراية بمباحث الن حو ومسائله، لتكون له عونا على 

ر  يعة وردّ فروعها إلى أصولها، فمن لا يفهم دلالة الت ركيب، والألفاظ استنباط أحكام الش 
لا يكون مجتهدا عندهم، لذا قرن الشاطبي علو  منزلة المجتهد في الاستنباط بدنو 

 منزلته من محققي النُّحاة من المتقدّمين، ودنو منزلته من بعده عنهم.
 أن يكون للمستثمر في الأحكام هو والذي يظهر أن  الذي قصده الشاطبي

رعية قدر من الن حو واللُّ  غة ليتمك ن من فهم خطاب العرب، وعدم الانحراف بكلام الش 
لأن ه لا ي عْل م من إيضاح جُم ل  الكتاب أحد جهل سعة لسان »الله ورسوله عن معناهما 

ل م  انتفت ع به التي دخلت العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرّقها، وم نْ ع  نه الشُّ
فمعرفته لوجه تصرُّف الكلام مُكْن ة له لأن يستثمر في آيات  «(2)على من جهل لسانها

م به خطاب العرب ه  فْ القدر الذي ي  »الأحكام وأحاديثها بقدر فهمه للخطاب العربي؛ أي 
وحقيقته  ،ومجمله ،وظاهره ،ز بين صريح الكلاميّ  م  يُ  وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ  

                                                           

 .54، ص5الشاطبي، الموافقات، ج 1 
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ولحنه  ،ه وفحواه ونصّ   ،دهومطلقه ومقي   ،ه ومتشابههم  ك  حْ ومُ  ،هه وخاصّ  وعامّ   ،ومجازه
وأن يعرف جميع  ،ده لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرّ  خفيف فيه أن  ومفهومه. والت  

ه على مواقع ب ويستولي   ،نةق بالكتاب والسُّ ، بل القدر الذي يتعل  الن حوق في ويتعم   الل غة
 .«(1)حقائق المقاصد منه. ك  ر  الخطاب ود  

اطبي من الت شديد حتّى لا يدخل في هذا العلم من ليس   وإنّ الذي قصده الش 
يحسن هذا القدر، وليس شرطاً أن يبلغ ذلك القدر المنصوص عليه، فكم من ضعيف 
ن ن  العرب في كلامها جنى على كلام الله وكلام رسول الله بسوء فهمه،  في فهم س 

لجهله بأوجه الكلام الذي يحمله منصوص وبعده عن لغة العرب، وربمّا خط أ غيره 
ليل المستنبط منه، فيكون مسيئا من حيثُ أراد الحسن، قال المتنبي:  الد 

 قيمِ الس   ه من الفهم وآفتُ   وكم من عائب  قولًَ صحيحًا
 (2)على قدر القرائح والفهومِ   ولكن  تأخذُ   الآذان   منه

رات حول العلمين وتلخيصا لما سب أن  ثمرة كلّ  من أصول ر يظهق ذكره من تصوُّ
الن حو وأصول الفقه واحدة، وهذا مم ا يؤكد الت فاعل بينهما، وقوة الرابط، وعلاقة الت أثير 
ليل الإجمالي في استنباط الحكم الت فصيلي  والت أثر المتبادلة، حيثُ إنّ طريقة استثمار الد 

تعريف أصول الفقه عن تعريف أصول الن حو إلّا في تغاير  واحدة، وليس يفرق 
 المضاف إلى كلمة الأصول.

 
 
 
 

                                                           

 .400الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، ص 1 
ر الكتب ام، د2412هـ/ 1044: 1أبو الط يب المتنبي، أحمد بن الحسين، ديوانه، تح: شهاب الدين أبو عمرة، ط 2 
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  مصادر الَستدلَل وطريقة الَستدلَل: .3

إنّ الن ظر في كتب أصول الفقه وأصول الن حو من جهة مصادر الاستدلال في   
العلمين، ليثمرُ أن  العلمين مشتركين في مصادر الاستدلال من حيث وصفُها 

والمُخت لف فيه، وفي  وطبيعتُها، بل يتعد ى الأمر إلى اشتراكهما في المت فق عليه منها،
 :نوعينيقسمون الأدل ة إلى تقسيم الأدلة باعتبارات معينة، ف

نة النّبوي ة  أدلة نقلي ة: -أ حيح؛ وهو القرآن الكريم، والسُّ وهو الكلام الفصيح الص 
حيح، وهي الأصول  المطه رة، والإجماع ما لم يخالف النّص، أو القياس الص 

معية القطعي   والن حوي ة كذلك، وهو  الفقهي ةة التي يثبت بها الاحتجاج في الأحكام الس 
 . (1)قسيمات المشتركة بين العلمينمن الت  

وهي الأدلة العقلي ة كالقياس، والاستحسان، واستصحاب الحال؛  أدلة عقليّة: -ب
وليس معنى كونها عقلي ة أنّها مفتقرة لدليل بل هي مستندة إلى دليل يعضدها، وقد 

ة والأصوليين عليها، فالقياس حصل الخلاف في هذه الأدلة واعترض بعض النُّحا
مم ا ضعف فيه الخلاف عند علماء أصول الفقه، والاستحسان واستصحاب 

، وقد اعترض كذلك بعض علماء أصول الن حو على القياس وقد عرض (2)الحال
، واختلفوا في الاستحسان، واستصحاب الحال (3)وجوه الاعتراض وأدلته ابن الأنباري 

ليل،  .(4)بل عُد  من أضعف الأدلة في حالة وجود الد 

                                                           

 الباجي، الوليد أبوومابعدها.  04. السيوطي، الاقتراح، ص14؛ ص11ر: ابن الأنباري، لمع الأدلة، صنظ  يُ  1 

 دار م،2444هـ/1020 :1ط إسماعيل، حسن محمد تح: الفقه، أصول في الإشارة هـ(،040) سعد بن خلف بن سليمان

 .24، صبيروت العلمية، الكتب
 .85الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صر: السلمي، أصول يُنظ   2 
 .12-50الإغراب في جدل الإعراب، صابن الأنباري، ر: يُنظ   3 
 .102ر: ابن الأنباري، لمع الأدلة، صيُنظ    4 
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ليل إلى نقلي وعقلي من المسائل المشتركة في مصن فات العلمين، ولم  فتقسيمهم للد 
يخرج عنها المصنّ فون في أصول الفقه أو الن حو، مم ا يدل على علاقة الت أثير والت أثر 

 بينهما، والت فاعل المثمر.

لاستدلال بين أصول الن حو وأصول الفقه ومن المسائل المت فق عليها في باب ا
مسألة المتواتر ومفاده، فالخبر المتواتر موجب عندهم للعلم الضروري القطعي الثُّبوت؛ 
وهو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول، كالعلم الحاصل من الحواس الخمسة سمع 

 .(1)وبصر وغيرهم، فما دام موجودا في خبر التواتر فهو ضروري 

رة في مواضعها،  الباحث ركتقد و  تفصيل القول في الأدلة وأنواعها لكونها محر 
ل للت فاعل والاقتران بين  فليست مم ا يحتاج البحث إليه هنا؛ وإنّما المراد أن يُست د 
العلمين؛ ومم ا يزيد هذه العلاقة قوّة أنّ طريقة الاستدلال في أصول الن حو لا تختلف 

تها، ثم   عن طريقة الاستدلال في أصول الفقه، حيثُ إنّ أدلة المسألة ترتّب بحسب قو 
 توافرها، على الن حو الآتي:

 القرآن الكريم، متواتره، وآحاده، وشاذه. -1
حيحة. -2 ن ة الن بوي ة الص   السُّ
ليل القاطع، ولم يخالف قياسا واضحا. -4  الإجماع بكلّ أنواعه لو ثبت بالد 
ليل ف -0 ليل لتوفر شروط القياس في حال عدم الد  ي المسألة، فتلحق بأصل الد 

 القياس فيها.
ا بحسب الحاجة إليها كاستصحاب الحال   -5 ثمّ تأتي الأدلة الأخرى ت ب ع 

 والاستحسان وغيرها.
                                                           

يرازي،. 041؛ ص044، ص2. ابن مفلح، أصول الفقه، ج14يُنظر: ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص 1   إبراهيم الشّ 

،  دمشق الفكر، دار م،1812هـ/1044 :1ط هيتو، حسن محمد تح: الفقه، أصول في التّبصرة ،يوسف بن علي بن
 .284ص
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وهذا مما يؤكد التقارض الحاصل بين العلمين في الوضع المصطلحي، وعند 
لعلمين فترتيب المباحث يف في االت أليف. ومن أجل التشابه بينهما كذلك طريقة الت أل

أحدهما في أصول الفقه، وآخر   فيهما بالطريقة نفسها؛ فعند الن ظر في كتابين؛والمسائل 
أصول الن حو كأنهما كتاب واحد، لأنّ منهج تأليفهما واحد، باختلاف في العبارة في 

أث ر في الآخر، أو أن  فقط أو طريقة الط رح، فلكلّ  أسلوبه، مم ا يدلّ أن  أحد العلمين 
 الت أثير متبادل.

 تخريج الفروع على الأصول:  .4

يعدّ مبحث تخريج الفروع على الأصول من المباحث المشتركة بين علمي الن حو   
والفقه، ومن أدلة الت فاعل بينهما؛ حيثُ يعتمد كل  من العلمين على الأصل )أو الدليل 

فيجري القياس باعتماد أركانه المعروفة )الأصل، والفرع، الإجمالي( ليخر ج عليه الفرع، 
والعل ة المشتركة(، وبخاصة في الت عامل مع الفروع، حيثُ يفتقر الفرع المستنبط في 
كثير من الأحيان إلى دليل خاص به، فيُجر ي الن حويُّ أو الأصوليُّ دليلًا عامًا يشترك 

 معه الفرع في العل ة نفسها.

 ا:واصطلاحً  يج لغةً الت خر  4.1

يدور معنى الت خريج في معاجم اللُّغة على أصلين اثنين؛ قال ابن فارس:  لغة: -
وهو بمعنى الاستخراج،  «(1)اني: اختلاف لونين.يء. والث  ل: الن فاذُ عن الش  فالأو  »

ليل ليل إلى الد  يء أي استنبطتُه؛ ونفذت فيه من عدم الد   .(2)وتقول: أخرجت الش 
فحقيقة الت خريج لغةً أيضا هو استنباط وتوضيح العل ة المشتركة بين الأصل  

 والفرع ال تي جعلت الباحث في المسألة يسلك ذلك المسلك في تحريرها. 

                                                           

 )مادة: خرج(.145، ص2مقاييس الل غة، جابن فارس،  1 
 . )مادة: خرج(211، ص عربي ةيُنظ ر: الجوهري، الصّحاح تاج الل غة صحاح ال 2 
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الأصل الأوّل هو المقصود هنا؛ إذ يسعى الأصوليُّ أو الن حويُّ  أن   والذي يظهر
فقهي ة أو الن حوي ة بما يراه صوابا مم ا يحمل للخروج من دائرة الخلاف، وتحرير الفروع ال

عليه من دليل، فهو ينفذ بذلك من الخلاف. وأمّا الأصل الثاني فلا علاقة له بمعنى 
 الت خريج.

لقد استُعم ل مصطلح الت خريج في العديد من العلوم، كالحديث، وأصول  :اصطلاحا -
الفقه، حيثُ إنّ معناه، وضوابطه، وأنواعه، ومنهجه يختلف باختلاف العلم الذي 

من  ل الن حو، وأصول الفقه ليس شيئًا واحدًااستُعم ل فيه، لذا فالت خريج بين أصو 
واضح في طريقة الت طبيق، أو الإجراء  حيثُ إطلاق المعاني فقط، وبينهما اشتراك

 العملي في تحرير المسائل، وتخريج الفروع على الأصول.
 ويمكن عرض معني التخريج عند علماء أصول الفقه وعلماء أصول الن حو:

 يج بمعنى واحد بل أطلقوهلم يستعمل الأصوليون الت خر  :الت خريج في أصول الفقه -
ل لهذا العلم لم يهتموا بالت أصيل  على معاني عدّة؛ وذلك لأنّ الواضعين الُأو 

المصطلحي، بقدر اهتمامهم بالت حقيق العملي والعلمي لقواعد هذا العلم، لكن بين تلك 
، حيثُ إن  الاختلاف الوارد في الإطلاقات اختلافُ تنوُّع لا  المعاني المطلقة تقارب 

 :أطلقوها على التخريج ما يلي ومن المعاني التيتعارض؛ 
إلى الأصول والأدلة  الفقهي ةالأحكام  هو نتاج أفكارهم واجتهادهم في رد ّ  الت خريج -

 .علمي ةعندهم، وما ينتج عن ذلك من تحريرات المتوفرة 
الت خريج هو ردّ الخلافات الفقهي ة في الفروع إلى أصولها، وتحقيق المناط من كون  -

الفروع )تخريج مكن حمله على الأصل، وقد وجد هذا في كتب كثيرة مثل: ذلك الفرع ي
سنوي، الفروع على الأصول( للإ مهيد في تخريجالت  )نجاني، أوعلى الأصول( للز  

، فهو مرتبط باختلاف الفقهاء، وما حام( لابن الل  الفقهي ةة و )القواعد، والفوائد الأصولي  أو
 منها، وهذا المسلك مطابق لمعنى الت خريج لغة. يترت ب عليه من تحرير للخروج
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بمعنى الاستنباط المقي د، وهو  –هو غالب استعمال الفقهاء وهذا– الت خريجوقد يكون  -
ر العالم المسألة بناءً على اجتهاده، ومروياته فيها، وهو ما يُبح ث في باب  أن يحرّ 

 الاجتهاد والت قليد في أحكام الفتوى. 
وقد يكون الت خريج بمعنى التعليل، وهذا راجع إلى اجتهاد المخرج في توجيه كلام  -

 .(1)الأئمة في المسألة

والذي يظهر أنّ هذه المعاني يرجع بعضها إلى بعض، وهي متقاربة في ما 
بينها؛ حيثُ إن  كل  مسلك منها يفتقر دائما إلى الت عليل والت وجيه، وهذا ما يسمى بشكل 

رأي في المسألة  العام عندهم تحقيق المناط، أي أن  الت خريج ليس طريقة لمجرد إبداء 
، وإنّما هو مسألة علمي ة يحتاج فيها انطلاقا من اجتهادات ش خصي ة، أو رأي خاصّ 

ليل على ما يختاره من قول، فالمخرّ ج إلى إقامة  قد تزدحم في الفرع الفقهيّ  الواحد الد 
، وإلّا  ه به القول بدليل قويّ  الكثير من الأقوال، فيلزم المُخرّ ج أن يعلّ ل توجيهه الذي وج 

؛ لأنّ غالب خلاف  سيضعف ذلك الفرع، وبخاصة إذا تعلّق الأمر بالمذهب الفقهيّ 
، وتحكم نوازعه في  الفقهاء في الفروع راجع في بعض أصوله إلى الت عصب المذهبيّ 
نفس الفقيه، فيسعى جاهدا أن يكون ذلك الفرع المذهبي المختار صحيحا حفاظا على 

رين من أصحاب المذاهب.  سلامة المذهب، وبخاصة عند المتأخّ 

 :(2)يتفرّع الت خريج عند الأصوليين إلى ثلاثة فروعو 

 تخريج الأصول من الفروع. -1
 تخريج الفروع على الأصول. -2
 تخريج الفروع من الفروع. -4

                                                           

 دط: تأصيلية(، تطبيقية نظرية )دراسة والأصوليين الفقهاء عند الت خريج ،الباحسين يعقوبيُنظر:  1 

 .12-14، صالرياض الرشد، مكتبة هـ،1880هـ/1010
 . فقد أفاض القول فيها.280-14يُنظ ر: يعقوب الباحسين، التخريج عند الأصوليين والفقهاء، ص 2 
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راسة،  ولا يمكن في هذا المقام من البحث أن تُتناول كل أنواع الت خريج بالبحث والدّ 
الن حو، ومن أصول الفقه و أصول وإنّما المقصود هنا أن يُكتشف الت فاعل الحار بين 

آليات ذلك الت فاعل مبحث تخريج الفروع على الأصول، إذ هو الأصل والقاعدة في هذا 
 الباب، فإذا أُطل ق الت خريج عند الفقهاء والأصوليين فالمقصود به هذا الن وع.

يل عند لا يختلف الت خريج عن معنى الت وجيه والت أو  :في أصول النّحو الت خريج -
النُّحاة؛ إذ لم يكن عند النُّحاة الأوائل استعمالات لهذه المصطلحات لسبب أنّهم لم 
يكونوا يطلبون الخلاف لذاته، ولكن ما قيل عند الأصوليين هو نفسه واقع عند 
الناحاة، فالت خريج، أو التأويل، أو الت وجيه عندهم هو مسلك قوي  للخروج من دائرة 

 ه الن حوي موافقا للصواب، مخرّ جا إي اه على ما صح  عنده من دليل.الخلاف، بما يرا 

رآن لأبي وباستقراء بعض مصادر الن حو المتقدّمة ككتاب سيبويه مثلا، ومجاز الق
القرآن للفر اء  ومعانيوالأصول في الن حو لابن السّراج، ، عبيد معمر بن المثن ى

 نْ ؛ وإنّما جاء م  عندهم نجد أن  مصطلح الت خريج لم يكن متداولا والأخفش، وغيرها
بعدهم ليسمّ ي عملهم في تحرير تلك المسائل تخريجًا وتوجيهًا، وغالبا ما يقترن الت خريج 

فكم أورد ابن الأنباري في كتابه ن حوي، كالت خريج عن الأصوليين، عندهم بالخلاف ال
ن خلافات في الفروع الن حوي ة بين المدرستين الكوفي ة )الإنصاف في مسائل الخلاف( م

والبصري ة، وينقل تعليل كل قوم لمسلكهم، ثم يوجّه المسألة توجيهًا علمياا، لكن لم يكن 
، «فإن قال الكوفيون كذا»يستعمل كلمة الت خريج في تحريراته، وإنّما كان يقول مثلا: 

، «لأنّ الإعراب في الأصل»، «م في الأصلوضع الكلا »، «قال: قلنا أن  الأصل»
، وغيرها من العبارات التي توحي بأن  صنيعه في (1)«لأنّه جمع على خلاف الأصل»

الكتاب هو عملية تخريج للفرع على الأصل، وهو توجيه وتأويل، إذ لا يصح أن يكون 
                                                           

، 2. ج11؛44؛18؛24، ص1الخلاف، جر مثلا: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل يُنظ   1 
 . وغيرها من المواضع الكثيرة488؛441؛414؛411ص
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ليل المُست ن د عليه من الأدل ة المعروفة في  الت خريج دون توجيه، ولا تأويل صائب للد 
أصول الن حو، فلم يكن ابن الأنباري ولا غيره مم ن درس مسائل الخلاف وتوجيهها يتقيّد 

 باستعمال مصطلح الت خريج في ذلك. 

ن الأنباري والذي يظهر أن  الوضع المصطلحي حادث، فقد جاء من بعد اب
 .والعكبري وغيرهم فسم ى هذه المباحثات والت حريرات توجيهًا وتخريجًا وتأويلاً 

 خلاصة:

إن  الاقتران بين علمي أصول الفقه، وأصول الن حو كبير، ومنشأ هذه العلاقة هو 
أصالة العلاقة بين الن حو والفقه؛ بل إن  للن حو علاقة بكلّ علوم الشريعة، وهو مفتاح 

فقد حصل بين العلمين تقارض منهجي ومصطلحي، حيثُ ثبتت بذلك علاقة  أبوابها،
وذلك التأثير والتأثر بينهما، مم ا جعل منهجهما في البحث واحد، وطريقة الاستدلال، 

أن  العلوم تتكامل في ما بينها، وبخاصة إذا كان لسانها الذي فُكّ ر به فيها واحد؛ 
العربي ة، والمرونة جعلت العلوم تتداخل فيما بينها؛ لأن  طريقة  فخاصي ة الجمع في اللُّغة
 .الت فكير نابعة من اللّسان



 الفصل الثَّالث: 
دلالات الأصول النَّحويَّة في تخريج الفروع أثر 

 الفقهي ِّة

ل:  المبحث الأوَّ
 .دلالات الأسماء وأثرها في التَّخريج

 المبحث الثَّاني:
 .دلالات الأفعال وأثرها في التَّخريج

 المبحث الثَّالث:
 .دلالات الحروف وأثرها في التَّخريج
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 تمهيد:

ريعة عامة، وفي الفقه في علوم الش   الن حوابقين أثر لقد ظهر في الفصلين الس  
وأصوله والفقه  الن حوبين  الت فاعلوقد أبان بحث هذه المسألة عن العلاقة و خاصة، 

 ا بينهما من مسائل مشتركة، حيث ظهر أن  ؛ مم  هاأثر بينأثير والت  وأصوله، وعلاقة الت  
خاصة في تلك المناظرات التي كانت ، و حاةالن  قد شاع في أوساط  الفقهي    الت فكير

عن محمد بن الحسن الشيباني  ري عند الفقهاء لما ذُك  الن حو  الت فكيرتحدث بينهم، وكذا 
، وقد في كتابه )الجامع الكبير( نحوي ةعلى أصول  ةالفقهي   الذي خر ج الكثير من الفروع 

عند علماء الشافعية مثل:  ةالفقهي    وبخاصة في كتب الفروع ط ورت هذه المسألةت
المهذ ب في فقه الإمام الشافعي و  ،هـ(505)ت:  الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي

، وغيرها من هـ(646)ت:  ووي الشافعي، وفي شرح المهذ ب للن   هـ(784)ت:  للشيرازي 
مات تمهيدات عملي ة التأليفات تلك كتب الفروع، وكل   لهذا الفرع العلمي الذي يمزج  ومقد  

من حيث  ،ز علم عن آخر في مثل تلك الت صنيفاتمي  بين علمين حتى لا يكاد يُ 
 :كتابانوع من المسائل ذا الن  ومن الكتب التي ظهر فيها ه ؛منهجية الط رح

لجمال  ةالفقهي   من الفروع  حوي ةن  الج على الأصول تخر  ري فيما يُ الكوكب الد   -1
ين الإسنوي   افعي.جها على المذهب الش  وقد خر   هـ(؛447)(1)الد 

من الفروع  حوي ةن  الج على الأصول تخر  فائس فيما يُ زينة العرائس من الط رف والن   -7
جها على المذهب هـ( وقد خر  909)(1)يوسف بن حسن بن عبد الهاديل ةالفقهي   

 الحنبلي.

                                                           
فقيه  ؛ شافعي  المذهب ورئيسه في زمنه،عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، أبو محمد، جمال الدينوهو  1
الكوكب »هـ، له العديد من المؤلفات أشهرها: 447هـ، وتوف  ي سنة 407سنة  . ولد بإسنامن علماء العربي ةأصولي، و 

ول شرح منهاج الأصول»، و«الت مهيد في تخريج الفروع على الأصول»و، «الدٌّري  ركلي، «نهاية الس  . يُنظَر: الز  
 .375-377، ص3الأعلام، ج
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 الواردة في كتبيهما بالد راسة بعض هذه المسائلل الت عرض لي ظهرومن هنا 
واختلاف  ع أصحابها في بسطها،بالت حليل؛ إذ لا يمكن عرضها جميعها لكثرتها، وتوس  

 أي،د والر  ، وهي خاضعة للاجتهاوبخاصة أن ها فروع وآخر،ف صن   طريقة العرض بين مُ 
من حيثُ الأصول إلى مسائل  حاةالن  المسائل على تقسيم الكلمة عند  بانتقاء تُ موقد ق

مسائل في كل   قسم، ال بشرح بعض قمتُ بالحروف، و وبالأفعال، و قة: بالأسماء، تعل  م
 :منهج مفترض اعتمدته في الخطوات الآتيةوفق 

، من الفقهي   ال تي خُر  ج عليها الفرع مد، أوالقاعدة تَ ع  ي المُ الن حو البحث في الأصل  -
، وذكر المذهب ا جاء فيها الخلافحيثُ كونها محل  اتفاق بين العلماء أو مم  

 المخر ج. الفقهي   الراجح في ذلك، وعلاقة القاعدة بالفرع 
 عتمد؛ لأن  ي المالن حو تحت الأصل  ةخر جالم   ةالفقهي   ع و صور العام للفر ذكر الت   -

 .نحوي ةاللا  ةالفقهي   محل ه الدراسات والأطاريح  الفقهي   البحث في الفرع 
ي الن حو ف أو خطئه في اعتماد الأصل تحليل المسألة، وبيان صواب المصن    -

 .من مسائل الت خريجحت كل مسألة ت
 .تخريج المسألة، وإبداء الرأي فيها -
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
ين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الش  وهو  1 حنبلي  المذهب، ولد سنة ب رَد، هير بابن المَ جمال الد 

والت فسير، وله يد في الن حو، والت صريف،  ،وإمام، غلب عليه الاشتغال بالحديثهـ، عالم، 909هـ، وتوف  ي سنة 871
والبيان والمعاني وغيرها من العلوم. يُنظَر: الغز  ي، محمد بن محمد العامري، النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد 

 .69-64ا، صم، دار الفكر، سوري1987هـ/1707: 1بن حنبل، تح: محمد مطيع حافظ+نزار أباظة، ط
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ل:   .دلالات الأسماء وأثرها في الت خريجالمبحث الأو 

 :النُّحاةا عند فريق بينهوالكلمة والت   معنى الكلام والكلم .1

فريق بينه الت  و مسألة تعريف الكلام،  الن حاة درسهاالتي  نحوي ةالمن الأصول 
والفقهاء، وفي العلوم  الن حاة عرف ، فالكلام في تعريفه يختلف بينوالكلمة م  ل  وبين الكَ 

 .الأخرى كذلك

بينهما في  الن حاةفريق الذي أورده لقد اعتمد الإسنوي وابن عبد الهادي ذلك الت   
على إيراد بعض الأحكام  ، إذ صار هذا الأصل دليلاةالفقهي   تخريج بعض الفروع 

كابن  الن حاة، وقد نقل الإسنوي التفريق بين الكلم والكلام عن المتأخرين من الشرعية
عنده في  ، وقد صار هذا التفريق أصلاعصفور الإشبيلي، وشيخه أبي حي ان الأندلسي

ز ما ذهب إليه دليلتخريج المسألة إذا لا  ، لذا قال بعدما أورد الفروع الواردة تحت يعز 
ودليل  بنص    التي أوردها منقولةع و الفر  إذا لم ير هذه «(1)ولم أره منقولا»هذا الأصل: 

ي لتخريجه، وكذلك ابن عبد الهادي بعدما الن حو لى اعتماد الأصل قطعي، فاحتاج إ
مع أن ي لم »فريق بين الكلام والكلمة قال: أورد فرعا من الفروع المخر جة تحت مسألة الت  

ي الن حو واضحا في المسألة فاعتمد الأصل  أي لم يجد دليلا «(2)لمسألة نقلااأجد في 
عليه بلفظه، ولم يجد في القياس ما  الذي يفتقر إلى دليل ينص   الفقهي   لتخريج الفرع 

 .حوي ةن  اليعضده، لذا خر جه على القاعدة 

 

                                                           

ر جمال الد 1  ، تح: محمد حسن الفقهي  ةمن الفروع  النحوي ةج على الأصول ي فيما يتخر  ين الإسنوي، الكوكب الد 
 .194ص، م، دار عمار، عمان1985هـ/1705: 1عواد، ط

 النحوي ة، زينة العرائس في الط رف والنفائس فيما يُتخر ج على الأصول سف بن حسن بن عبد الهادي المقدسييو  2
 .377، ص1، جم، دار النوادر، سوريا7017هـ/ 1733: 1، تح: صفوت عادل عبد الهادي، طالفقهي  ةمن الفروع 
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ر الفروع  1.1 جة على هذا الأصل: ةالفقهي ِّ تصوُّ لقد ذكر الإسنوي وابن عبد  المخر 
 تلك الفروع:، ومن الهادي تحت هذا الأصل مجموعة من الفروع المتفر عة عنه

هم في تأصيل الن حاة دفصيل الوارد عنعلى الت   بكلمة واحدة مبطلان صلاة المتكل    -
 .لمسألة الكلام والكلمة

فالمقصود من  «(1)الن اس إن  صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام»: ☺قوله  -

كلام في  ( فأي  الفقهي   رعي والعرفي )الش   غوي الل  كلام الآدميين هنا الكلام بمعناه 
لاة في  الن حاةاستنادا إلى ما أصله  ابه تبطلُ  -واحدة غير مفيدة ولو كلمة  - الص 

 ذلك.
والكلمة من  أي بكلام، م؛يتكل   من حلف ألا  ف لام الحالف؛ومن فروع المسألة ك -

لا؟ كأن  ث أوحنَ كلام غير مفيد هل يَ  م بكلمة واحدة أوه، فلو تكل  جنس الكلام وواحدُ 
قصد من كلامه ولا مناسبة  ، دون سبب أو(بحر  )، (محمد  )ف: لَ مثلا بعدما حَ يقول 

لإحداث فعل الكلام هنا، فيكون بذلك حانثا وعليه كفارة يمين، وذلك لاعتبار الأصل 
ا( مشمولة تحت جنس فقه  ا و ا )شرع  وعرف   ي في ذلك، من كون الكلمة لغة  الن حو 

 الكلام.
فوق  المرأة إذا قال لها زوجها: إذا كلمت   زيدا   حصول طلاقومن فروع المسألة  -

 حق ق ما عل ق عليهإذا تالكلمة واحدة الكلام، ف وذلك لاعتبار أن   كلمة فأنت طالق؛
هنا  الط لاقبناء حكم ، فت وصارت محر مة عليه حت ى تعتد  قَ لَ طلقها من شرط، طَ 

ه فهم هذا الأصل   .(2)ي المتعمد هناالن حو مرد 
ع يوم الجمعة والإمام يخطب، فإن تكل م ستم  المسألة حرمة حديث المُ  ومن فروع -

أو غير مفيدة على ما  ،كلمة واحدة لحقه الإثم، ولو كانت الكلمة غير مقصودة
                                                           

هـ/ 1777: 3ابن خُزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق، صحيح ابن خُزيمة، تح: محمد مصطفى الأعظمي، ط 1
 .735، ص1م، المكتب الإسلامي، بيروت، ج7003

 .691-691: الإسنوي، الكوكب الدُّري، ص ينُظَر 2
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ة فيقع رمَ قق شرط الحُ من كون الكلمة من جنس الكلام وهي واحده، فيتح   الن حاةأورده 
 الإثم عليه من هذه الجهة. 

داخل  فعله لأن ه ؛ت صلاتهلَ طَ م بكلمة واحدة بَ مام، وتكل  قبل الت   المصلي إذا سل م -
ل صلاته بتخريج واحده الكلمة، فتبطُ  الن حاةى الكلام، والكلام في عرف تحت مسم  

 .(1)الن حاةهذا الفرع على أصل ضم  الكلمة إلى الكلام عند 

 اوابن الهادي من فروع تحت هذه المسألة، وقد بني هذا مجمل ما أورده الإسنوي 
أو الكلم من  ،ي القاضي بجعل الكلمةالن حو على الأصل  ا من تحريم وغيرهأحكامهم

 جنس الكلام.

  :خريجالت  مد في المعت ي الن حو بحث الأصل  1.1

 ،فريق بين الكلمي القاضي بالت  الن حو لقد اعتمد الإسنوي وابن عبد الهادي على الأصل 
لت طرق إلى تحليل هذا كون الكلمة من جنس الكلام وواحدته، وقبل ا علىوالكلام، و  ،والكلمة

، وهي ة الأصل )كَلَمَ(للمادة المعجمي   غوي الل  مد يجدر التعريج على المعنى الأصل المعت
ا لاثة في المعاجم، ومم  هل ورد تفريق بين الألفاظ الث  ف طق والت لفظ؛تأتي على معنى الن  

له هل هو مم  و فريق بينها؟ هذا الت   الن حاة استمد   أو من تحريرات  ،المتقد مون الن حاة ا أص 
  ؟غوي الل  المتأخرين اعتمادا على الأصل 

، م  فهِّ م   طق  أحدهما يدل على ن  م والميم أصلان: ( الكاف واللا  مَ لَ كَ ) » قال ابن فارس:
  .اح  رَ والآخر على ج  

 مته. ثم  مك أو كل  ي إذا كل  يم  ل  وهو كَ  ؛مه تكليمامته أكل   الكلام. تقول: كل   :فالأول
 مة. ة كلمة، والقصيدة بطولها كلة كلمة، والقص  مَ فه  فظة الواحدة المُ ون الل  سعون فيسم  يت  

                                                           
 .373-377، ص1: ابن عبد الهادي، زينة العرائس، جيُنظَر 1
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 ويظهر من كلام ابن فارس النقاط الآتية: «(1)ويجمعون الكلمة كلمات وكلما.

أي أن يكون  ؛المستمعالفهم عند  هق به، وحصل منما نُط   كل  الكلام لغة هو  -
ائم، أو لغو كلام الن  يخرج منه مفيدا حت ى يتحق ق الفهم عند السامع؛ إذ  اكلام
 .بي، وكلام المجنون وغيرهمالص  

، لكن   - الكلمة من جنس الكلام، وهي الل فظة الواحدة المفهمة، كقولنا: اكتب 
مخاطب بأمر الكتابة نظرا لتجريده لقواعد الفهم العربي  السامع يفهم منها أن ه

ميرالصحيح من كون الأمر دلالة الإلزام، و  بفعل  في الفعل هو الفاعل المعني الض 
 لكتابة.ا

قصيدة، كأن يُقال: ألقى الخطيب كلمة، القصة أو القد تطلق الكلمة ويراد بها  -
أطلق الواصف لحدث الكلام جنس الكلام  إطلاق مجازي علاقته الجزئية، إذ وهذا

من تراكيب كثيرة، وقد تطلق الكلمة على  المراد به كلامالمفرد، لكن  السامع يفهم أن  
 .(2)الحرف الواحد من أحرف الهجاء

في تفريقهم بين  الن حاةهنا شرط  غوي الل  ق بالمعنى لا يتحق   ، إذم  ل  جمع )كلمة( كَ  -
 الكلم والكلمة.

ل، فالكلام  الن حاةالذي اهتم به  غوي الل  إن  الأصل  - في مبحثهم هو الأصل الأو 
لم يكن منطوقا كالإشارة، والعرف ما  غةالل  من جنس المنطوق، فيخرج بدلالة 

إلا  في الإطلاق المجازي،  تسم ى كلاماولا  وغيرها الوجه، وحركات الجسد،وتعابير 
 أصحابها. هاة التي يفهموغيرها من العبارات البلاغي   ،فسمعته يقال مثلا: تكل م قلبُهف

الكلام، وجمعها كلمات  الكلمة في معاجم العربية لا تخرج عن كونها واحدةُ  -
ره م  ل  وكَ   لها. غوي الل  عندهم راجع إلى الأصل  الن حاة، فما قر 

                                                           
 مادة )كلم( .131، ص5، جغةالل  ابن فارس، مقاييس  1
 . مادة )كلم(3180، ص 7، ج غةالل  : الأزهري، تهذيب يُنظَر 2
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كلاما  مُ ل  الكلام اسم جنس يقع على الكثير والقليل، فقد تسمى الكلمة كلاما، والكَ  -
فراد، وإذا من أفراده فإذا أطلق شمل الأ لأن  اسم الجنس أعم   حاصل هنا؛ سَ ب  ولا لَ 

أي هو من الألفاظ التي  فريق؛اجتمع بالأفراد في عبارة واحدة كان المراد منه الت  
قت عم ت من حيثُ ورود بعضهما بينها وبين أفرادها عموم وخصوص، فإذا تفر  

، فإطلاق بعضها واحد منها معناه ت، فكان لكل   اختص   بمعنى بعض، وإذا اجتمعت
 .(1)مكان بعض مجاز لا حقيقة

معناهما في الاصطلاح عن هذا  يختلفهذا معنى الكلام والكلمة لغة؛ وكذلك لا 
ريف ، إذ عر ف غوي الل  الوضع  ن كلمتين الكلام: ما تضم  »الجرجاني الكلام قائلا: الش 
ر الجرجاني في بيان معنى الكلام، إذ كيف يسم ى قول القائل: وقد قص   «(2)بالإسناد.

، فهو إسناد فعل  لذا كان يجب  الكلام أم لا؟ هل هو منلضمير مستتر وجوبا؟ اكتب 
أو تقديرا وتأويلا تربطهما علاقة إسنادية،  ،أن يقول: الإسناد ما تضم ن كلمتين حقيقة

حق ق الإسناد ليصح  تسميته كلاما، ولم يختلف أشعر بوجوب ت ولكن  تعريف الجرجاني
 .(3)غوي الل  تعريفه للكلمة عن معناها 

بين الكلام والكلمة أمر حادث لم  الن حاةلقد ذكر الإسنوي أن  تفريق المتأخرين من 
مين؛ وهو تقسيم اصطلاحي أي أن  تخريجه لهذه الفروع  ؛(4)يكن معروفا عند المتقد 

ولكن لم يكن عند  ،بينهما وارد غوي الل  فريق على عرف حادث؛ فيفهم من كلامه أن  الت  
بمعنى واحد عند  (كلام) أو (م  ل  كَ ـ )تفريق بينهما من حيثُ الاصطلاح، ف الن حاة

مين، فالت فريق إذا معجميٌّ   .لا اصطلاحيٌّ  لغويٌّ  المتقد 

                                                           
حاح: الجوهري، يُنظَر 1  (مَ لَ . مادة )كَ 977، صالص  
ريف  2  .734الجرجاني، التعريفات، صالش 
ريف الجرجاني، التعريفات :يُنظَر 3  .738، صالش 
 .196: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 4



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
155 

مين من  فه الر مانيالن حاةلقد جاء تعريف الكلام عند بعض المتقد  )ت:  ، فقد عر 
في  رَ ظ  وإذا نُ  «(1)وف دَالا بتأليفه على معنىر حكَلام ما كان من الال»قائلا:  هـ(387

عن تعريف الجرجاني له،  ايختلف كثير ي جعله الر ماني للكلام لم نجده هذا الحد  الذ
 محتوياللكلام، ولا نجد له خصوصية معينة، وليس  غوي الل  وهو راجع إلى المعنى 

أشمل من تعريف  ؛ وهو تعريف عامٌّ الن حاةللأوصاف الكاشفة عن ماهية الكلام عند 
 اولم يشترط في ذلك عدد   ،ا من حروفن  الكلام متكو    الر ماني   حيثُ جعل الجرجاني له؛

(؛عبير عن تركيب معين بحرف واحد فقط، مثل: ، حيثُ يمكن الت  امعين   من الفعل  )ق 
؛ وكل  فعل أمرالمفروق وقىفيف لاثي الل  الث   هو جملة إسنادية  ، يقي، والأمر منه: ق 

رتركيبها  ر الفاعل في الفعل وجوبا، فما سمعت العرب في كلامها ، حيثُ أُضم  مقد 
 تقول: ق  أنت.

أي أن يكون مؤلفا، فخرج من  ي أن يدل  الكلام على إسناد معين؛ترط الر مانوقد اش
قق بذلتا، فشرط أن يحوي الكلام معنى صحيح  بتعريفه الكلمات غير المؤل فة،  ك تح 

  كل م.الفائدة والمقصدية من الت  

نة الكلمة الواحدة مقصودة كذلك؛ لأن  الأسماء مكو   ماني أن  وقد يفهم من تعريف الر  
أليف أن أن يفهم من اشتراطه للت   اونة من حروف، فليس شرطمن حروف، والأفعال مك  

فريق بين الكلام والكلمة الت   ن  قة الإسنادية، وبهذا يمكن القول: إالعلايكون المقصود به 
كما صر ح بذلك الإسنوي عند  احادث ، إلا  أن يكون اصطلاحا  أصل لغوي لا نحويٌّ 

 من نحاة الأندلس كابن عصفور وأبي حيان وابن مالك وغيرهم.رين المتأخ   

، الن حولم يكن ظاهرا في كتب  غةالل  فريق الوارد في كتب وهذا الذي ذكر من الت  
فالكَل م: اسم ، . الكَل مُ من العربيةما علم  هذا باب  »قال:  مَ ل  الكَ فمثلا عندما ذكر سيبويه 

                                                           
 .47ص، رسالة الحدود، تح: إبراهيم السامرائي، دط: دت، دار الفكر، عم ان، الر ماني، علي بن عيسى 1
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، و  ل  ف  جاء لمعوف ع  تبويبه هذا أشار إلى ي فسيبويه ف «(1) باسم ولا فعل.ى ليس نحَر 
ح أن  الكلمة في  مَ ل  الكَ  دقيق، وهو أن   فرق لغوي     الن حوغير الكلام، فأراد بذلك أن يوض 

قسيم ا من حيثُ الت  بالاستقراء ثلاثة أقسام، فكان الكلم هنا نوعا نحوي   العربي  
جمع الكلمة، ويبقى  مَ ل  ون بعده، من أن  الكَ غويالل  الاصطلاحي، وهو عين ما أشار إليه 

بدلا عن  (الكلم)لأن  اعتماده لفظة  ا؛ا لا نحوي  ا لغوي  ما أشار إليه سيبويه هنا مبحث  
ليلو فريق بينهما، في الت   اللٌّغوي على الأصل  اعتماد (الكلام) على الكلام السابق ما  الد 

 فقد يسأل السائل فيقول: ل مَ لَم  يقل: الكلام، أو الكلمات؟ لجواب أن  »يرافي: قاله الس  
... م: جماعة كلمة، ل  ثنين والجمع، والكَ الكلام يقع على القليل والكثير، والواحد والإ

ر عنها فأراد أن يعب ِّ ن الاسم والفعل والحرف، وهي جمع، ما أراد سيبويه أن يبي   وإن  
ها جمع مثل الكلم. ، ولم يقل "الكلمات"؛ لأن  وأشبهها بحقيقتهابأشكل الألفاظ بها 

فظ، فاكتفى بالأخف عن الأثقل، إذ لم يكن في أحدهما مزية منها في الل   والكلم أخف  
 .«(2)على الآخر.

فريق في استعمال المصطلح هنا ناتج عن الأصل في الت   أن  يظهر والذي  
؛ لأن  الكلام يشمل ل  والكَ  ،مل  من الكَ  له، فيكون الكلام أعم   غوي الل  الاستعمال  م أخص 

صورة الويظهر من صنيع سيبويه في الكتاب أن  الكلمة هي  لا يشمله. مل  م، والكَ ل  الكَ 
، لذا فإن  ن منه الكلام في الاستعمال العربيأي ما يتكو   ركيب؛المفردة الخارجة عن الت  
هذا باب »ركيب وما يكون فيه من مراتب قال: عبير عن الت  سيبويه عندما أراد الت  

، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم  الاستقامة من الكلام والإحالة فمنه مستقيم حسن 
فالاستقامة في تبويبه هذا يقصد بها العلاقة الإسنادية،  «(3)قبيح، وما هو محال كذب.

                                                           
 .17، ص1سيبويه، الكتاب، ج 1
 .17-11، ص1السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج 2
 .75، ص1، جالكتابسيبويه،  3
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ة، ن المنظومة الجملي  يلاثة في تكو ث  فلا يستقيم الكلام دون علاقة بين المركبات ال
 الآتي: الن حوم على ل  فظاهر صنيع سيبويه في كتابه في استعمال الكلام والكَ 

أي في  سناده ظاهر أو تقديري( أفاد معنى؛)إ إسنادي    الكلام هو كل مرك ب -
 و العلاقةركيب، أ، فإطلاق سيبويه للكلام في كتابه يقصد به الت  (1)ةصورة تركيبي  

 غير حاصلة إلا  في الت ركيب. الفائدة من الكلام الإسنادية، لأن  
وحرف جاء  ،وفعل ،ن منها الكلام؛ اسملاثة التي يتكو  م هو الأصول الث  ل  الكَ  -

 لمعنى.
بعض متأخري  صنيع المعجمي   غوي الل  أن  التفريق بينهما من حيثُ الأصل فظهر 

فظة المفردة، وإن شئت والكلمة هي الل  » حيثُ قال: هـ(564)ت:  ابابن الخش  ك الن حاة
اس من وجميع ما يتخاطب به الن  ساع. ، وغير ات   هذا الأصلقلت: الجزء المفرد. 

ف فله مؤل   . وكل  فةيين كلاماً ألفاظ مؤل  الن حو اها جمهور الجمل المفيدة التي سم  
، فهو ينتظمها، ومنها لاثُ الث   الكلمُ  ف، مفرداته هذال  ؤَ ، فالكلام مُ فَ ل   مفردات منها أُ 

اب على الأصل  «(2)ينتظم. ، قسيم الاصطلاحي   في الت   غوي الل  فقد اعتمد ابن الخش 
، لا مبحث لغويٌّ  م جمع كلمةل  م في الكلام، وأن  الكَ ل  قضية دخول الكَ  والإشكال أن  

 يتناول اشتقاق الكلمة بالبحث. ها لأن  ا نحوي  أن  يكون مبحث   يصح  
، حيثُ قال في ي   الن حو في وضع الأصل  غوي الل  وقد اعتد  ابن مالك بهذا الأصل 

 :الن حوألفيته في 
 واسم وفعل ثم  حرف الكَل مُ  كلامنا لفظ مفيد كاستقم

                                                           
يرافي، شرح كتاب سيبويه، جيُنظَر 1  .186، ص1: الس 
اب، عبد الله بن  2 طبوعات م، م1947هـ/1397، المرتجل في شرح الجمل، تح: علي حيدر، دط: حمدأابن الخش 

 .5-7، صالعربية، دمشق مجمع اللٌّغة
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 (1)يؤم   قد كلام وك لمة بها عم واحدهُ كلمة، والقول
ون من أن  الكلام هو غويالل  أصله  اابن مالك عم   درج تعريف الكلام عنولم يخ

، فابن مالك أراد أن  (2)من الإعراب، والإفادة الن حوث عنه في بحَ منطوق، عدا ما يُ  كل  
 الن حاة، فالكلام في عرف الن حاةلذا قال: عندنا؛ أي  الن حاةص مفهوم الكلام عند يخص   

وحرف، فمنه ما  ،وفعل ،: اسمةُ ثثلا مُ ل  ، والكَ العربي   ب المفيد بالوضع فظ المرك  هو الل  
كالحرف، ثم  أشار إلى الت فريق  ومنه ما لا يصح   ،ا في الإسنادن يكون ركن  أ يصح  

 .(3)بقوله: واحده كلمة اللٌّغوي 
ها الإسنوي  ةالفقهي   أمل في الفروع وعند الت   وابن عبد الهادي على هذا  التي خرج 

، لا من حيثُ معنى المصطلح غةالل  فريق في على أصل الت   االأصل نجد أن هما اعتمد
، وبخاصة لما ذكره الإسنوي عن ابن عصفور من أصل إطلاق الكلام في الن حاةعند 

آخر للكلام في  الابن عصفور تعريف   غير أن   ؛(4)عن الكلام المفيد وغير المفيد غةالل  
ا، المفيد ا أو تقدير  الكلام هو اللفظ المرك ب وجود  »يين حيث قال: الن حو اصطلاح 

بتعريف ابن عصفور وابن مالك للكلام ما  على الفقهاء الأصوليين رد  في   «(5)بالوضع
 ومنها: ؛ةفقهي   خر جوا عليه من فروع

                                                           
هـ/ 1737 :1ابن مالك ، محمد جمال بن عبد الله الأندلسي، الخلاصة في الن حو، تح: سليمان العيوني، ط 1

  .69ص ، مكتبة دار المنهاج، الرياض،م7001
وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين أام الأنصاري، عبد الله بن يوسف، : ابن هشيُنظَر 2

 .15-17، ص1م، دار الطلائع، مصر، ج7009هـ/1779عبد الحميد، دط: 
: 1، شرح الألفية، تح: محمد باسل عيون السود، طن الن اظم، محمد بن محمد بن مالك: ابيُنظَر 3

 .6-5م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص7000هـ/1770
 .193لإسنوي، الكوكب الد ري، ص: ايُنظَر 4
، م، دد1947هـ/1397: 1الجبوري، ط ، المقر ب، تح: أحمد عبد الستار+عبد اللهابن عصفور، علي بن مؤمن 5

 .75ص، 1دب، ج
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وقد عاملوا  : )الله(،كأن يقولل م بكلمة واحدة ى عليه لو تكمَ غ  إبطالهم لصلاة المُ  -
داخلة في جنس الكلام، فهي مبطلة، والأصل  كون الكلمة في ؛غوي الل  ذلك بالأصل 

قيد الإفادة أخرج الكلام غير المفيد ا؛ لأن  ا مفيد  مركب   الن حاةأن يكون الكلام عند 
لاةن في حكمهما، فإبطال ومَ  ،والمجنون  ،ائمككلام الن   هنا أمر فيه نظر،  الص 
 ي لا يعضده.الن حو فالأصل 

م يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن  القائل قد يتلف ظ بكلمة إبطالهم لصلاة المتكل    -
 الن حاةأصل الكلام عند  اعتمدنان يشعر وهي غير مفيدة، وغير مقصودة، فلو دون أ

، ليخرج بذلك أصل الكلام عندهم أن يقصده صاحبه لم تبطل صلاته بذلك، لأن  
 .اهيقول الس  

لا  عن هذه القاعدة والتي في أصلها بحث لغوي   خرجوهاوغيرها من الفروع التي 
قد يكون هذا أصلا في و  ين في تعريف الكلام،غويالل  من عرف  الن حاة، لذا أفاد نحويٌّ 

، ةلاثهو أقسام الكلمة الث   مُ ل  غير، فالكَ قسيم الاصطلاحي لا من جهة الت   الن حاةعرف 
 .اشتقاقيٌّ  معجميٌّ  فمبحث لغويٌّ تحرير المسألة  ب المفيد؛ وأم افظ المرك  والكلام هو الل  

هذا »قال: ف «كلامنا»ابق في قوله: بيت ابن مالك الس   هـ(479)ت:  لذا شرح المرادي
ميريين، فلذلك قي ده بإضافته إلى الن حو تعريف الكلام في اصطلاح   .«(1)الض 

ين بين المصطلحين ظاهر، فالكلام في عرف غويالل  يين و الن حو فالفرق بين تمييز  
م ين عام يشمل المفيد وغير المفيد، والمُفه  غويالل  يين هو ما أفاد وأفهم، وعند الن حو 

 وغيره.

                                                           
: 1، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: عبد الرحمن سليمان، طالمرادي، حسن بن قاسم 1

 .764، ص1الفكر العربي، بيروت، جم، دار 7008هـ/ 1778
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ف في ر  وابن عبد الهادي فروعهما على ما عُ  وكان الأصل أن يخر ج الإسنوي  
ذلك و ، للفروع الفقهي ة على هذا الأصل توجيههمرد  بذلك ، فيللكلام يينالن حو اصطلاح 

 من وجهين:
ل؛  - مخالفين بذلك شرطهم في كتابيهما  على أصل لغوي    ةالفقهي   للفروع  توجيههمالأو 

 .نحوي ةجة على أصول المخر   ةالفقهي   في ذكر الفروع 
ين في تعريف الكلام، غويالل  التي احتكموا فيها إلى عرف  ةالفقهي   بطلان حكم الفروع  -

فهمو  في تطبيقه، مم ا يجعل تلك الفروع تحمل أحكاما غير مستندة إلى دليل  تعس 
، أو  مُواا ما احتكموا إليه من أصل توه  دمنصوص، ولا دليل ع بأن ه أصل نحوي 

 سوء تقدير له.
تحت  ةالفقهي   أن  اعتماد الإسنوي وابن عبد الهادي في تخريج الفروع  يظهر والذي

،  إن ما كان على أصل لغوي    هذا الأصل ، ويبقى بحثهما وفي تخريجهما نظرلا نحوي 
بين أصول ، وأثر الاقتران ةالفقهي   في تخريج الفروع  نحوي ةالعلى تأثير الأصول  دالا  

أصلا يحتكم إليه في تخريج الفروع  نحوي ةالجعلا من القاعدة  ؛ إذالن حو وأصول الفقه
  مهم. فقهيٌّ  -خريج عندهم، وهو ملحظ نحويٌّ ، وهذا مسلك جديد من مسالك الت  ةالفقهي   

 

 

 

 

 

 



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
161 

ميرعود  .1  ، وأثرها في الت خريج:إذا سبقه مضاف ومضاف إليه الض 

ميرمسألة عود  الن حوإن  من أصول المسائل في  ، والأصل في المسألة أن الض 
ميريعود   (هأكرمتُ )م، فمثلا نقول: جاء الغلام فأكرمتُه، فالهاء عائدة في على متقد    الض 

ميرم، فاستحق  أن يكون على الغلام لأن ه متقد     سمي.عائدا على أقرب مذكور ا الض 
فقد ، اجتمع المضاف والمضاف إليه في الجملة إذا ماومن مسائل هذا المبحث مسألة 

 استشكل الن حاة عود الصمير في هذه الحالة، أهو على المضاف أم المضاف إليه؟
العم عائدة على  (ضي فته)في  هاء الضميره، فهل فتُ فضي   مثل قولنا: زارني ابن عمي   

ميرابقة من كون لت القاعدة الس  عم  إذا أُ ف أم على ابنه؟ عائد على أقرب مذكور  الض 
عائدة على العم  دون ابنه، ولكن  ما الأصل في هذا الاسم؟ فالأصل سمي فإن  الهاء ا

هو المضاف إليه، لأن ه لولاه لما كان المضاف، حيثُ يقوم المضاف مقام أدوات 
ميرأن يعود  يف، وهو أحد أنواعها، فاستحق  إذعر الت   على المضاف، وعلى هذا  الض 

  ابن عبد الهادي. نقل عنهوكذا  ةالفقهي   الأصل خر ج الإسنوي بعض الفروع 

ر الفروع  1.1 جة على هذا الأصل ةالفقهي ِّ تصوُّ  :المخر 

لقد فر ع الإسنوي على هذه القاعدة فرعا واحد وهو يصلح أن يقاس عليه كل  
 لات والإجارات وغيرها من الأبواب، والفرع هو:االعبارات في باب الوك

ين: علي  ألف درهم ونصفه، فكم يكون عليه؟ لو قال قائل لأحدهم في باب الد    -
والذي رج حه الإسنوي وتبعه ابن عبد الهادي أن يكون عليه ألف درهم وخمسمئة 

ميري القاضي بعود الن حو اعتمادا على الأصل  على المضاف إليه لأن ه أصل  الض 
ب عليه ضياع حقوق الآدميين، كقول الحدث لا المضاف، وهذا الأصل قد يترت  

لدائن للمدين: لك علي  ألف دينار ونصفه؟ فيشهد القاضي بأن  عليه ألف دينار ا
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ونصف دينار، فيكون قد أوتي القاضي في حكمه من قبل ضعفه في فهم هذا 
 . (1)ي الن حو الأصل 

ميرن  بأ رأىا لم  ابن حزم على حي ان  أبي إنكار لقد أورد الإسنوي  - في قوله  الض 
عائد على الخنزير لا  [175: الأنعام]              تعالى: 

لحم الخنزير غير نجس،  ما دون  فهم أن  لذريعة أن ي سدٌّ  حم، وقد يكون في قولهالل  
ان وسيأتي كلام ابن حزم ورد  أبي حي   ؛ا لا صفةا وعين  واقعة فيه ذات  جاسة وإن ما الن  

ميري في أن  الن حو ، وقد اعتمد ابن حزم على الأصل عليه عائد على أقرب  الض 
 .الن حاةمذكور اسمي وعليه نص  

  :في تخريج الفروعمد تعالمي الن حو بحث الأصل  1.1
ميرمسألة عود  الن حاةالتي أصلها  نحوي ةالمن الأصول إن    مير، فالض  عند  الض 

عائد على أقرب مذكور اسمي، وهذا بالاستقراء، فلو قال قائل: جاء محمد  الن حاةمتقدمي 
جواب فأم محمد؟  عمرو هوم هنا أ كرَ المُ  ي حولالن حو الإشكال  يظهره، وعمرو فأكرمتُ 

لمُكرَم هنا عمرو لا محم د، وكان ي يحل  هذه المشكلة، فاالن حو ذلك: إن  إعمال الأصل 
ثنية، فيقال: جاء الإضمار عائدة إليهما لو استعملت علامة الت  بالإمكان أن تكون علامة 

ميري الذي اعتمده الإسنوي هنا هو عود الن حو ولكن الأصل  همازيد وعمرو فأكرمتُ   الض 
له علي  ألف  درهم  عند اجتمع المضاف والمضاف إليه، وذلك مثلا في قول القائل:

درهم وخمسمئة؛ أي نصف الألف، كما لا  يحكم بأن  عليه ألفُ  فلا دليل قاطعَ  ؛ونصفه  
لذا أعمل الإسنوي هذا الأصل  هاء أن  عليه ألف درهم ونصف درهم؛دليل منقول عند الفق

فيحتاج الفقيه هنا إلى حسن فهم هذا الأصل لتخريج ، الفقهي   ي هنا لتخريج هذا الفرع الن حو 
؟ حت ى لا الألف أم الدرهمهذه المسألة، حت ى يفهم ما المقصود بضمير الغائب هل هو 

 .يشطط في الحكم فيقضي بالظلم لصاحب المال، فيضيع عليه ماله

                                                           
 .358-354، ص1. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج703-707: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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ميرلذا كان   لأن  المرء لا يضمر حت ى  )بعد اسم الجلالة( من أعرف المعارف الض 
ما صار وإن  »قال سيبويه: لذا المعني أو ما المعني؛  يعلم أن  المخاطب بالحديث يفهم من

وما  يحد ث قد عرف مَن تعنا بعد ما تعلم أن مَن  يُ ما تضم ر اسم  ك إن  لأن   معرفة   الإضمار
كرة لا الن   بمعرفة، كما أن   المعرفة لا توصَف إلا   ا يعلمه. واعلم أن  ك تريد شيئ  ، وأن  يتعن

 .«(1) توصَف إلا بنكرة.
أصلا  ي الن حو صواب، فكان الأصل  في تخريجه على هذا الأصلما فعله الإسنوي ف 

مير له في تخريج هذه الفرع، إذ على  عائد (ونصفه له علي  ألف درهم): عبارةفي  الض 
ث عنه في الأصل الذي نص  عليه سيبويه حد  المُ  رهم، لأن  الأصل أن  الألف لا على الد   

فليس مقصودا بعلامة  (الألف)مضاف إلى  (همالد  ر )لأن   ؛(رهمالد   ) لا (الألفُ )هو 
  .الإضمار هنا

الذي ليس  الفقهي   لالته في تخريج هذا الفرع ي وفهم دالن حو فيظهر هنا أثر هذا الأصل 
  له دليل صريح يقضي بالحكم فيه.

ميرمن أن   الن حاةثم إن  الأصل الذي نص  عليه  سمي يعود على أقرب مذكور ا الض 
ليل، وقد قي ده بعضهم بأن  مطلق   عام   قيد   ميرإذا دل  على غير ذلك جاز أن يكون  الد   الض 

ر ضمير  الغائب، ولا يكون » قال ابن مالك: عائدا على غير الأقرب، الأصلُ تقديمُ مُفَس  
ر ا لمشاهدة  »ثم  شرح ذلك بقوله:  «(2)بدليل غيرَ الأقرب إلا   لما كان ضميرُ الحاضر مُفس 

ره خلف ا عم   ا فاته من تقارنه، ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة تقارنه، جعلوا تقديم مُفَس  
ر كما يتقدم الشعور بذات  مُقارنة  المشاهدة، ومقتضى هذا القصد تقديم الش   عور بالمفس  

ر في تكميل يصلح أن يُعَب ر عنها بضمير حاضر. واللائق بالم ر لكونه جزءَ المفَس  فس  

                                                           
 .6، ص7سيبويه، الكتاب، ج 1

يد ومحمد المختون، طابن مالك، محمد بن عبد الله 2 : 1، شرح تسهيل الفوائد، تح: عبد الرحمن الس 
 .156، ص1هجر، دمشق، جم، دار 1990هـ/1710
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صل به، فلذلك إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا جُعل للأقرب، ولا وضوحه أن يت  
ليلو  «(1) يجعل لغيره إلا بدليل من خارج.  أمران: قوله هنا على الد 

ميرلو كان  ؛له علي  ألف درهم ونصفُه جملة:؛ ففي دليل إعرابيأولهما:  -  الض 
ا ظهر الأثر ، فلم  فعلكان حق  كلمة )نصف( الجر  لا الر   (رهمالد   )عائدا على 

لأن ها مرفوعة، وزد إليه أن ها  (الألف)أن يعود على  بالر فع كان الحق   الإعرابي  
ا افع ملزم  معطوفة بالواو، والواو في العربية تقتضي الاشتراك في الحكم، فيكون الد  

 وخمسمئة.بألف درهم 
ياقو  ثانيهما: دلالة الت ركيب - المقصود  فعند تحليل تركيب الجملة يظهر أن   ؛الس ِّ

رهم بل بعدده، ؛ فلم يقصد القائل أن  يقر  بالد   (رهمالد   )لا  (الألف)بالإقرار هو 
رهم جاء مضاف ثُ فالمحد   فهو غير  (الألف) إلى ا  عنه هنا هو الألف، بدليل أن  الد  

م هنا هل كرَ ، فأي هما مُ مقصود بالعائد، وذلك كقول القائل: جاءني غلام زيد فأكرمتُهُ 
 م هنا هو الغلام لاكرَ أن  المُ  ليم في الاستعمال العربي   الصحيح والس  فزيد أم الغلام؟ 

ياقبدلالة  زيد    لأن  الذي جاء أثبت حضوره فكان أولى بالإكرام من الغائب، لأن   ؛الس  
 حيح.لم يكن حاضرا، وهذا أصل في فهم الكلام العربي الص   ازيد
 قوله تعالى:على  هـ(756)ت:  ر سابقا اعتراض أبي حي ان على ابن حزمك  لقد ذُ و  

أبو محمد بن  استدل  : »حيثُ قال [175: الأنعام]               
وجلده وجميع ما  ،وغضاريفه ،وعروقه ،وشحمه ،حزم على تحريم جميع الخنزير لحمه

زم ل  ا أُ لم   [175: الأنعام]               اشتمل عليه بقوله تعالى: 
ميرأن يقول بتحليل شحم الخنزير، فقال:  أقرب  هه( عائد على الخنزير لأن  في )فإن   الض 

لم يأكله لا على جهة حصر  .ه هو المعهود أكلهحم أولا  لأن  ر الل  ك  ما ذُ مذكور، وإن  
                                                           

يُنظَر شرح هذا الكلام في: ناظر الجيش، محمد بن يوسف  .154-156، ص1، جابن مالك، شرح تسهيل الفوائد 1
م، دار السلام، 7008هـ/1778: 1هـ(، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تح: محمد علي فاخر وآخرون، ط448)

 .570-539، ص1القاهرة، ج



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
165 

( من حيث عاد  :قوله حريم فيه، ثم دل  الت   مير)فإنه رجس  على أقرب مذكور  على  الض 
ميري عود ع فوز  ه بسائر ما يحتوي عليه. وقد نُ تحريمه كل   هنا على أقرب  الض 

  «(1).مذكور
وكلام أبي حي ان هذا عن ، ان هو المنازع الوحيد لابن حزمحي   والذي يظهر أن  أبا

 قاط الآتية:متناول في الن    الفقهي   تخريج ابن حزم لهذا الفرع 
نصيص على كلام ابن حزم، بل جاء به بمعناه، فعدم الت   إن  أبا حي ان لم ينص -

الأصل، والأمر ليس كذلك، قال ابن حزم:  م أن  ابن حزم خالفالكلام هنا موه   على
]الأنعام:                ا الخنزير فإن الله تعالى قال: أم  »

مير[ و 175 في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه  الض 
، جس رجس  وبعض الر    ،ه رجسالخنزير بعينه رجس فهو كل   بالقرآن أن   فصح  

لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره ه حرام اجتنابه فالخنزير كل   واجب   جس حرام  والر   
 «(2)استعماله. ل  غ فحَ ب  ص من الجلد إذا دُ حاشا ما أخرجه الن  

ر لضمير الغيبة هو الل  الف  ياق ولكن   ،حمصحيح أن  المفس   يحتمل أن يعود  الس  
ميري في عود الن حو كم بالأصل ا، فلو حُ ا لا خاص  على الخنزير، ليكون عام    الض 

فصيل الذي ذكره ابن ا على تحريم الخنزير ومكوناته جميعها، فالت  عام   الكان نص  
متحاملا هنا ا يجعله حزم في المسألة مهم، فاكتفى أبو حي ان بذكر ما يدعم قوله، مم  

 .لا محق  ق ا
ياق، وأهمل دور الن حاةإن  أبا حي ان خالف الأصل عند  - لالة، إذ في تحديد الد   الس  

ميري عود الن حو الأصل  ليلعلى أقرب مذكور اسمي إلا  أن يدل   الض  على ذلك،  الد 
ميربن حزم لم يخرج عن هذا الأصل هنا، لذا نص  ابن مالك أن  وا عائد على  الض 

                                                           
رَب من  محمد بن يوسف، يُنظَر: أبو حيان، .753-757، ص7التذييل والتكميل، جأبو حيان،  1 ارتشاف الض 

 .971، ص7، القاهرة ، جم، مكتبة الخانجي1998هـ/ 1718: 1ط ،تح: رجب عثمان محمد ،لسان العرب
 .58-54، ص6المحل ى بالآثار، دط: دت، دار الفكر، بيروت، ج ،ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد 2
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توه م من حصول الل بس عند ل عنه إلا  بدليل، وهو قيد كاشف لما يُ عدَ الأقرب، ولا يُ 
ميرمنازعة  رعفما دام هناك دليل من  بين المضاف والمضاف إليه، الض  قاض  الش 

ميرم أن  فهَ ووصفه فليس هناك ما يمنع أن يُ  ،بتحريم الخنزير بذاته عائد عليه  الض 
 .السابقة في الآية

كلام أبي حيان ومنازعته لما رآه ابن حزم تحامل بارد عليه، ولا  الذي يظهر أن   -
ابن حزم أرجع  أن  إلى ذلك  ويُضافيعضده،  ةالفقهي   أو  نحوي ةالدليل من الأصول 

مير بالآية على جواز ما  في )فإن ه( على الخنزير حت ى لا يأتي أحدهم ليستدل   الض 
رائع معمول به في الفقه وأصوله، ثم  إن الحكم باب سد  الذ  حم من الخنزير، و دون الل  
ليلمبناه  الفقهي    عليل الإعرابي، وإن ما يذكر هنا من ي، أو الت  الن حو القياس ، وليس الد 

وأثره في  الن حومن دور  اعضيد لا من باب الاستدلال، على ما ذكر سابقباب الت  
راكيب، ومعاني ليفهم دلالة الت   الن حو، وحاجة الفقيه إلى تعل م ةالفقهي   تخريج الفروع 

ليلو  الخطاب. مير والظاهر أن  » :على تحامل أبي حي ان قوله الد   (هفإن  )في  الض 
فإنه أقرب  (خنزير)اله عائد على عائد على لحم خنزير وزعم أبو محمد بن حزم أن  

ميرمذكور، وإذا احتمل  العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح  الض 
حم، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة ما هو الل  ث عنه إن  وعورض بأن المحد  

ه ا على أن  حم تنبيه  الل   رَ كَ ث عنه المعطوف، ويمكن أن يقال: ذَ ه هو المحد  إليه لا أن  
نصيص حريم بالت  وإن كان سائره مشاركا له في الت   ،أعظم ما ينتفع به من الخنزير

 ابع لأن  أو الأصل على الت   ،هة من كونه رجسا أو لإطلاق الأكثر على كل   على العل  
ميرأن يفهم أن   لنفسه فكيف أباح أبو حيان «(1) وغيره تابع للحم.حم الش   عائد  الض 

ع به، ونازع ابن حزم في نتفَ حم أعظم ما يُ جس باق، ما دام الل  حم ووصف الر   على الل  

                                                           
، البحر المحيط في الت فسير، تح: صدقي محمد جميل، دط: بن حي ان الأندلسي، محمد بن يوسفا 1

 .647، ص7م، دار الفكر، بيروت، ج7000هـ/1770
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ميرحريم للخنزير بجعل جس والت  تعميم وصف الر    يعود إلى الخنزير نفسه، بل  الض 
رمته في ع منه أحدهم ويقول: إن  المنصوص على حيتذر  ل اإن  أبا حيان فتح باب

فيكون رأي ابن  متم شحمه، وشعره وباقي مكوناته؟م الخنزير فلم حر  القرآن هو لح
 من وجهين: احزم في المسألة صائب

ل؛  - ميري في عود الن حو إعمال الأصل  وهوالأو  على أقرب مذكور اسمي،  الض 
ياقحم و هو الخنزير لا الل  و  ليله، و يعضد الس    يثبته. الد 

د الذ   الثاني؛ إن   - حم الخنزير ما دون ل يزعم أن  من ريعة على قول ابن حزم يس 
ة قوي ة، وليس ، وهو مدخل إلى شبهة فقهي  غير منصوص على تحريمه في القرآن

بذكر ما يتعل ق  على أبي حيان منها، وإن ما يُكتَفى وسع في الرد  هذا مجال بحثها والت  
 ي فقط.الن حو بالجانب 

ميري القاضي بعود الن حو أن  إعمال الأصل  والذي يظهر في حال اجتماع  الض 
ياقبد  من مراعاة ضاف والمضاف إليه إلى المضاف لاالم فيه، والد لالة التي  الس  

مير، وإعمال قاعدة عود ركيب ككل   يحملها الت   د فيها تقي  على أقرب مذكور اسمي يُ  الض 
بما قاله ابن مالك من أن  عوده على الأقرب هو الأصل، مع استثناء حالة وجود دليل 

ينص  على غير هذا الأصل، فتخريج الإسنوي لهذا الفرع على هذه القاعدة  ي   خارج
 .ةالفقهي   في تخريج الفروع  حوي ةن  الز أثر الأصول ا يعز   مم  ، وهو وقويٌّ  موفقٌّ 
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 :وأثرهما في الت خريج ؛الموصولين «ما»و  «مَن  » .3

التي اعتمدها الإسنوي وابن عبد الهادي في تخريج بعض  حوي ةن  الإن  من الأصول 
( و )ما(، على خلاف واقع بين  ةالفقهي   الفروع  مسألة إطلاق الاسمين الموصولين )مَن 

 فصيل الآتي:في إطلاقهما، على الت   الن حاة

( للعاقل أو العالم، و )ما( لغير العاقل أو افريق بينهمبالت   بعضهم قال:ف - ، فـ )مَن 
 غير العالم.

( على الآخر، في منهما يجيء دالا   وجعل كلا   ؛بعضهم لم يقي د الإطلاقو  - طلق )مَن 
؛ (الذي)، والأصل في كونهما مشتركين في منزلة للعالم وغير العالم، وكذلك )ما(

 في معناه.أي 

 ةالفقهي   فصيل الوارد هنا أورد الإسنوي وابن عبد الهادي بعض الفروع الت  على هذا و 
 .ه ا مخر جة على الأصل الذي اختار 

ر الأصل  3.1 جة عليه؛  ةالفقهي ِّ ي والفروع الن حو تصو  ما ويمكن تلخيص ذلك في المخر 
 :(1)يلي

( و الن حاةختلاف لقد ذكر الإسنوي وابن عبد الهادي ا -  )ما(.في إطلاق )مَن 
غير سليمة،  الن حاةتسمية العاقل المصطلح عليها بين  لقد ذكر الإسنوي أن   -

ولغير العالم؛ لأن  قال للعالم وبخاصة إذا وقع على ذات الله تعالى، فالأفصح أن يُ 
 وقد نقل ذلك عن ابن عصفور.ف بالعلم لا العقل، يوص الله

( في الأصل تطلق للعالم العاقل،  لقد ذكر الإسنوي  - وابن عبد الهادي أن  )مَن 
 وقد نقلا عن ابن مالك وقوعها على:

                                                           
 .344، ص1. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج710-709ي نظَر: الإسنوي، الكوكب الد ري، ص 1
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كقوله تعالى: لط به في السياق فهو مما لا يعقل، ولكن اخت المختلط بمن يعقل، -أ
                                    

 [75]النور:  

كقوله  لا يتصف بصفة العقل ولكن ه ينزل منزلته ، فهوالمنزل منزلة من يعقل -ب
[ أي: 05]لأحقاف:  ﴾              ﴿تعالى: 

 الأصنام هي التي لا تستجيب، ومنه قول القائل:

 (1)أطيرُ  لعل ي إلى من قد هويتُ   هجناحَ  يعيرُ  ن  مَ القطا هل  سربَ أَ 

دُل  عري كذلك في البيت الش    (القطا)في الآية منزلة من يعقل، و لت الأصنامُ ز  ن  فلم ا أُ 
( فكانت كمن يعلم فيُ عليها بـ ( فهَ ستَ )مَن  م عليه بها، على قول من يقول إن  )مَن 

 خاصة بالعالم العاقل.

هب سيبويه في )ما( ابن خروف الإشبيلي اد عى أن  مذقد ذكر الإسنوي أن  و  -
 مطلقا. أن ها تكون لغير العاقل

فريق بين )مَن( و)ما( على الت   اعتمادالقد خر ج الإسنوي وابن عبد الهادي  -
 :(2)، منهاةالفقهي   الموصولين في الإطلاق بعض الفروع 

                                                           
 وقبل هذا البيت بيت جميل أيضا: 1

 -ومثلي بالبكاء جديرُ -فقلتُ  سرب القطا إذ مررن بيبكيتُ على 
: استخدام الشاهد في البيتووالبيتان منسوبان للأحنف بن قيس، وهو عباسي، وينسبان أيضا إلى مجنون ليلى. 

 البيت.ل من يعقل، حيثُ ناداه في أو   منزلةَ لإنزاله ما لا يعقل  ؛لغير العاقل، في قوله: هل مَن  يعير جناحه« مَن  »
عري ة في أم ات الكتب النحوي ة، ط م، مؤسسة 7004هـ/1774: 1يُنظَر: محمد حسن شر اب، شرح الشواهد الش 

 .700-399، ص1الرسالة، بيروت، ج
 .349-348، ص1. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج717-711: الإسنوي، الكوكب الد  ري، صيُنظَر 2
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طح: إن لم حكم طلاق المرأة إذا قال لها زوجها بعد سقو خريج ت - ط حجر من الس 
 :ق، وإن قالتمخلوق ما لم تطلُ  :من رماه فأنت طالق، فلو قالت اعةالس  تخبريني 

 ت.قَ طلَ  ؛آدمي
تحمل لوقع هنا الاشتباه،  (ما)ـ دها بحكم الوصية للجارية؛ فلو أوصى سي   تخريج  -

الجنين لا يعقل فيصح   ولدها، لاشتباه العبارة بالآدمي؛ وذلك لأن   عطىأن يُ  فيصح  
 منزلة من لا يعقل من الجمادات مثلا. لأن ينز  

، وذلك في فامكل   رمضان إذا كان عاقلاهلال يام على من رأى الص   الحكم بوجوب  -
ضان يام، ومن جامع في نهار رمهلال رمضان لزمه الص   قول الفقهاء: من رأى 

بي غير مخاطبان، والص   ،فالمجنون  ؛هنا للعالم العاقل (فـ)مَن   عليه الكفارة؛
صف بهما ذان ات  ة الل  مي  ال  عنهما: ما هذا؟ لسقوط وصف العقل والعَ  يُقالأن فيصح   

.)  الاسم الموصول )مَن 
  خريج:مد في الت  ي المعتالن حو بحث الأصل  3.1

( للعاقل العالم فريق فيلقد اعتمد الإسنوي وابن عبد الهادي أصل الت   ، إطلاق )مَن 
؟ بينهما في الإطلاق أم أن  الأمر عامٌّ  الن حاةفر ق  فهل و)ما( لغير العاقل وغير العالم.

 .اعتمادهما على التفريق في الت خريجة يظهر من خلال تحرير هذا الأصل صح  فس

( و)لقد ذكر سيبويه أن  )م بمنزلة الاسم الموصول، وهذا هو الأصل  انكونما( ين 
( للعاقل، )وما( لغير العاقل ، كما أن هما معرفتان فيهما، ولم يتطر ق لمسألة إطلاق )من 

في  (الذي)هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة »قال: لذا ويحتاجان إلى حشو )أي صلة( 
 وذلك قولك: هذا من  أعرف وبمنزلته في الاحتياج إلى حشو )أي صلة( ... المعرفة ...

ما  أي هذا الذي قد علمت أن ي لا أعرفه منطلقا. وهذا منطلقا، وهذا من لا أعرف منطلقا؛
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كما كان  ان به. فيصيران اسما  تم  وعندي حشو لهما يَ  ،ولا أعرف ،عندي مهينا. وأعرف
  .«(1)الذي لا يتم  إلا  بحشوه

( للعاقل، )وما( لغير يقي د استعمال )مَن  فقد مث ل سيبويه في هذا الن ص بمثالين، ولم 
الذي ذكره عن شيخه في الذي يظهر أن  و  ما ذكره سيبويه عن شيخه الخليل. العاقل، إلا  

وقال »ق عليه حيثُ قال: معرض الإنكار لا الإقرار، لكونه ذكر نص  كلامه ولم يعل   
وفي  «(2)بمنزلة شيء (ما) تَ وجعل   ،بمنزلة إنسان (من  )تَ الخليل رحمه الله: إن شئتَ جعل  

 بالعاقل وغير العاقل؛ الن حاةح عليه فيما اصطل ظ قويٌّ حَ ل  هذا الكلام إشارة دقيقة ومَ 
ا لا يعقل أو في حين أن  الشيء قد يكون مم  ة والعقل؛ مي  ال  فالإنسان يقع عليه وصف العَ 

ج الإسنوي ، كما خر  (ماـ)ه فيه من حيثُ العقل وعدمه بشتبَ يء المُ ر عن الش  عب  يعلم، لذا يُ 
ولاشتباه  الاسمين في الإطلاق فريق بينق بما تحمله الجارية على الت  المتعل    الفقهي   ع الفر 

؛ لأن ه في حكم من وتعطاهُ  ق بها الولدأن يُلحَ جاز حاصل بين الجنين وبين ما لا يعقل 
 .يعقل في المستقبل، وفي حكم ما لا يعقل حاضرا فحصل بذلك الاشتباه عند الاستفهام

 بأن:( و)ما( ن  فريق بين )مَ إمكانية الت   فهم من كلام الخليل أن  فالذي يُ 

-  )  صف بالعقل والعلم.بمنزلة الإنسان الذي يصلح أن يت  يجعل )من 
، ولعل  هذا من الإنسان فيدخل فيه العالم يء أعم  تجعل )ما( بمنزلة شيء، والش   -

قل مطلقا دون اك ابن عصفور في قوله بجواز إطلاق )ما( لغير العالمسلك متمس  
يء العاقل وغير العاقل فجاز الش   ىة على شيء فيدخل في مسم  شرط، لكونها دال  
 إطلاقها عليهما.

                                                           
 .105، ص7سيبويه، الكتاب، ج 1
 .105، ص7، جسيبويه، مصدر سابق 2
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( للعاقل و)وما( لغير العاقل الن حاةتقسيم  أن   والذي يظهر قضى به  في جعلهم )من 
لا الاستعمال العربي، وقد ورد استعمال بعضهما مكان بعض في  قسيم الاصطلاحيالت  

 القرآن الكريم، مثال ذلك قوله تعالى: 

فإن  الساجد في الآية ؛ [79]النحل:                
يدخل فيه العاقل وغير العاقل، وقوله تعالى:  في الأرض عامٌّ  ن  ممَ 
فترك  [15]الرعد:                  

رآني الذي بلغ فريق بينهما يعضده الاستعمال العربي الفصيح، والأسلوب القت  سيبويه ال
فريق بينهما لوجد ذلك في القرآن قبل لأن ه لو كان من الفصاحة الت   الفصاحة؛الغاية في 

 مكان بعضهما. مجيئهمابدلالة القرآن  أن يكون في الاستعمال العربي، فصح  

ا يعقل لال مم  لال كذلك تسجد، وليست الظ   الرعد قد ورد فيها أن  الظ   سورة كما أن  آية  
( قال الز  ر عنها بـب   أو يعلم، وقد عُ  را الآية:  هـ(311)ت:  جاج)من  أي وتسجد »مفس 

وذلك أن   لال هنا يقصد بها الجسوم؛ف قول من يقول: إن  الظ   وقد ضع   «(1)ظلالهم
يمنعهم من  اسفودفي ظهورهم  لا يسجد جسمه يوم القيامة لله لأن   أو المنافق الكافر

جود العام المنصوص عليه الس  ل ساجدا حتى لا يخرج عن معنى ذلك، فيكون الظ   
( الوارد في الآية، لذا قال الله تعالى عن بـ : المنافقين)من 

فيفتضح أمرهم بأن هم [ 77القلم: ]            
لال في الآية المقصود بالظ    فخرج من ذلك أن يفهم أن  لم يسجدوا فيظهر كفرهم، 

  .(2)السابقة الجسوم

                                                           
ري أبو إس 1 هـ/ 1708: 1، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شبلي، طحاق الز جاج، إبراهيم بن الس  

 .177، ص3م، عالم الكتب، بيروت، ج1988
، 79تونس، جم، الدار التونسية للنشر، 1987هـ/1707، التحرير والتنوير، دط: يُنظَر: محمد الطاهر بن عاشور 2
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( ن  ت )مَ علَ عالم، فلو جُ  وغير   شيء عالم   ابقتين كل  الآيتين الس  فقد دخل في منصوص 
ت )ما( لغير العالم فقد دخل فيها علَ فقد دخل فيها في الآية غير العالم، ولو جُ  ؛للعالم

( للعالم ن  فريق بينهما تقسيم اصطلاحي لا غير، وقد ورد مجيء )مَ العالم، فيكون الت  
 وغيره في قوله تعالى: 

                   

( مشتملة ن  ر هنا مجيء )مَ س  فَ كيف يُ ف [18]الحج:         
جر، الجبال( مس، القمر، الش  اس( وغير العالم )الش  بمنصوص الآية على العالم )الن  

 الن حاةبنى على ما اصطلح عليه وليس يُ  المسألة؛ له سيبويه فيإلى ما أص   هنا صارُ فيُ 
ليل، لأن  منصوص لة شيء  أصلا في المسأ  بخلافه. الد 

تقع على ما لا يعقل، ورأى  (من كون )من   هـ(706)ت:  طربقُ  قولوقد رد  ابن مالك 
رُب ا أن  ير الملق  ن  تَ س  وزعم محمد بن المُ »أن  ذلك غير صحيح حيث قال:  ( تقع  ب قط  )مَن 

 :ذلك، وجعل من ذلك قوله تعالى حُ ح   صَ على ما لا يعقل دون اشتراط ما يُ 
هذا القول غير مرضي، [ 70]الحجر:             

وج إليهإذ لا دليل عليه ولا مُ   :(2)وجعل استعمالها لما لا يعقل في أحوال «(1)ح 

نز ل منزلة من يعقل، كقوله تعالى: أن ي -
 [05]الأحقاف:               

بالحكم، كقوله تعالى:  ا مشمولا  المذكور عام  كان إذا  -
                      

 [75]النور:  ﴾   

                                                           
 .716، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 1
 .714-716، صمصدر سابق، ابن مالك: يُنظَر 2
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لمن يعقل، كما تقع )ما( في الغالب لما لا  -حسب ابن مالك– فهي تقع في الغالب
 همالك أن  اد عى ابن قد  الاستعمال، ووقوعها في الكلام، و حكمه استقراءُ  يعقل، ومرد  

وقوع )ما( في الغالب لغير العاقل، حت ى لا يتعارض مع قوله تعالى:  :احترز بقوله
أي: للذي خلقتُ  [45]ص:                ُّ

فهي لغير العاقل  (1)والمقصود به آدم هنا، وهو عاقل عالم، ووقع عليه الحكم بـ )ما(
 .(2)كثير، وللعاقل قليل

فريق بينهما في سيبويه من عدم الت   جع إلى ما أصلهابن مالك ر  والذي يظهر أن   
عه ابن مالك في لأن  ما فر  به ابن مالك نفسه،  الاستعمال، وهو ما يشهد له ما استدل  

صل بمنزلة اسم في الأ العاقل هو الاستعمال المجازي له، لأن ه وقوع )من( لغير
ة لم ة هي معاني مجازي  ذلك، والمعاني الفرعي  عبير عن لت  لأصالة  الموصول، واستُعم ل

حيح المستشهد به. ولو ترك ابن مالك الأصل ا في الكلام الص  تخرج عن أصل وروده
ليللكان أحسن، ف ن للعاقل مع الحكم بأغلبية كو الذي استعمله على كون )ما( قد ي الد 

ه على قطرب في حكمه  وقوعه لغير العاقل دليل على وقوع بعضهما مكان بعض، ورد 
لا دليل عليه، فالأدلة التي استعملها ابن مالك تشهد أيضا لما قاله قطرب، فقد وقعت 

 ) حيح مادام الاستعمال العربي الفصيح الص   ولم يكن هناك شرط)ما( في مكان )من 
اقل و)ما( ه بنى حكمه في وقوع )من( للعما دام أن  يشهد له، عدا ما استقرأه ابن مالك، ف

قسيم الاصطلاحي، وليس القياس والت   ماع هو الحجةيبقى الس   ةلغير العاقل بالأغلبي  
 ع عنها.م  ه ما قالته العرب وسُ والأصل في هذا كل   

ره سيبويه في ظاهر صنيعه هو الص   أن   يظهروالذي  لذا كان تخريج  واب،ما قر 
في  ف، وذلك مثلاعس  فريق بينهما فيه نوع من الت  على أصل الت   ةالفقهي   بعض الفروع 

                                                           
 .147، ص9: ابن حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، جيُنظَر 1
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طح، فتطليقها في ن الس  رمى الحجر م   ن  وجة التي قال لها زوجها: مَ مسألة طلاق الز  
 اف في الحكم، والقول به هنا يعتبر مسلكه آدمي فيه تعس  حال كونها أجابت بأن  

، ويظهر ذلك من الن حو من هذا الأصل  دليل عليه، إلا  ما استندوا إليهلا ا تعصبي   ي 
 ،فاخلال حكمهم بوجوب صيام من رأى الهلال واشترطوا لذلك أن يكون عاقلا مكل  

(  لا يعقل م نوأخرجوا المجنون ومن  على  واقع في غالبه وأصلهذلك، فما دام )مَن 
فبهذا يظهر  !هاء شرط العقل والت كليف في الحكم؟زاد الفق فلم، العاقل، وهو أصل نحويٌّ 

أن يكونا يكون بعضهم مكان بعض، وأصلهما الأصل أن  بهم في عدم الإقرار بأن  تعص  
ة، وباقي الاستعمالات مجازي  (الذي)اسمين موصولين بمنزلة  مع ما سُ  ة ويحكم بصح 

 حيح المستشهد به.الص   اعن العرب في قوله

قد أثرت مسألة تخريج الفروع  نحوي ةالالأصول  هر بعد تحليل المسألة أن  ويظ
، ومسلكا ةالفقهي   ، وقد كان لهذا الأصل دور في تخريج الفقهاء لبعض الفروع ةالفقهي   

منصوص عليه،  حا، ودليلا  صري   توجيه المسائل التي لم يجدوا فيه نقلا   من مسالك
راكيب ن من فهم دلالات الت  ليتمك   حوي ةن  الوتتبي ن كذلك حاجة الفقيه إلى هضم الأصول 

رفصيلي  ستنبط منها الأحكام الت  تفي الأدلة الإجمالية ل الفقيه في فهم  ة، فكل ما قص 
، سواء الن حوالأصل، أخطأ في تفريع المسألة وتخريجها، ومرتبته من الفقه كمرتبته من 

 بسواء.
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 وأثرهما في الت خريج: دلالة اسم الفاعل واسم المفعول؛ .4

اسم الفاعل من  أن   -الإسنوي عليه كما صر ح به– الن حاةإن  من الأصول عند 
ق على الحال والمضي والاستقبال، وكذلك اسم الفاعل، ومثال طلَ د أو المزيد يُ المجر  
 ذلك:

، رَ ضَ حَ  -  .لالة على المضي= للد  ور  حضُ مَ ، يحضُرُ، حاضر 
،يحضُرُ أحضر،  - ر   .لالة على الحال= للد  مُحضَر   ، مُحض 
، ستحض  مُ ، يستحضرُ، استحضر - = للد  ستحضَ مُ ر   .لالة على الاستقبالر 

في تخريج بعض الفروع  واسم المفعول تأثير  لالة التي يحملها اسم الفاعل، لد  لإعمال او 
رفية دور في البنية الإفرادي   أن   الن حاةر عند ، إذ تقر  ةالفقهي    يغة الص  ة للكلمة؛ أي الص  

لالة، فكل  ارك فرق في الد  شَ تَ ارك، ومُ شَ مُ  كلمتي فمثلا بين لالة التي تحملها؛تحديد الد  
عند  ام  مه   ازيادة في المبنى زيادة في المعنى، لذا كان فهم دلالة أبنية الأسماء مبحث

من الأصول  ، كما أن  الد لالات التي يحملها الت ركيبالفقهاء من أجل فهم المعاني و 
فاعل صيغة  ة يقع بعضها بمعنى بعض، فتكون مثلارفي  يغ الص  الواجب فهمها أن  الص   

، ومن ذلك قوله تعالى: في الاستعمال المجازي  بمعنى مفعول
ومن ذلك  ،(1)بمعنى دائم أي موصوب؛ [09]الصافات:         

ة، قَ ، والأصل أن تكون هنا مطل  دون إذني فأنت طالق   ت  خرج   قول أحدهم لزوجته: إن  
ولو بحثنا في دلالة  ؛الط لاقوحدث  فعلل المباشرةقد يفهم منها أن ها  (طالق  ) :فقوله

فالمرأة بمخالفتها  ياق الذي وقعت فيه؛كلمة طالق مناسبة للس    بنية الكلمة، لوجدنا أن  
قت نفسها، فيكون ها هي التي طل  كأن  ، فكانت الط لاقت حكم لما أمرها به زوجها استحق  

المراد  ا، ولكن  استعمالا مجازيا لا حقيقي   (لةمفع  صيغة )مكان  (فاعلصيغة )استعمال 

                                                           
 .93، ص9: ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، جيُنظَر 1
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ل ستعمَ يقع عليها، وهي سببه، فناسب أن تُ  الط لاقة من كون فعل ي  لالة الحقيقالد   به
 .الفقهي   دلالاتها إسهام في تبرير الحكم ل، فكان (فاعل)هنا صيغة 

 ة، على وضعين:وكذلك إن  دلالة اسم الفاعل أو المفعول مرتبطة بحركته الإعرابي   

م حكَ ا؛ لم يُ الحال والاستقبال؛ وذلك بنصب المعمول؛ فلو قال قائل: أنا قاتل  زيد   -
ه بعدُ، بل سيفعله في حينه أو في المستقبل، لم ا يقتل   عليه بالقصاص هنا، لأن ه
 من تحكيم دلالة اسم الفاعل هنا وفهمها بناء   ، بل لا بد  فحكم القصاص عليه ظلم  

 ة.على الحركة الإعرابي  
 الماضي؛ وذلك على فرعين: -

ل:  - ه، فيقال: أنا القاتلُ ه، وإضافتُ عريف، فمعموله يجوز نصبُ المحل ى بـ)أل( الت  الأو 
 ت.هادة على نفسه، وبعد التثب  ن قصاصه بعد الش  زيد  أو زيدا ، ويتعي  

صب، بل الإضافة عريف، فمعموله لا يجوز فيه الن  المجر د عن )أل( الت  والآخر:  -
، فمن بناء الد  واحدا   ا  وجه م دلالة فهَ ة تُ لالة والحركة الإعرابي  ، فيقال: أنا قاتلُ زيد 

 طير فيه رقبة.غيير الحركة قد تَ كسبب من أسباب قتله قصاصا، فتَ  إقراره بقتل زيد

ة، فيظهر هنا أثر فهم هذا والفرق بين الفرعين وتغي ر الد لالة هو الحركة الإعرابي  
الحديث عن  دة، وبخاصة عني في تخريج بعض الفروع الفقهي  الن حو الأصل 

 ماء مثلا، والأموال، والأبضاع وغيرها.المعصومات كالد   

ر الفروع  4.1 جة على هذا الأصل: ةالفقهي ِّ تصوُّ  المخر 

على هذا  ةالفقهي   لقد خرج  الإسنوي وتبعه في ذلك ابن عبد الهادي بعض الفروع  
 :(1)ي، ومنهاالن حو الأصل 
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الفاعل قة، فما دامت صيغة اسم أو مطل   جل لزوجته: أنت طالق  ول الر  قتخريج   -
 وبت   الط لاقا أن يكون قد نوى طلق على الحال والمضي، فهو في هذه الحال إم  تُ 

وهو ينويه،  حاضرهظ به في تلف  أن ه  وإم اظه به، في حال تلف   ح به إلا  فيه، ولم يصر   
قوا بين  قه بشيءأو عل   ضي، االتي تحمل دلالة الم (طالق  )في المستقبل، وقد فر 
ل (قة  مطل  )وبين  وا وأن ه ناجز، وشك   التي تحمل دلالة الاستقبال، فجزموا بوقوع الأو 

، باعتبار دلالة صيغة اسم الفاعل أو المفعول، قه معل  وأن   ،انية وقوع الث  في صح  
 ة التي تحملها كل صيغة.مني  لالة الز  والد  

ارق مالا  ، ، أو أنا سارقُ المال  قول القائل: أنا سارق  مالا  تخريج  - ، فبين أو أنا الس 
العامل من عدمه يختلف حكم الفرع باختلاف  ه، وتنوين  المعمول، أو إضافت   نصب  

 ة.هذه الحركة الإعرابي  
ا قول مالعقد وغيرهباب جة على هذه القاعدة في باب البيع أو ومن الفروع المخر   -

ا ، وغيرها مم  البيت   رُ يء، أو مؤج   القائل: أنا واقفُ هذا، أو مطل  ق  للمرأة، أو بائع  للش  
لالة في فهم الد   ة في العامل والمعمول أصلا  والحركة الإعرابي   ،نوينالت   فيه يكون 

 .المرادة منه
 :ةالفقهي ِّ المعتمد في تخريج الفروع  ي ِّ الن حو بحث الأصل  4.1

المخر جة على هذا  ةالفقهي   ق الإسنوي وابن عبد الهادي في الحكم في الفروع لقد فر  
ة، فبين أن ة أو العلامة الإعرابي  ر الحركة الإعرابي  لالة بتغي  ي بحسب تغي ر الد  الن حو الأصل 

للمعمول بعده بين المفعولية،  يتغاير الحكم الإعرابي   ن  ا وغير منو  يكون اسم الفاعل منون  
ذلك العديد من الفروع، منها قول  علىركيب معنى جديدا ، وقد خر جوا والإضافة فيكتسب الت  

 الرجل:

- .  أنا سارقُ المال 
 أنا سارق  المالَ. -
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 أنا السارقُ المالَ. -

الأصولي  هير فيه الفقنظَ ل ما يجب أن يَ أو   يكون  ةالفقهي   فعند تخريج هذه الفروع 
ة في اسم ، والعلامة الإعرابي  ملها اسم الفاعل في الجمل الأربعة التي يحمني  الز   لالةُ الد  

على حدث، وبما أن  الحدث مقترن  ؛ فإن  اسم الفاعل هنا دالٌّ الفاعل؛ لأن ه هو العامل
الاستقبال،  الحال، أوأو لاثة فإن ه إم ا دال على الماضي وهو الأصل، بأحد الأزمنة الث  

 لالتين:لد   فيكون اسم الفاعل حاملا  

 دلالة الحدث )الفعل(. -
 )الفاعل(.الفعل  دلالة صاحب -

وكذلك اسم »قال ابن جن  ي: ة، رفي  فيشتغل فيه المعنى المفاد من دلالة الصيغة الص  
 ه وبناؤهوصيغت   ،الذي هو القيام والقعود لفظه يفيد الحدث :-وقاعد   نحو قائم  -الفاعل 

يفيد معنى الحدث،  فظ ههناوكذلك قطع وكسر، فنفس الل   .يفيد كونه صاحب الفعل
ضارب يفيد  شيئين: أحدهما الماضي، والآخر تكثير الفعل؛ كما أن   وصورته تفيد

. فتلك  وكون الفعل من اثنين وبمعناه على أن   ،بلفظه الحدث، وببنائه الماضي له فاعلا 
. فاعرف ذلك إلى ما يليه، فإن   وقد مث ل ابن  «(1)ه كثير، لكن هذه طريقه.أربعة معان 

 بلفظه أن   ويدل  ، بصيغته )فاعل( على الماضي يدل  ه على أن   «ضارب»جني هنا بـ 
 رب وقع من فاعل.فعل الض  

ابقة، فهذا الس   ةالفقهي   ي من أثر في تخريج الفروع الن حو فيظهر هنا ما لهذا الأصل 
لالتين ق بين الد  نوين يفر   ، فالت  ةُ الإعرابي   من حيثُ البناء، وكذلك من حيثُ العلامةُ 

 ول بعده.في المعم لاسم الفاعل، والأثر الإعرابي  تين الز مني  

                                                           
 .103، ص3ابن جن ي، الخصائص، ج 1
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، ووجيه، وعند فما خر جه الإسنوي وابن عبد الهادي على هذا الأصل تخريج قويٌّ  
 نه الفروع كالآتي:تطبيق الأصل على الفروع المخر جة يكون الحكم الذي تتضم  

؛ فالفقيه هنا يحكم بقطع يد الس  عبارة:  - استكمال شروط  ارق بعدأنا سارقُ المال 
المعمول  يدل  على الماضي، وكون  (فاعل)عي، لأن  ت من عقل المد  الحكم، والتثب  

، ويستوجب قد وقعرقة ركيب تقضي بأن  فعل الس  فإن  دلالة الت   )المال( مضافا  
 صاحبه قطع يده.

ما  ن، وهذاأنا سارق  المالَ، فاسم الفاعل يحمل دلالة المضارع، لأن ه منو  وعبارة:  -
ن حمل على حدث، وإذا نو    ه سيبويه في المسألة من كون أن  اسم الفاعل دالٌّ أصل  

دلالة المضارع لا الماضي، فيكون القائل قد نوى الفعل، فليس للفقيه أن يحكم هنا 
ياقرقة قد وقع لأن  بأن  فعل الس    ركيب، ودلالة الل فظ لا تعضده.في الت   الس  

ريد به ما يراد من فعل المضارع من دلالة اسم الفاعل إذا أُ يرى سيبويه أن  حيثُ 
هذا باب من اسم الفاعل الذي »ن، وهكذا استعملته العرب، قال: الاستقبال نو   الحال أو 

من المعنى ما  فيه تَ المعنى، فإذا أرد   يالمفعول ف يجَرَى مَجرى الف عل المضارع  ف
 :وعملُه مثلُ  ه. فمعنااا غد  زيد   وذلك قولك: هذا ضارب   ؛ناكان نكرة  منو   يَفعَل   يأردت ف

ه غير  منقطع  كان كذلك.  يثت عن  فعل  ف. فإ ذا حد  اا غد  ر بُ زيد  هذا يَض   حين  وقوع 
... هذا يَضرب زيدا  الساعةَ  :وتقول: هذا ضارب  عبدَ الله الساعةَ، فمعناه وعملُه مثلُ 

ن المضارع في فهذا جرى مجرى الفعل ا عر ا جاء في الش   ، ومم  العمل والمعنى منو 
 . قال زهير:.ا:.ن  منو  

 «(1)إذا كان جائيا اسابقاً شيئً ولا  لي أن  ي لستُ مُدر كَ ما مضى بدَ 

                                                           
 .167، ص1سيبويه، الكتاب، ج 1
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ول القائل لزوجته مثلا: أنا ق فهذا الأصل الذي خر ج عليه الإسنوي وابن عبد الهادي 
وجةَ؛ فتكون بدلالة هذا الت  مطل    أو في الحال ، مطل قة في المستقبل لا الحالركيب ق  الز 

ياقبحسب القرائن و   .الس  

على الحدث كذلك، ويصبح  ل  ا دن  إن لم يكن منو  ويرى سيبويه أن  اسم الفاعل 
عن الاسم؛ لأن  الاسم العامل )اسم الفاعل(  نوينَ الت   عُ ا فينزَ المعمول )المفعول( مجرور  

كان معنى الحدث  نوين( بل ينفرد بواحدة، وإنوالت   لا تجتمع فيه علامتان )الإضافة
، وليس ن ن وغير المنو  لالة الز مني ة للمنو  في الاسم، في حين تختلف الد   ايبقى قائم

إضافته لا تجعل منه معرفة، أي  ، كما أن  خفيف عند العربا للت  طلب   يحذف ذلك إلا  
واعلم أن  »قال: لذا  يبقى على نكرته، ويكون المضاف إليه مقام الوصف ليس إلا ،

ولا يَجعلُه ر من المعنى، تنوينَ والنون، ولا يتغي  ون فيحذفون ال  العرب يَستخف  
 ..الن كرة .نوين لم توصَف  به معنى الن كرة والت   يفلو لم يكن هذا ف...معرفة .

يك، على الاستخفاف، والمعنى: هو كائن  أَخاك.  وقال الخليل: هو كائنُ أَخ 
عر غيرَ من ون  قول الفرزدق:  ومم ا جاء فى الش 

ساء   يتانأ لَ وَط بِّهعلى القَع  لَ  (1)عادِّ ت  عبد  تُعا دلُه   يبر ج   ل ئيم  واس 
لًا وَط بَهيريد:  على  هناك فرق بين اسم الفاعل إذا دل  ه ليس فسيبويه يرى أن   «(2).عادِّ

اسم الفاعل إذا كان الاعتبار في كلام العرب؛ من كون  الماضي أو الحاضر بذلك
 ودل   ا واحدا  صب ما بعده وجه  ا نُ ن  وإذا كان منو   ،على المضيمضافا إليه ما بعده يدل  

  على الاستقبال.

                                                           
من، الل بن: سقاؤه، بُ ط  وَ  1 . يُنظَر: ابن فارس، مقاييس : الرجل الجافيبُ ط  والوَ  وهو الز  ق الذي يكون فيه ال لبن والس 

م، دار 1997هـ/1717: 3. مادة )وطب(. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط171، ص6اللٌّغة، ج
 .498-494، ص1صادر، بيروت، ج

 .164-165، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2
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لالة على الماضي، والذي يراه عامة ويرى ابن جن ي أن أصل صيغة )فاعل( الد  
نوين، أن  بين الاستعمالين فرق، فإن كان للماضي كان مضافا، وسقط عنه الت   الن حاة

، وهذا العبارة بدلالتها تستوجب الحكم بحد    رقة، واسم الفاعل الس   فتقول: هذا سارقُ المال 
إن ه يعمل فيما بعده ن ففي هذه الحالة لا يعمل في المفعول بعده، بخلاف المنو  

( الفرق بين الاسمين من هـ583ت: بي )صب على المفعولية، وقد جعل المهل  بالن  
 خمسة وجوه في نظم له حيثُ قال:

 فيما مضى أو في مد ى مُستَقبَل    بخمسة   الفرق بين الفاعلَين

 للجلي    الإضافة  بعد وتنك ر   لمضي  ه  له بطلان إعمال

 (1)يلي تخفيفا والجر   أو حذفها  ثم  نصبُ بعدهاوالن ون تث بتُ 

يين، لأن  الصيغ تأتي الن حو والذي قال به سيبويه غير مخالف لما قاله جمهور 
د سيبويه ذلك بما يخدمه من شواهد القرآن، ومن كلام  مكان بعضها البعض، وقد عض 

من جهة القياس، حيثُ قاسوا ما يشبه  الن حاةالعرب، فلم يخطئ سيبويه، وإن ما أصاب 
فريق في الاستعمال الأصل في الاستعمال، وجعلوا ما استدل به سيبويه على عدم الت  

على حدث، ولا يهم  إن  بين الد لالة الزمنية التي يحملها )اسم الفاعل( باعتبار كونه دالا  
فريق لأن ه اجة إلى هذا الت  كان الفقهاء في ح االاستقبال، فل م، أو الحال، أو كان للماضي

 في هذا الباب. الن حاةقسيم الذي أجراه الت  اعتمدوا  ةالفقهي   في تخريج فروعهم  مهمٌّ 

ة بين مني  فريق بين اسم الفاعل من حيثُ دلالته الز  أن  لأصل الت   والذي يظهر
 كما سبق بيانه. ةالفقهي   في تخريج الفروع  الماضي أو الحال والاستقبال أثر  

                                                           
 رائد، تح: عبد الرحمن العثيمين،: المهل بي، مهذ ب الدين مهلب بن حسن بن بركات، نظم الفرائد وحصر الش  يُنظَر 1
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 فضيل، وأثرها في الت خريج:الت   (أفعل)دلالة  .5

الهادي في تخريج بعض الفروع  عبدلأصول التي اعتمدها الإسنوي وابن إن  من ا
 قاط الآتية:للمسألة في الن   رهما فضيل، ويمكن تلخيص تصو  الت   (لع  ف  أَ )دلالة  ةالفقهي   

فضيل المشاركة، فلو قيل مثلا: زيد أشجع الت   (أفعل)مقتضى  ذكر الإسنوي أن   -
صفان بصفة من زيد وعمرو يت   كلا   فضيل )أشجع( أن  ت صيغة الت  من عمرو، لدل  

 .(1)الشجاعة، والأفضلية في ذلك لزيد دون عمرو
كر والأنثى، وذلك ا وهي تشمل الذ  ذكر ابن عبد الهادي أن ها للمشاركة مطلق   -

د   «أل»فضيل محل ى بـ ت  ال، وسواء أكان اسم الن حاةمقتضى كلام  ، ا عنهاأو مجر 
لالة ومن ذلك قول القائل: أوصى الأب للأرشد، أو لأرشدهم، فالعبارة تحمل الد  

 .(2)نفسها
النذور، والأوقاف، مسائل من تفاريع المسائل وتخريجها تحت هذا الأصل:  -

 والوصايا.
الحنفية اشتراط بعض الفقهاء مطابقة فقهاء لقد ذكر الإسنوي رد  بعض  -

بينهما فرق،  ث للأنثى، وأن  كر، والمؤن  ر للذ  فضيل، فالمذك  الموصوف في أفعل الت  
وا عمن قال بأن قول القائل: الن  و  ظر للأرشد فالأرشد مشمولة به الأنثى، وأن ه لا رد 

تعارض بين الفقه وأهل  ألا   -حسب ابن عبد الهادي–وجه لإدخالها هنا، وزعموا 
 .(3)العربي ة

 

                                                           
 .775-777: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
 .770، ص1: ابن عبد الهادي، زينة العرائس، جيُنظَر 2
 .775-777، ص1ج ابن عبد الهادي، مصدر سابق،: يُنظَر 3
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ر الفروع  5.1 جة على هذا الأصل: ةالفقهي ِّ تصو  المخر جة على  ةالفقهي   من الفروع  المخر 
 هذا الأصل ما يلي:

في الوقف للأرشد  (1)قول القائل: إذا وقف على ولده، واشترط الن ظرتخريج  -
ا، ولا عبرة ا وإناث  ، ذكور  الرشدهذا الاستعمال على اشتراك الجميع في  ل  ، دفالأرشد

كور شد يشمل الذ  بصيغة )أفعل( من حيثُ بناؤها بل العبرة بالمعاني، لأن  الر  
على الجنسين،  ل( تدل  عَ ف  صيغة )أَ  ة في أن  والإناث فلا خلاف عند أهل العربي  

ة ل ناظرا للوقف، وليس للذكوري  ع  كان أرشد جُ  ا، فأي همافيكون الحكم هنا عام  
 .(2)ح هنااعتبار، ولا تقوم مقام المرج   

؛ لم يكن هذا يقول القائل لأحدهم: يا زاني، فقال المجيب: أنت أزنى من   تخريج  -
فضيل الت   (لعَ ف  أَ )اشتركا في الفعل بدلالة صيغة  اا في نظرهم، لكونهمقاذف  الأخير 

على مطلق الاشتراك، فالوصف بين الرجلين ثابت غير معدوم، الة بعمومها الد  
 فاضل، والعبارات الواردة في هذا المقام هي:وإن ما الاختلاف في مقدار الت  

 ح بعين المفاضل معه.ر   ذا عند الفقهاء قذف، لأن ه لم يصاس، فهالن   أنت أزنى -
 نا مع القذف.ي، وهذا إقرار بالز   أنت أزنى من    -
 .(3)افلو قيل له: يا زاني، فقال: أنت أزنى من ي كان قذف   -

الاشتراك في الة على فضيل( الد  لاثة المخر جة اشتراك في صيغة )الت  وبين الفروع الث  
 .الوصف

 
                                                           

بناء مسجد، فيجعل لشخص يقف قطعة أرض  :يقوم على الوقف ويرعاه، ومثال ذلك نوناظر الوقف هو م 1
يُنظَر: نزيه حماد، معجم  .«ناظر الوقف»ى ذلك الرجل ره، فيسم  يية رجلا يتابع مشروع المسجد، وتسللأرض الموقوف

 .757م، دار القلم، ص7008هـ/ 1779: 1المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط
 .770، ص1. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج775-777الدٌّري، ص: الإسنوي، الكوكب يُنظَر 2
 .775، ص1. نفسه، ج775: نفسه، صيُنظَر 3
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جة عليه الفروع الن حو بحث الأصل  5.1  :ةالفقهي ِّ ي المخر 

حيثُ فة الواحدة، على الاشتراك في الص    دلالتهاالأصل في صيغة )أفعل( الت فضيل 
م أصل اد واللا  الفاء والض  »ن في المقدار فقط، قال ابن فارس: بين المشتركي ق يفر  

في  هو المقصود به غوي الل  وهذا المعني  «(1)على زيادة في شيء يدلُّ صحيح 
 .الن حاةاصطلاح 

، (أي  )ضاف إليه ضاف إلى نحو ما يُ فضيل يُ الت   (لعَ ف  أَ )و»قال الز مخشري: لذا  
هو أفضل رجل، وهما أفضل رجلين،  :جلين وأفضل القوم، وتقولهو أفضل الر   :تقول

 ،رجلا  رجلا   وال  ض ِّ جال إذا ف  والمعنى في هذا إثبات الفضل على الر ِّ وهم أفضل رجال، 
ه زائد على المضاف أن يراد أن   :أحدهماوجماعة جماعة. وله معنيان:  ،واثنين اثنين

أن يؤخذ مطلقا  له الزيادة فيها  :انيوالث   وهم فيها شركاء، ،هو ؛في الخصلة همإلي
ضاف خصيص، كما يُ فضيل على المضاف إليهم لكن لمجرد الت  ضاف لا للت  يُ  إطلاقا  ثم  

 :ك قلتَ اقص والأشج أعدلا بني مروان، كأن  الن   :وذلك نحو قولك ؛ما لا تفضيل فيه
لا  ثنية والجمع وأنل يجوز لك توحيده في الت  عادلا بني مروان. فأنت على الأو  

 .«(2)ثهتؤن   

هو المعنى  ةالفقهي    والأصل الذي اعتمد عليه الإسنوي وغيره في تخريج الفروع 
ل؛ والمعنى الث   ادة إثبات زي افضيل المراد بهل( الت  عَ ف  اني غير وارد هنا لأن  ذكر )أَ الأو 

تخصيص الفاضل بصفة عن  اوليس المقصود به الوصف للفاضل على المفضول؛ في
والاشتراك في الوصف، لا  ،لالة على المفاضلةل( للد  عَ ف  المفضول، لأن  أصل صيغة )أَ 

 .نفيه عن الفاضل وإثباته للمفضول
                                                           

، 5يُنظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللٌّغة، ج . مادة )فضل(508، ص7، جاللٌّغةابن فارس، معجم مقاييس  1
 . مادة )فضل(.1491ص

 .170، صلالزمخشري، المفص   2
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حا قول الز مخشري الس   قال ابن يعيش  : زيد أفضل من تَ فإذا قل  » :ابقموض 
يادة، ا في مراتب الز   ا صاعد  فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقي   أن   فقد زعمتَ  ؛عمرو

ه علا من هذا من كان مقدار فضله كفضل عمرو، وأن   ه أفضل من كل   م بهذا أن  ل  فعُ 
ب م المخاطَ ل  عَ فَ ، سار زيد من بغداداء، كما تقول: م موضع الانتهعلَ الابتداء، ولم يُ 

فضيل لالة على ابتداء الت  ا كان معنى الباب الد  يعلم أين انتهى. فلم  ابتداء مسيره، ولم 
لالة على هذا من الد   من كان في منزلته؛ لم يكن بدٌّ  ل عليه وكل  فض  على مقدار المُ 

فة، وغاية المفاضلة بينها وبين من يكتسب الفاضل مطلق الص    أن أي «(1)المعنى.
 المقدار.فة بتفاوت في يشترك معه في الص   

، وتأثير تخريجا موفقا على هذا الأصل ةالفقهي   لذا كان تخريجهم لبعض الفروع 
وق، فلو قال قائل: سأبيع سلعتي هذه لأغنى رجل في الس  خريج واضح، دلالته في الت  

رط حت ى وإن جاء مشتر غير الأغنى، فلو حاز ق هذا الش  فلا ينعقد البيع إلا  بتحق  
البائع متى ظهر له أن ه ليس الأغنى، وظهر أغنى  لعة، فإن  لشراء الس   المبلغ الكافي 
ة العقد ق صح  ل عند الفقهاء، لأن  البائع عل  وق انفسخ عقد البيع الأو  رجل في الس  

، فيكون أصل على الأغنى فيكون البيع للأغنى؛ أي لمن حاز مطلق وصف الغنى
ة شرط لأن  دلالة لفظ الأفضلي   العقد؛ ةفضيل شرطا من شروط صح  دلالة صيغة الت  

ر الشروط وانتفاء ة العقود عند الفقهاء توف  ، ومن شروط صح  ة في هذا العقدصح  
، فيصير من موانع تصحيح العقد فيصير باطلا ا، فيصير عدم الشرط مانعالموانع

 فإن   أصل تأسيس. ةالفقهي   فضيل في تخريج الفروع اعتماد دلالة صيغة )أفعل( الت  
التي تفهم  لةلابالآخر لتكتمل الد   هذه الصيغة تدل  على حدثين اثنين يرتبط أحدهم

والمفضول، من جهة م الاشتراك الواقع بين الفاضل فهَ من صيغة بناءه، ومن هنا يُ 
لم  ن على حدث مشترك، والحدث واجب الوقوع في الوقت نفسه، وإلا  كونهما دالا  

                                                           
لعيش، شرح يابن  1  .154، ص7، جالمفص 
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ا أم  »: ه(686)ت:  باذيتراسضي الأقال الر  يبق لفهم دلالة الاشتراك معنى، 
على حدثين معينين، أعني حدث الفاضل والمفضول،  ه يدل  فضيل فإن  الت  ل( عَ ف  )أَ 

ولعمرو  ا،سن  لزيد الفاضل حُ  معنى زيد أحسن من عمرو: أن   بصيغته، لأن  
عليه هذه  فة الواحدة الذي تدل  الاشتراك في الص   وهذا هو معنى  «(1)اسن  المفضول حُ 

في باب الوصية عند  الفقهي   يغة، وهو ما اعتمده الإسنوي كأصل لتخريج الفرع الص   
صفون بقي ة الأولاد مت   فلانا أوصى لأرشد أولاده؛ فمعنى هذا أن   قول القائل: إن  

ي ة لمن ، فتكون الوصفةبهذه الص    صاففاضل بينهم في مقدار الات   الت   ولكن   ،شدبالر  
 ، قال أبو حي ان:فضيل عليهفة بدلالة صيغة الت  ة هذه الص   تحق قت فيه أكثري  

آخر،  سبة إلى محل   على زيادته في محل بالن    غُ على )أَف عَل( دالا  الوصف المَصُو »
 .«(2)ل( يشملهعَ ف  فالوصف جنس، وعلى )أَ 

فضيل من حيثُ تعريفها وتنكيرها في ل( الت  عَ ف  وقد فر ق ابن مالك بين صيغة )أَ 
 ذكير وفروعهما، على قسمين:المطابقة بين الإفراد والت  

لا بما لا ، أو مؤو  امطلق   عريف، أو أضيف إلى معرفةالت   «أل»بـ  ىمحل  ال  -1
والجمع، فيقال:  ،ثنيةوالإفراد والت   ،أنيثوالت   ،ذكيرفي الت   ، طابق المفضولتفضيل فيه

 نات، وزيد الأفضل، وأسماء الفضلى، وهكذا.اس، وهند فضلى البمحمد أفضل الن  
 ين:كرة أو المعرفة على قسموقد فر ق ابن هشام بين المضاف إلى الن  

يدان أفضل ا، مثل: الز  ا ومفرد  ر  ل؛ المضاف إلى نكرة، يجب أن يكون مذك  الأو   -
 وهند أفضل امرأة. يدون أفضل رجال،رجلين، والز  

 المضاف إلى معرفة، على نوعين:اني، الث   -

                                                           
م، 1945هـ/1395: كافية ابن الحاجب، تح: يوسف عمر، دط شرح محمد بن الحسن، الرضي الأستراباذي، 1

 .34، ص7جليبيا،  جامعة قار يونس،
رب، ج 2  .7319، ص5أبو حيان، ارتشاف الض 
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اقص ل بما لا تفضيل فيه، تجب فيه المطابقة، ومنه قولهم: الن  ( المؤو  أَف عَل) -
فضيل بما لا دلالة لت صيغة الت  والأشج أعدلا بني مروان، أي: عادلاهم؛ فأو   

 فضيل فيه.للت  
 .(1) فضيل جاز فيه المطابقة وتركهاالت  لالة على والباقي على أصله في الد   -

المطابقة إذا  سابقة، لم يشترط فيهالت عريف، أو أحد الأوصاف ال   «أل»المجر د عن 
، (2)، فيقال: محمد أفضل من عمر، وهند أفضل من أسماء«نم  »أضيف إلى مقترن بـ 

قوله  ، من ذلكخبر اة إذا كان )أف علُ( ا من الكلام، وبخاص  كثير   «من»ف حذَ وقد تُ 
وقد ورد الحذف والإثبات معا في قوله:  [14]الأعلى:       تعالى:

فأثبت في: أكثر  [37]الكهف:              
 . (3)منك، وحذفت في: أعز، أي: أعز  منك نفرا

)أف عَل(  ة فاشترطوا أن يكون على من اعترض من فقهاء الحنفي   أصيل ردٌّ وفي هذا الت  
فأخرجوا الأنثى من قول  «أل»ا إذا كان الاسم محل ى بـ ا وتأنيث  ا تذكير  فضيل مطابق  الت  

القائل: اشترط الموصي الن ظر للأرشد فالأرشد من أبنائه، فقال المعترضون: لا وجه 
ة الوصي   ا، فيقولون:ي يجعل المطابقة شرط  الن حو لدخول الأنثى هنا، ما دام الأصل 

يمكن أن تكون  «أل»فريق هنا وهم، لأن  ى، أو الأرشد، ويجاب عن هؤلاء بأن  الت  شدَ للر  
، الا نحوي   افريق هنا فقهي  اشد ذكرا كان أو أنثى، فيكون الت  ، فيدخل فيها جنس الر  للجنس

 .الفقهي   ي  هنا يخدم تخريجهم للفرع الن حو فليس الأصل 

                                                           
 .757-753، ص3: ابن هشام، أوضح المسالك، جيُنظَر 1
: ابن مالك، محمد بن عبد الله، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح: محمد كامل بركات، دط: يُنظَر 2

رب، ج .135-137م، دار الكتاب العربي، بيروت، ص1964هـ/1384 -7370، ص5أبو حيان، ارتشاف الض 
7371. 

 .778-774ص ،3: ابن هشام، أوضح المسالك، جيُنظَر 3
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فضيل أثر في تخريج بعض الفروع بصيغة )أَف عَل( الت  ي المتعل ق الن حو لقد كان للأصل 
 في باب الوصية والعقود وغيرها. ةالفقهي   

 خلاصة المبحث: 
ما لهذه الأصول  قة بالأسماءيظهر بعد عرض هذه النماذج من المسائل المتعل   

وابن عبد الهادي  حيثُ اعتمد الإسنوي ، ةالفقهي   من أثر في تخريج الفروع  حوي ةن  ال
التي لا توجد فيه  ةالفقهي   الأصول في باب الأسماء كمسالك لتخريج الفروع بعض 

 (وغيرها ة )القرآن، والسنة النبوية، والقياس والإجماعنصوص من الأدلة الإجمالي  
راكيب والصيغ الاسمية، فظهر فاستعملوا فيها أصل مجرى كلام العرب، ومرادهم من الت  

لالة، فكل  الفروع ة الد  عليها الفروع بجامعة عل   خر جواقد  دلالات بعض الأصول أن  
 . اس عليها جميع نظائرها وأشباههاقَ ج على أصل من الأصول يُ التي تخر  

قة في المسائل المتعل   نحوي ةالاعتمادهم على هذه الأصول  ولقد ظهر أن  
، وهو دقيق   المذهبي، بل هو اعتماد علميٌّ عصب لم يكن بدافع الت   في أغلبها بالأسماء

، ويبقى توجيه هذه الفروع أصول الن حو وأصول الفقهبين علمي  الت فاعلسبيل من سبل 
هنا أن  المرادالفقه، وإن ما  أصول كأحكام شرعية فقهي ة مبحث من مباحث علم ةالفقهي   

ة المذكورة يقي ا وعملي ا؛ للعل  والاقتران بين العلمين تطب الت فاعلف عن بعض أسرار كشَ يُ 
 التي الن حومن مسائل  سابقا من أن  البحث في العلوم الشرعي ة مناط بمعرفة قدر كاف  

 راكيب، والمراد منها.من فهم دلالة الت   الأصولي ن الفقيهتمك   
وقد اختار الباحث بعض المسائل ولم يكن المبحث مستوعبا لجميع المسائل  

 نتين لأن ها كثيرة لا يمكن حصرها وتناولها بالد رس في الأطروحة،المذكورة في المدو  
مدة: إن  دلالة ئل والبحث في الأصول المعتويمكن القول بعد تحليل بعض هذه المسا

في معرض الخلاف،  ةالفقهي   أصول مسائل الأسماء مسلك من مسالك تخريج الفروع 
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أصول أثر بين أثير والت  وهو تحكيم علمي قوي  لكلام العرب، ومظهر من مظاهر الت  
 ، ونتاج الاقتران بين المسائل في العلمين.الفقهول أصو  النحو
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 .ةالفقهي ِّ المبحث الث اني: مسائل الأفعال وأثرها في تخريج الفروع 

 أثرها في الت خريج:و  فعل المضارع؛الدلالة  .1

ة معي نة؛ ولدلالة الفعل أثر في توجيه مقترن بدلالة زمني   الن حاةفعل عند  كل   إن  
وقوعه في  الفعل قد مر   على أن   فالماضي مثلا يدل   ركيب؛المعنى المراد منه في الت  
لالة بين الماضي قارب الواقع في الد  لت  ل مقدار مضي الفعل وقت مضى؛ وليس يهم  

خرى كانت الأولى من فعند انتقاله إلى كلمة أ ؛م بكلمةم المتكل   كل  والحاضر؛ فقد يت
الماضي، أو ة للأفعال فيدل  المضارع على مني  لالة الز  الد   خلادقد تتكما  الماضي؛

وراد في قوله  وضيحتالمثال و  مضارع بدلالتيه الحاضر والمستقبل،الماضي على ال
م القيامة، وأمر الله في الآية هو يو [ 01]النحل:           تعالى:

ن وقوع الأمر في المستقبل، ق  ، فعب ر بالماضي على المضارع لتيَ بعد والقيامة لم تأت  
را بصيغة معب ِّ ها اعة ودنو   يخبر تعالى عن اقتراب الس  »: هـ(447)ت:  قال ابن كثير
أي: قرب ما تباعد فلا  ...حقق والوقوع لا محالةال على الت  الماضي الد  

 .«(1).تستعجلوه..

 اعليه، فقد اعتمد ةالفقهي   لدلالة المضارع أثر في تخريج بعض الفروع  لذا كان
دلالة فعل  حيثُ ذكر الإسنوي أن   عبد الهادي في تخريج بعض الفروع؛ الإسنوي وابن

ا القول إلى أبي حيان في )ارتشاف المضارع على خمسة مذاهب وسردها ناسب  
رب(، وقد ذكر الإسنوي الأقوال الخمسة دون ترجيح لأحدها على الآخر ، بل على الض 

جاء إلى تطبيق هذا الأصل في تخريجه للفروع  ا، في حين لم  (2)سبيل العرض فقط
عبد الهادي ورج ح كون  اعتمد على أكثر من مذهب في ذلك، وهو ما فعله ابن ةالفقهي   

                                                           
 .555، ص7، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 1
 .301يُنظَر: الإسنوي، الكوكب الد ري، ص 2
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وقيل: هو »قال:  حال والاستقبال، ولم يفصل في ذلكعلى ال مضارع يدل  أن  فعل ال
ظهر ترجيحه حيثُ  «(1)حيحمشترك بينهما )أي بين الحال والاستقبال( وهو الص  

على الحال والاستقبال إلا  بقرينة صارفة  المضارع يدل   لمذهب الجمهور وهو القول بأن  
ياقلالتين إلى دلالة يقتضيها عن أحد الد    .الس  

 جة على هذا الأصل:المخر   ةالفقهي ِّ ر الفروع تصوُّ  1.1
 :(2)منها ةالفقهي   لقد خر ج الإسنوي على هذا الأصل الكثير من الفروع  

لُقُ، لم يقع في الحال شيء تخريج  - –قول القائل لزوجته: طل  قي نفسك، فقالت: أَط 
يدل  على الاستقبال، ولا يكون  (مطل قة) لفظ لاعتبار أن  ؛ وذلك -حسب الإسنوي 

وهو قول المرأة وتصريحها بأن ها أرادت الإنشاء لا الت عليق،  ؛واقعا هنا إلا  بقيد الط لاق
فلم يحمل الإسنوي فعل المضارع هنا على دلالة الحال والاستقبال بل على الاستقبال 

، فيكون تخريج الفرع هنا على غير الأصل في المسألة حوي ةن  الفقط، وهو أحد الأقوال 
  ى الحال والاستقبال.عل المجمع عليه من أن  فعل المضارع يدل  

، فإن  تخريج  -  هذا باعتبار دلالة فعل المضارع على قول القائل: أقسم بالله لأفعلن 
حه الإسنوي وتعليق، والذي رج   ، وباعتبار دلالته على الاستقبال وعد  وناجز الحال واقع

ة إلى عن الحال والفوري   لقرينة صارفة ة وهو الحال، إلا  باعتبار الأصلي   سم  أن ه قَ 
الة على الحال سويف أو القرائن الد  أو الت   ،نفيسراخي كدخول حرف الت  الاستقبال والت  

 ، مثل:)الآن( أو الاستقبال )غدا(
 ة.ة والفوري  ركيب بقرينة الظرف عن الحالي  يكتب رسالة الآن، يدل  الت   -
فالإسنوي  راخي.رف عن الاستقبال والت  بقرينة الظ  ركيب الت   سالة غدا، يدل  يكتب الر    -

الحال والاستقبال، لذا جعل  علىاعتمد هنا على مذهب من يقول بدلالة المضارع 

                                                           
 .513، ص7ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج 1
 .517، ص7. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج307-301: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 2
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فلو اعتبر الحال ولفظ القسم لكان وقوعه بعد انقطاع عليق، الفعل واقعا بين الإنجاز والت  
ا بالفعل، ومن الفروع كلامه وعد  م عن الحديث به، ولو اعتبر الاستقبال لكان المتكل   
، فهل يكون حانثا لو فعل قن  قة بهذا الأصل مثلا: لو قال قائل: أقسم بالله لأصد  المتعل   

الأمر بعد ساعة أو بعد وقت معين أم لا؟ وجواب ذلك: أن ه ليس في العبارة ما يوحي 
ذلك وجب عليه  ف عنسويف، فوجب أن يكون إنجازه لقسمه على الفور، ولو تخل  بالت  

لالتين لم يكن حانثا لكونه وسعه كفارة يمين، ولو اعتبر اشتراك فعل المضارع في الد  
بس داخلا على الإسنوي من هذا ما قد يكون الل  ورب   أن ينجز قسمه في أي وقت شاء.

خريج عنده، الباب، فلم يشرح تخريجه للفرع على هذا الأصل بما يكفي لفهم مناط الت  
 ونظائره. الفقهي   ي في تخريج هذا الفرع الن حو ف احتجاجه بهذا الأصل ضع  قد يُ ا مم  

شهادته  فإن   «أشهدُ »اهد عند القاضي بصيغة إذا أتى الش  جة: ومن الفروع المخر   -
ة تجعله على الحال مع عدم وجود قرينة لفظي   فعل المضارع يدل   مقبولة؛ لأن  

- تقدير الكلام هنا: أشهدُ فا سرق مال فلان، أن  فلان  أشهد ُ للاستقبال، فقوله مثلا: 
نا فعل المضارع ه فيدل   ؛على سرقة فلان لفلان المالَ  -نطقي بالكلمات الآن لحظةَ 

دلالة فعل المضارع في تخريج هذا الفرع، فلو  فتظهرة، دلالة صريحة على الحالي  
هادة حال توف ر شروط الش   ارق، فيعلى الس   شهد شاهد على ذلك لزم أن يقام الحد  

 .فيه
هل تطلق ف؛ وجات طالق  د الز  القائل مثلا: امرأة من يشتهي أن يعد    لقو تخريج  -

ق القول هنا بمن يشتهي في فلو تعل   د الآن أو في المستقبل؟عد  الت  امرأة من يشتهي 
ة، الفوري  لالة على الحال لزم أن تطلق منه على الفور، وذلك أن  أصل المضارع الد  

ت منه زوجته. قَ لَ من اشتهى ذلك في المستقبل طَ  على الاستقبال للزم أن كل   ولو دل  
كان تحكيم  والاحتمالات ،خمينوالت   ،تقوم على الافتراض ةالفقهي   فلم ا كانت الفروع 
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 اله تأثيره في تخريجها، إذ الكثير من الفروع ليس فيه حوي ةن  اللالات والأصول الد  
 .ودليل صريح )قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس( نصٌّ 

قول الكافر إذا قيل له: آمن بالله أو أسلم لله، فأتى الكافر بصيغة  تخريج -
ا في الحال أو في ن مؤمن  هل يكو فأو أُسلمُ لله،  المضارع فقال: أُؤم ن بالله

فإم ا أن يكون مؤمنا في  سب المقصود من دلالة فعل المضارع؛ذلك بحالمستقبل؟ 
، وذلك هو الأصل في دلالة المضارع الحال ما لم تكن هنا قرينة تصرفه للاستقبال

ياقة( أو فظي  ة )الل  غويالل  الز مني ة، وإم ا أن يكون للاستقبال بضميمة القرينة  ة، ي  الس  
من كلامه، ى الإيمان أو الإسلام راجع كذلك إلى القصد دخوله في مسم   فيظهر أن  

فعل العلى الاستقبال في  بالله، وليس هناك قرينة تدل   فقد يقول الكافر: أؤمنُ 
، وقد يقصد اا أو مسلم  ى مؤمن  امل بأصله بدلالته على الحال، فيسم  عَ المضارع، فيُ 
ين  ،أو سوف أؤمن ،أي سأؤمن ؛بقوله: أؤمن أو أؤمن بعد اقتناعي بتعاليم هذا الد 

لالة هنا اقتضاء الحال، لذا في المستقبل القريب أو البعيد، ويبقى الأصل في الد  
حكم الفقهاء بتحق ق وصف الإيمان أو الإسلام بمجرد نطقه بالفعل المضارع )أؤمن 

 م من جريانه على دلالة الحال في الأصل.ل  عُ  اأو أسلم( لم
 : ةالفقهي ِّ مد في تخريج الفروع الأصل المعتبحث  1.1.1

مني ة للفعل لالة الز  الإسنوي نقل المذاهب الخمسة في الد   ا أن  لقد ذكر سابق    
ح  ، فقد استعمل المذاهب الخمسة في منها مذهباالمضارع عن أبي حي ان، ولم يرج 

ا في تخريج ذهب  م فاستعمل؛ ي  الن حو التي أوردها تحت هذا الأصل  ةالفقهي   تخريج الفروع 
ا يضعف مم   الخلط في الاستدلال هذا ولعل  ، آخر خر في تخريج فرعآ استعمل، ثم  فرع

مبني ة  -غالبا–هذه الفروع  ؛ لأن  ةالفقهي   الاحتجاج بهذا الأصل في تخريج هذه الفروع 
الاختلاف، ا وقع فيه لواردة في مذهب فقهي  معين، وهي مم  على الاجتهادات والآراء ا

في حين أن  ابن فيه بمختلف فيه قد يضعف طريقة الاحتجاج عنده،  ف  لَ ختَ فمعاملة المُ 
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القاضي باشتراك فعل المضارع بين دلالة  الن حاةعبد الهادي اختار مذهب جمهور 
 .فصيل الذي سيأتي بيانهالحال والاستقبال على الت  

أحدها: ؛ والمضارع فيه خمسة مذاهب»: وقد أورد هذه المذاهب أبو حي ان قائلا 
بالحال وهو مذهب  ه مختصٌّ اني: أن  الث   جاج.ه لا يكون إلا مستقبلا ، وهو مذهب الز  أن  

ه يكون للحال، ويكون للاستقبال الث: وهو مذهب الجمهور، وهو أن  والث   ابن الطراوة.
حه )صاحب ج  ، ور ب سيبويهواختلفوا: فقيل هو مشترك كلفظة )عين(، وهو ظاهر مذه

ة، وإذا أريد به الاستقبال، فهو وقيل إذا أريد به الحال فهو: بحق الأصلي   .روري(الض  
وقيل  .قال من أصحابنا أبو بكر بن مسعودة، وهو مذهب الفارسي، وبه بحق الفرعي  

أصله المستقبل، وهو مذهب الأستاذ أبي بكر بن طاهر، ومن قال:  عكس هذا، وأن  
 .«(1)صالح للحال قال هو صالح لهماه إن  

دلالة  أن  سيبويه لم يصر ح بأن  أبو حي ان، وقد نص  فهذه خمسة مذاهب ذكرها  
 ما ضارعت  وإن  »: المضارع هي الحال والاستقبال، ولكن ه أشار إلى هذا المعنى لما قال

أسماء الفاعلينَ أن ك تقول: إن عبد الله لَيَفعلُ، فيواف قُ قولَك:  )الأفعال المضارعة(
ه هذه اللام كما قُ لح  : إن زيدا  لفاعل  فيما تُريد من المعنى. وتُ ، حت ى كأن ك قلتَ لفاعل  

قهُا هذين  ،ت الاسمَ، ولا تلحق فَعَل اللامُ. وتقول سيفعلُ ذلكقَ ح  لَ  وسوفَ يفعل ذلك فُتلح 
 .«(2) كما تَلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة. الحرفين لمعنى

بين دلالة المضارع على الحال أو  اويظهر من كلام سيبويه أن  هناك فرق   
ن  من أوجه مضارعة الفعل المضارع لاسم الفاعل إ ستقبال، فهو مشترك بينهما، إذالا
فظي ة سب القرينة الل  على الحال والاستقبال بح عل يدل  لالة الز مني ة فكما أن  اسم الفاالد  

ياقأو  وتقول »ية التي ورد فيها، كذلك فعل المضارع، وهو ما قصده سيبويه بقوله: الس  

                                                           
رب، ج 1  .7079ص، 7ابن حي ان، ارتشاف الض 
 .17، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2
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قهُا هذين الحرفين لمعنى فليس إضافة )سوف( أو  «سيفعلُ ذلك وسوفَ يفعل ذلك فُتلح 
ع لدلالة الاستقبال، كما تخليص فعل المضار  االمقصود منه لأن   ين دون معنى؛الس   

فلم  كرة إلى المعرفة،سم من مرتبة الن  على انتقال الا لالةعريف للد  تضاف )أل( الت  
ة للفعل المضارع، ولكن الذي يظهر من كلامه أن  دلالة مني  لالة الز  ح سيبويه بالد  يصر   

الة عليه، الاستقبال فيه مفهومة من القرائن الل    الحروف والظروف. أي منفظي ة الد 
ليلوقد يقع المضارع بدلالة فعل الماضي إذا دل   فعل  عنر عليه، فقد يعب   الد 

في  (انَ ل  عَ فَ )في موضع  (لعَ ف  ن)وقد تقع »مضى بصيغة فعل المضارع، قال سيبويه: 
 :-لرجل من بني سلول  مولد  - بعض المواضع، ومثل ذلك قوله

نيني :فمضيتُ ثُم تَ قلتُ  على الل ئيم يَسُب ني أم رُّ ولقد   لا يَع 
فتكون الد لالة على  «(1)إذا أردت بأسير معنى سرت. ؛رتُ أسير بمنزلة س   واعلم أن  

 ،ُ ، ففي البيت السابق: أمر  حسب ما أراد به المتكل م فلا اعتبار لصيغة المضارعة فيه
أي مررت؛ وذلك لاحتمال وقوع الأمر مجددا في الاستقبال، أو لاعتبار أن  الفعل من 

 ومنه قول جرير: ،(2)هعليه سب   ما مر  اب اللئيم صار عادة، فكل  الس  

 (3)ايرَ ض  باب نَ على الش   يكون  ولقد ا ب  اح  ما لجسمك شَ  :عادةُ قالت جُ 
حمل على هذا قول صيغة الماضي، وقد يُ فعب ر بالمضارع والمقصود به أي: ولقد كان، 
لالة م دور في تحديد الد  لقصد المتكل   ولكن  قك، فالفعل هنا للمضارعةأطل   القائل لزوجته: 

م بصيغة المضارع ومقصوده أن  الفعل قد وقع وقد المتكل    رة للفعل، فقد يعب   مني  الز  
لالة المستقبل، ولمعرفة تداخل الد  لالة على لد  لر بصيغة الماضي كما قد يعب  قها، طل  

                                                           
 .77، ص3، جالكتاب سيبويه، 1
يرافي، شرح كتاب سيبويه، جيُنظَر 2  .718، ص3: الس 
: دت، دار 3تح: نعمان محمد أمين طه، ط ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب،جرير بن عطي ة الخطفى،  3

 .774، ص1المعارف، القاهرة، ج
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وذلك عند معرفة  ةالفقهي   الزمني ة بين الماضي والمضارع أثر أيضا في تخريج الفروع 
 .مقصدية المتكل م

ضا لهذا الأصل عند حديثهم عن أن  الإسنوي وابن عبد الهادي لم يتعر   والذي يظهر
ن  دلالة المضارع هنا ويقول: إ رع، وقد يعترض معترضلالة الز مني ة للفعل المضاالد  

، وجواب ذلك: لا اوليس نحوي   ظ بلاغيٌّ حَ ل  على الماضي، والماضي على المضارع مَ 
ع م  والبلاغة، بل هو مبحث نحويٌّ فما دام قد سُ  الن حوراكيب بين فرق في فهم دلالة الت  

ح اعتماده في  ،تهة على صح  د هذا في الاستعمال فهو حج  من كلام العرب ما يؤي   ويص 
كذلك، فالقياس أن يكون فعل  رد في الاستعمال معتبر  مط  ، لأن  الةالفقهي   تخريج الفروع 

وهو ) بال، ولكن ليس هناك في الاستعماللالة على الحال أو الاستقالمضارع للد  
لا ما دام هناك دليل قويٌّ يعضده، ما يمنع ذلك فيصبح بذلك أص (ماع عن العربالس  

اذ وشبيه ذلك من المسائل استعمال الفعلين: يدعُ، ويذرُ في الماضي، فهذا من قبيل الش  
فلم يمنع أن يكون شذوذ الاستعمال قبول القياس ، (1)رد في القياسفي الاستعمال والمط  

فيه وعدم الاعتداد به لأن ه لم يسمع عن العرب، كذلك الأمر بالنسبة لدلالة فعل 
ح قياسا أن تكون المضارع، فهي موضوع ة في الأصل للحال والاستقبال، ولا يص 

رد في اذ في القياس المط  مانع، فهي من الش   للماضي، ولكن الاستعمال يعضد ذلك ولا
 الاستعمال، والاستعمال هو الأصل.

 

 

 

                                                           
هـ، الدار العلمية 1777م/7007دط: : أبو علي الفارسي، المسائل العسكريات، تح: علي جابر المنصوري، يُنظَر 1

 .44-46الثقافة، عمان، ص دارو  الدولية للنشر
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 وأثرها في الت خريج: ؛فعل الماضيالدلالة   .1

ر عند لقد   ؛ة يحملهافعل دلالة زمني   لكل    أن   بالاستقراءاصطلاحا   الن حاةتقر 
ل ذلك: سرق، امثو ركيب، ة لفهم الد لالة المراد وضعها في الت  ه لدلالته ضروري  وتحميل

الفعل  في الأصل على أن   ل الماضي يدل  لالة فالفعين الفعلين فرق في الد  ويسرقُ، فب
سوف ، أو سيقع، أو الحدث يقع ن  في الأصل أ وقع حكمه وانقضى، والفعل المضارع يدل  

 على الإنشاء؛ أي أن   ا دل  الفعل الماضي إذا انقلب شرط   ذكر الإسنوي أن  فقد  يقع.
 الاستقبال لا على الماضي، وهذا محل  ، أو بذلك على الحال الفعل لم يقع بعدُ، فهو يدل  

 .، وهو الذي جزم به ابن عبد الهادي(1)الن حاةات فاق بين 

جة المخر   ةالفقهي   من الفروع  جة على هذا الأصل:المخر   ةالفقهي ِّ ر الفروع تصوُّ  1.1
 ي:الن حو على هذا الأصل 

 اق  ا معل   ؛ فيكون خروجها شرط  (2)ار فأنت طالقمن الد   قول القائل لزوجته: إذا خرجت   -
الخروج يكون في  ؛ والمقصود به هنا أن  الط لاقق الشرط وقع قها فمتى تحق  لطلا

أن يكون  بالاستقراء الن حاةيستحيل في منطق  لا في الماضي، إذ الاستقبالالحال، أو 
ذلك و  ق حكمه على فعل مضى،طل   ق المُ عل   يُ  على الماضي ثم   مني از  يدل   (جرَ خَ )الفعل 

عن أصل  خرج لفعل الماضيفا على معنى الاستقبال؛ تدل   لاقتران الفعل بـ )إذا( التي
آخر من الأصول  دلالة المضي إلى الاستقبال لاقترانه بـ )إذا( فيصير اقترانه بها أصلا  

، على الحال اقترن بـ )إذا( الشرطي ة غير الجازمة صار يدل   فعل ماض   ؛ فأي  حوي ةن  ال
لالة على فهم الد   وقوع الحكم هنا مبنيٌّ  لأن   ؛ي   ض  ستقبال، وانتفت عنه دلالة المُ الا أو

على الماضي بحق    ( دل  ت  الفعل )خَرج   أن   الفقهاءم من الفعل الماضي، فلو فَه  
ا وناجزا، فلا يبقى لمعنى هنا واقع   الط لاقلكان  حوي ةن  الالأصلي ة، وبدليل القاعدة 

                                                           
 .514، ص7. ابن عبد الهادي زينة العرائس، ج306يُنظَر: الإسنوي، الكوكب الد ري، ص 1
 .518-514، ص7. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج306يُنظَر: الإسنوي، الكوكب الد ري، ص 2



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
199 

المقصود من الكلام  ؛ لأن  عليق على الخروج هنا معنى، ويصير الكلام لغوا وباطلاالت  
ق ، ومتعل   رف )إذا(على شرط مفهوم من دلالة الظ   الط لاقهنا عند الفقهاء تعليق حكم 

الفعل إذا وقع في الماضي صارت  الإخبار؛ لأن   لاج( على الإنشاء رَ خَ بدلالة الفعل )
دلالته الإخبار لا الإنشاء، وإن ما الإنشاء من دلالات الفعل المضارع، والإخبار صالح 

 أن   فالمفهوم من الت ركيب ا،ال، فمثلا قولنا: كان الولد قوي  للماضي والحال والاستقب
في الحال والاستقبال غير صحيح، بدلالة الفعل )كان( على  صاف الولد بالقوةات   

  بقوله تعالى:هنا أحدهم  ضي، فهو إخبار فقط، ولكن قد يعترضالما
فهم بدلالة الفعل الماضي هل يجوز أن يُ ويقول:  [57]الفرقان:       ﴿

في  ف بها المولى عز  وجل  وصَ على حدث قد مضى أن  صفة القدرة لا يمكن أن يُ 
)كان( التي في  وجواب ذلك: أن   ؟ يعني كان قديرا ولم يعد كذلك.الحال والاستقبال

وما سوف يأتي،  ،وما سيأتي ،لالة على الماضي فقط بل هي لما مضىالآية ليست للد  
ة ة دال  فإن كانت الجملة الاسمي   ؛(1)صاف الله تعالى بصفة القدرةعلى دوام ات    فهي تدل  

فلا  ،(2)وام هنا أفاد الاستمرار على الاستمرارالاستمرار ودلالة )كان( على الد  على 
 .ةمني  لدلالة الماضي الز   ي  الن حو م الأصل حك  يجوز هنا أن يُ 

مار بعتُك إي اها، كذلك قول القائل للمشتري: إذا بدا صلاح الث    المُخر جة ومن الفروع -
على حدث قد مضى بل على الاستقبال  يدل   ركيب لاالت  فالفعل الماضي )بدا( في هذا 

 م الفقهاءه  فَ فَ  إلى الاستقبال؛ ي   ض  ل دلالته من المُ رف )إذا( فيه فحو  لتأثير الظ  
عندهم لا يقع في رط ؛ والش  ق بشرطنا معل  عقد البيع ه من هذا أن   والأصوليون 

                                                           
ر الوجيز، ج: ابن يُنظَر 1  .715، ص7عطي ة، المحر 
الألوسي، محمد بن عبد الله الحسني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي : يُنظَر 2

 .36، ص10م، دار الكتب العلمية، ج1995هـ/1715: 1عبد الباري عطية، ط
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لأن هم فهموا  مار ملكا للمشتري لا البائع؛وصارت الث    ،وإلا  حُكم بانعقاد البيع (1)الماضي
 الأصوليون  ر الظرف )إذا( قبله، فلم يحكم الفقهاءمن دلالة الفعل هنا الاستقبال لتصد  

لالة وأثره في توجيه الد   ي   الن حو بدلالة الأصل  ق الشرط إلا  هنا بحصول البيع عند تحق  
  في هذا الفرع.

ا فيكون الإكرام واقع   ك؛كرمتُ إذا اجتهدت أذلك قول الأب لابنه: ومن أمثلة 
 شرط بتحق ق الإكرام حكم فتعل ق ،ومتحق  ق ا إذا تحق ق شرط الاجتهاد من لدن الابن

 الإخبار، لا للإنشاء بالشرط قالمتعل    الماضي الفعل كون  على الن حاة فقات   لذا الاجتهاد،

 في مستمر وهو الماضي في امجتهد   الولد يكون  أن فيمكن معا؛ لالتينالد   يفيد وقد

 الاستمرار يصبح أي بالاستمرار؛ لإكرامه الأب تعليق مع والاستقبال ،الحال في اجتهاده

 يستمر   قد حدث كل لأن   هنا؛ المقصود هو وهذا أصله، من الحدث نشوء لا رطالش   هو

 على له شجيعت وحدوثه الاجتهاد استمرار على الإكرام حدث قتحق   فتعليق ينقطع، وقد

 من مدعوما فيكون  اوتحفيز  ،اوعد ركيبالت   هذا في أن   منه المتكل م فيفهم الاجتهاد،

 ناحيتين:

 الاجتهاد؛ لشرط تحقيقه بعد الإكرام على حصوله الأولى؛ -

 ركيبالت   أسرار من سرٌّ  وهذا الاجتهاد؛ مواصلة على وحث ه له، فسيالن   عمالد   انية؛الث   -

 بما للقيام وتدعمها فس،الن   في رتؤث    التي العوامل من الكثير اتهطي   في يحمل إذ العربي

 يصلحها.

 

 
                                                           

ريف الجرجاني، التعريفات، ص 1 : 7سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي )لغة واصطلاحا(، ط .166يُنظَر: الش 
 .197م، دار الفكر، دمشق، ص1988هـ 1708
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  :ةالفقهي ِّ  الفروع عليه المخر جة ي  الن حو  الأصل بحث  1.1

 وقع إذا الماضي في الأصل أن   في عليه الن حاة واتفاق الإسنوي  ذكره الذي الأصل إن  

 قوله ذلك ومن الكريم، رآنالق في ورد ما له يشهد الإنشاء على دل   شرطا

 تعالى: وقوله [01 ]النصر:        :تعالى

   قوله في الوارد الجواب قفتحق   ؛بعد تكو ر لم فهي [01 ]التكوير:َّ      

 في لا المستقبل في يكون  ماإن   [17 ]التكوير:       َّتعالى:

 بما الماضي الفعل اقترن  افلم   «(1)رطالش   معنى فيه لما الفعل طلبُ يَ  )إذا( لأن  » الماضي،

 إلا   حصوله يمكن لا رطالش   لأن   الاستقبال؛ على دل   )إذا( الظ رف وهو رطيةالش   على دل  

 :الط لاق نوعي بين الشرطي ة الجملة في الفعل بدلالة الفقهاء ق فر   وقد المستقبل، في

 الواقع. الناجز الط لاق -
رط تحقق مع يدور فهو بشرط، قالمعل   الط لاق -  وعدما. وجودا الش 

 القاضي يعقوب يوسف وأبي الكسائي، بين الواقعة المناظرات دىإح في هذا ورد وقد

 وهما: الفرعين، بتشابه حكمه عند القاضيَ  الكسائي خط أ عندما الحنفي،

 ار.الد   دخلت ن  أَ  طالق أنت -1
 ار.الد   خلتد إن   طالق أنت -7

ل فالفرع  وقوعه قتحق   فقد شرطا، يقع لم الماضي الفعل لأن   الفقهاء عند واقع الأو 

 شرط على معل ق فهو انيالث   ام  وأ ر،االد   دخول هوو  رطالش   قتحق   لأن ها المرأة؛ فتطلق

 ركيبالت   دلالة فهم أن هنا فيظهر ،الط لاق وقع ارالد   إلى المستقبل في دخلت فلو قسمي

                                                           
 .404، ص7، جالز مخشري، الكشاف 1



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
202 

 تخريج في أثر ي الن حو  فللأصل ،الفقهي    الفرع من المناط وتحقيق لتخريج ضروري  أمر

 .ةالفقهي    الفروع

 وانقطع، مضى حدث عن به ريعب   فهو الماضي؛ دلالة يدل   أن الماضي في فالأصل

 لهذا ويشهد الاستقبال،أو  الحال، في يكون  الذي الإنشاء على دل   اشرط   صار الم   ولكن

 [01 ]التكوير:        :كويرالت   آية ومنها القرآنية، الآيات من الكثير
 فجوابها بعدُ، صل  تح اولم   القيامة، ليوم أوصاف هاكل   الآيات من بعدها والمعطوفات

 عاشور: بن اهرالط   قال الأوصاف، هذا قبتحق   معل ق المعطوفات آخر في الوارد

 معنى في مستعملة )إذا( لـ اشرط   الواردة عشرة الث  نتي الجمل في الماضي وصيغة»

، بياني ملحظ وهذا «(1)رطالش   وقوع تحق ق على تنبيها   الاستقبال  ةركيبي  الت   لالةالد   لأن   قويٌّ
 الجملة. في ةالبلاغي   ةقو  ال دتحد    تيال هي

 اقترانه عند الاستقبال على الماضي دلالة لأصل الهادي عبد وابن الإسنوي  فاعتماد

 الت خريج. في قويٌّ  واعتماد صحيح، أصل بـ)إذا(

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .171، ص30ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
203 

 الت خريج: في وأثرها ؛)كاد( الفعل دلالة .3

 عند نواسخا برتتع التي المقاربة؛ أفعال تحملها التي لالةَ الد   نحوي ةال الأصول من إن  

 )كاد( تفيد حيثُ  ومنصوب؛ مرفوع إلى مفتقرة وهي ا،إعرابي   كان عمل تعمل أي ؛الن حاة

 حدث بوقوع يُحكم أن هنا يمكن فلا ينجحُ؛ الولد كاد مثلا: يُقال كأن ،الفعل وقع قرب

 وكذلك فقط، قاربه بل الفعل، بهذا الولد ستلب   بدلالته منع )كاد( الفعل لأن   للولد، جاحالن  

 يكون  هل لفلان، سيارتي أبيعُ  كدتُ  الرجل: قول فمثلا: ،ةالفقهي    الفروع بعض في الأمر

 الجواب: للبائع، العين وثمن للمشتري  يارةالس   ملكية فتنتقل الفقهاء؟ عرف في بيع عقد هذا

 يقع ولم البيع، وقوع قرب على )كاد( الفعل بدلالة ء،الفقها عند اناجز   اعقد   هذا يعد   لا

 وأشباهه. الفقهي    الفرع هذا توجيه في رةؤ مؤث   الفعل دلالة فكانت ذلك،

 الفعل أن   ذكر وقد ؛ةالفقهي    الفروع بعض توجيه في الأصل هذا الإسنوي  اعتمد لقد

 والنفي: الإثبات باعتبار دلالتين يدل   )كاد(

 إثبات لأن   وقوعه؛ وعدم الفعل، مقاربة على دل   امثبت   كان إذاف الإثبات؛ دلالة  -

 الوقوع. عدم تستلزم المقاربة
 عسر بعد لَ ع  فُ  أي الفعل؛ وقوع قتحق   على دل   منفي ا الفعل كان إذاف في؛الن   دلالة -

 محتملا، الوقوع عدم بقاء غلبة في معناها من جزء لبقاء المقاربة نفى وإن ما ،ومشق ة

 .حققالت   في الحاصلة عوبةالص   إلى ارةوإش

 والذي المقاربة، أفعال باقي مثل لمقاربةا لنفي )كاد( الفعل كون  الإسنوي  حهرج   والذي

 .(1)واختاره الهادي عبد ابن نقله الذي وهذا الفعل، عدم المقاربة إثبات من يستلزم

ر 3.1  عبد وابن الإسنوي  جخر   لقد الأصل؛ هذا على جةالمخر   ةالفقهي ِّ  الفروع تصو 

 منها:و  ؛ةالفقهي    الفروع بعض الأصل هذا على الهادي
                                                           

 .571، ص7. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج317: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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 ا؛نفي   وليس الط لاقب إقرار الفقهاء عرف في فهذا زوجتي؛ أطل  ق كدتُ  ما القائل: قول -

 كان لقد هنا: يقول وكأن ه نفيه، لا الفعل إثبات على يدل   الن حاة عند المقاربة نفي لأن  

ا عسيرا لزوجتي طلاقي  الفعل، أسباب فقويت   ين،ثَ دَ الحَ  بين منزلة في وقعتُ  حت ى جد 

 على المقاربة فعل نفي فدل   قها؛فطل   الفعل دوافع الأخير في وترج حت رك،الت   وأسباب

 أعتق كدتُ  ما القائل: قول وكذا الترك(. أو )الفعل ينثَ دَ الحَ  مرتبتي بين الحاصل نازعالت  

 نفي لدلالة بالفعل إقرار وأشباهها ،فروعال هذه كل    ففي ؛أرضي أبيع كادت وما عبدي،

 ذلك. على المقاربة فعل

 المقاربة فعل إثبات لأن   ؛قطلُ تَ  لا الفقهاء عند فهي زوجتي؛ قأطل    كدتُ  القائل: قول -

 أسباب حتج   ورُ  رك،الت   وأسباب الفعل، أسباب تفقوي الفعل، عدم مع المساواة  على يدل  

 (الط لاق) فعل وقوع على دلالة )كاد( الفعل وفي ،الط لاق فعل يقع فلم الأخير في ركالت  
 بها، حر  المص فظيةالل   القرينة إلا   ةهني  الذ    صورته تحقيق على دليل ولا مالمتكل    نفس في

 .(1))كاد( الفعل وهي

  ؛ةالفقهي ِّ  الفروع تخريج في المعتمد ي الن حو  الأصل بحث 3.1

 فيالن   باعتبار )كاد( دلالة من الهادي عبد وابن الإسنوي  ذكره الذي الأصل هذا إن  

  قوله في وذلك الكريم، رآنالق في الوارد الأصل هو والإثبات

 ا فدل  جاء الفعل )كاد( مثبت  ففي الآية  [70]البقرة:         تعالى:
وأبو حي ان وزعما أن ها  ابن مالكوهذا الذي نفاه عدم وقوع الفعل، و ى نفي المقاربة عل

، «كاد»في على وإذا دخل الن  » :انأبو حي   قالت، ثبتَ ت، وإثبات إذا أُ فيَ نفي إذا نُ 
على نفي المقاربة كغيرها من الأفعال، ويلزم من نفي المقاربة نفي خبرها  دل   «يكاد»و

على وقوع الخبر بعد  هم زعموا أن نفيها يدل  حاس؛ فإن  ي، والن  ابن جن    مخلاف ا لقوم منه

                                                           
 .577، ص7الهادي، زينة العرائس، ج عبد. ابن 317وي، الكوكب الد ري، صالإسن: يُنظَر 1
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 «(1)لحيح الأو  إذا وجبت، والص   ومنفيٌّ  ،تفيَ إذا نُ  الخبر مثبت بطء، ولقوم زعموا: أن  
 ورد إذا ،المقاربة معنى إثبات على دل   امثبت   جاء إذا (د)كا الفعل أن   هنا قوله ومعنى

 اعم   هنا حي ان أبي قول يخرج ولم عندها، الفعل وقوع قوتحق   المقاربة، نفي على دل   امنفي  
 المقاربة دلالة اعتبر حي ان فأبو نفي، وإثباتها إثبات )كاد( نفي أن   من الن حاة عليه نص  

 هو هنا حي ان أبي فكلام ،وعدمه الفعل وقوع تحقيق اعتبروا خالفه ممن الن حاةو  ها،وعدم  

 قبله. الن حاة مذهب لازم

البرق لم  م أن  ه  لفُ  [70]البقرة:           تعالى: قوله تأم لنا وإذا
فظهرت دلالة القرب من الفعل ارهم هنا بل قرب وقوع فعل الخطف، أبصيخطف 

الإثبات نفي، والإثبات  في كون  الن حاة تعارض بين قولي )كاد(، والذي يظهر هنا ألا  
 إثبات، ويمكن أن يقال:

 الوقوع. من الخطف فعل لمقاربة إثبات الآية في  -
 الخطف. فعل لوقوع نفي الآية في -

 الآية في المقاربة فإثبات الآخر، يستلزم أحدهما إن   إذ هنا، واحد الوجهين ومعنى

  الفعل. وقوع لعدم إثبات نفسه هو )كاد( الفعل باستعمال

 المعنى ينفي فعل (يكادُ ) رين:المفس    بعض وقال» :ابقةالس   الآية تحت حي ان أبو قال

 حيحوالص   ،يجن    ابن مذهب هو رالمفس    ذكره الذي وهذا في،الن   مع ويوجبه إيجابه، مع

 لبعض انحي   أبو نسبه الذي مالكلا وهذا «(2)إثبات وإثباتها نفي نفيها الأفعال كسائر أن ها

 مع ويوجبه إيجابه، مع المعنى ينفي فعل (يكادُ )» قال: الم   ةعطي   ابن قول هوو  ينر سالمف

                                                           
رب، ج 1  .1735-1737، ص3أبو حيان، ارتشاف الض 
 . )بتصرف(177، ص1أبو حي ان، البحر المحيط، ج 2



 الفقهي ِّةفي تخريج الفروع  حوي ةالن  الأصول  دلالاتأثر                              الثالفصل الث  
 

 
206 

 الأصل فيكون  هما،يقول بين هنا تعارض ولا «(1)الأبصار البرق  يخطف لم فهنا في،الن  

ا أصلا ةالفقهي    الفروع جتخري في الهادي عبد وابن الإسنوي  اعتمده الذي  فقول ،صحيح 

 القائل:

 لوقوعه. نفي وهو ،الط لاق فعل وقوع فعل لمقاربة إثبات زوجتي؛ قأطل    كدت -
 الفعل. لوقوع وتأكيد للمقاربة، نفي زوجتي، قأطل    كدت ما -

 الذي الحكم هذا وعل ل نفي، وإثباتها إثبات، نفيها إن   قال من قول مالك ابن رد   وقد

إذا دخل عليهما نفي فالخبر  (يكاد)و (كاد) وزعم قوم أن  » قال: الم   بوجوه إليه ذهب
إثباتهما إثبات للمقاربة،  حيح أن  ، والص  مثبت، وإذا لم يدخل عليهما نفي فالخبر منفيٌّ 

ونفيهما نفي للمقاربة، فإذا قيل: كاد فلان يموت، فمقاربة الموت ثابتة، والموت لم يقع. 
مقاربة الموت نفي وقوعه ة، ويلزم من نفي وإذا قيل: لم يكد يموت، فمقاربة الموت منفي  

 «(2)عليه بأن قيل: لم يكد يموت. قائلا قال: كاد فلان يموت، فرد   بزيادة مبالغة، كأن  
 :الن حاة عليه ما خلاف رهقر   الذي والأصل

 للفعل. نفيٌّ  هو عنده المقاربة فنفي -
 كذلك. للفعل نفي المقاربة وإثبات -

 فعند وعدمها، المقاربة لثبوت عنده والاعتبار الحالتين، في مالك ابن عند منفيٌّ  فالفعل

 الذي وهذا ة،المقارب أثبتنا فقد )كاد( للفعل إثباتنا وعند المقاربة، نفينا فقد )كاد( الفعل نفي

[ 41]البقرة:         تعالى: بقول عليه ضرَ عتَ يُ  مالك ابن ذكره
بح قد وقع، ووقوعه فعل الذ   فالذي يظهر من سياق الآية أن  ؟ وقع الذ بح أو لم يقعفهل 

ل سياق الآيات،  الله تعالى ف، إذ لم ا أمرهمة وتكل  كان بعد مشق   بذبح البقرة في أو 

                                                           
ر الوجيز، ج 1  .103، ص1ابن عطي ة، المحر 
 .700-399، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 2
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د عليهم ة، فشد  وا به في مقام العبودي  رُ م  تماطلا في تنفيذ ما أُ  هاتكل فوا السؤال عن أوصاف
هم ما كانوا ولأن  ، (1)شديدبح بعد هذا الت  منهم فعل الذ   الله تعالى في الأوصاف، فوقع

لذا قال الله تعالى: ، (2)يرغبون في فعل هذا، ومرادهم غير ذلك
على  ودل   ،بحثبوت خبر الذ   الفعل )كاد( المنفي   دل  ف       

ة، قال القص  يات الواردة في سياق هذه والتك لف الوارد في الآ ،عسيرما وقع من الت  
 هموأن   لهم، واستبطاء لاستقصائهم استثقال       :وقوله »الز مخشري: 

 وما سؤالاتهم، تنتهي كادت وما يذبحونها، كادوا ما استكشافهم، وكثرة طفر  المُ  لتطويلهم
هم ذبحوها، ووقع الفعل فقد ثبت بهذا أن   «(3).قهموتعم   فيها إسهابهم خيط ينقطع كاد

إثبات للفعل، ونفي للمقاربة         فيكون قوله تعالى:منهم، 
 سبق بيانه.كما  الن حاةلا كما قال ابن مالك، وإن كان لازم كلام ابن مالك هنا هو قول 

رين في الآية وحملها على نفي مقاربة وقت قول المفس    وقد اعترض ابن مالك على 
إليه التقي د ا تفسير غريب في هذا المقام أضاف بح، ووقت وقوع الذ بح، وهذعدم الذ  

ا قوله تعالى: وأم  »قال: لما له، ي  الذي أص  الن حو بالقاعدة والأصل 
بح فمحمول على وقتين، وقت عدم الذ  [ 41]البقرة:        

 «(4)بح، كما يقول القائل: خلص فلان وما كاد يخلصوعدم مقاربته، ووقت وقوع الذ  

                                                           
ن ة يُنظَر:  1 : 7البغوي، الحسين بن مسعود، معالم الت نزيل، تح: محمد عبد الله النمر وآخرون. طمحي الس 

 .108، ص1، جم، دار طيبة، دمشق1994هـ/1714
يعني أن هم مع هذا البيان وهذه ». وقال في هذا الموضع: 301، ص1: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جيُنظَر 2

والإيضاح ما ذبحوها إلا  بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أن ه لم يكن غرضهم إلا الت عنت، الأسئلة، والأجوبة، 
 «فلهذا ما كادوا يذبحونها.

اف، ج 3  .157، ص1الزمخشري، الكش 
 700-399، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 4
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، فالفعل هنا واقع، فما فائدة أن نفهم بحث  وتخريجه لمعنى ودلالة الفعل )ما كاد( فيه 
  بح.بح، وقد حصل الذ  نفي المقاربة هنا لوقت عدم الذ   أن  

، وما الن حاةفي هذا الموضع، وإن كان لازم تأصيله موافقة  مَ ه  ولعل  ابن مالك وَ 
وابن عبد الهادي في المسألة، ولو اعتبرنا الأصل الذي رج حه هنا لكان  رج حه الإسنوي 

 معنى قول القائل:

ة انتقال الملكي  عدم ، و ونفي مقاربة العدم إقرار بعدم البيعما كدت أبيع أرضي،  -
هاء في هذا جه الفقل العقد بذلك، وهذا خلاف لما خر  طُ ب  من البائع إلى المشتري فيَ 

 في المسألة. الن حاةحيح من أقوال ده الص  ، وقد أي  وأشباهه الفقهي   الفرع 
وكدت أبيع أرضي، إثبات للمقاربة البيع، فيكون العقد باطلا في كلا الحالتين،  -

 لالة التي يحملها الفعل )كاد(.وهذا مخالف للد  

م الذي وقع فيه ابن مالك وتبعه فيه أبو حيان بقوله تعالى: وه  ع الت  دفَ وقد يُ 
 ة؟ [، فهل رؤية اليد هنا ثابتة أم منفي  70]النور:             

دامت  ة ضرورة لنفي المقاربة أصالة، فماالرؤية هنا منفي   الذي عليه أبو حي ان أن  
والمعنى هنا انتفاء مقاربة »د أن يكون الفعل قد وقع، لذا قال: ة فبعُ المقاربة منفي  

ه يراها أو أن   (،يكد)وقول من اعتقد زيادة  ؛ؤية ضرورةانتفاء الر  ؤية، ويلزم من ذلك الر  
 بعد الجهد قول ه لم يرها إلا  وأن   ،يادة قول ابن الأنباري بعد عسر ليس بصحيح، والز   

ؤ  فنفى «(1)اء.د والفر  المبر    ره هنا أن تثبت الر  في المسألة،  الن حاةية بعد عسر على ما قر 
ه، ى القول بوحت   قوله تعالى: »ا قال: وقد نص  على هذا ابن مالك لم  كونها زائدة رد 
 «(2)إن معناه: لم يرها ولم يقارب أن يراها [70النور: ]           

                                                           
 .57، ص8أبو حي ان، البحر المحيط، ج 1
 .700-399، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 2
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 ،ةؤية في الآية ثابتة، وإن كانت قد حصلت بعد مشق  قولهما هنا غير صحيح، فالر   وإن  
فقد ترتب عن ذلك مناسبة وقوع الفعل  الآية وعسر لوجود الموانع الواردة في سياق 

                    كاد

ؤية الواضحة، وليس المراد لمات هنا هي المانع من الر  فالظ  ا        
ل الوارد في الآية معنىشبيه لمعنى الت    لم يبقوإلا   ؛ؤية مطلقامن الآية نفي الر   ، فتحص 

ما وقع من المعنى في قوله وهي مثل  عسيرةؤية عن وجود الموانع الواردة أن تكون الر  
، وقد أخطأ أبو حي ان في نسبة [41]البقرة:  َّ       تعالى:

اء، قال البغوي: يادة لابن الأنباري وهو للفر  القول بالز   
مة. وقال ل  ة الظُ يعني لم يقرب من أن يراها من شد              ﴿»

 بعد الجهد، د: يعني لم يرها إلا  ، أي: لم يرها، قال المبر   )أي: زائدة( صلة (يكد)اء: الفر  
 «(1)ةكما يقول القائل: ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه، ولكن بعد يأس وشد  

هو ما (2)في أن ه يراه صلة هـ(704)ت:  اءوهذا الذي نسبه البغوي إلى الفر   
 حوي ةن  الاء المعنى لا القاعدة ؛ حيثُ اعتبر الفر  حهرين ورج  اء عن بعض المفس   أورده الفر  

 ظلماتُ اللام ه في ظلمة يسيرة فكيف إذا كان الظ  لا يرى كف  اظر في ذلك، فإذا كان الن  
ثبات الفعل عنى عنده أن يكون الفعل )كاد( لإلاث الواردة في الآية، فاستحال في المث  ال

فقال بعضُ َّ          ﴿ثُم  قَالَ: »اء: ر  ، قال الفونفي المقاربة
من الظلمات التي وصفها الله لا يَرَى فيها  أقل   لا يراها، وهو المعنى لأن  رين: المفس   

                                                           
 .53، ص6البغوي، معالم التنزيل، ج 1
صلة؛ وهو زيادة في  الن حاةتوضيح: إذا ورد مركب زائد في الجملة القرآنية لا يليق أن يسم ى زائدا، وإن ما سم اه  2

ل به إلى زيادة توكيد المعنىالمعنى، فهو ي ]الشورى:  َّ ني ني ني ني نيني ني ني نى ُّ ، كقوله تعالى: توص 
أو اسم التشبيه )مثل( صلة، لأن  إحداهما يقول مقام الآخر في بيان المشابهة، ولا يمكن أن يقال [ فكاف التشبيه 11

 هنا إن ها زائدة دون معنى، فهذا لا يليق أن يقال على الن ص القرآني، فهو صلة في التركيب لا في المعنى.
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بطيئ ا  ه لا يرها إلا  إنما هُوَ مثل ضربه الله فهو يراها ولكن   :. وقال بعضهمهاظر كف  الن  
اء فقد أثبت الفر   «(1)ةكما تَقُولُ: ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت. وهو وجه العربي  

ياقله المعنى الذي تحم   نفي الفعل  بأن   ركيب، وقد أقر  اتجة عن الت  لالة الن  ، والد  الس  
وهو وجه »: فقال في آخر كلامه ة، وهو عربيٌّ مشق  )كاد( يفيد حدوث الفعل بعد 

راء في هذا س أبو حي ان في عدم ذكره لهذا القول الذي استحسنه الف  وقد دل   «(2)ةالعربي  
 ه للفراء.غوي من أن  واب ما ذكره الب  الموضع، وقد نسب القول به لابن الأنباري، والص  

ذهب إليه ابن مالك من أن ه لم يرها ولم يقارب أن يراها قال به أبو عبيدة معمر بن  وما
نفي فعل المقاربة نى، وقد جعل القول في باب )كاد( على مواضع، وقد أثبت أن  المث  

قد يكون للإثبات، وهو أحد المعاني التي يرد عليها، وما نسبه ابن مالك لبعض 
في معرض الحديث عن مجاز قوله -ا قال عبيدة لم   رين هو نفسه قول أبيالمفس   

مواضع: موضع المقاربة،  (كاد)لباب »: -          ﴿تعالى: 
لأن  يراها ولم يرها فخرج  وهو لم يدن   ؛أخير، وموضع لا يدنو لذلكقديم والت  وموضع للت  

بعد إنكار، وقال  موضع المقاربة: ما كدت أعرف إلا   وقال في ،مخرج لم يرها ولم يكد
 فقد أثبت أبو عبيدة أن   «(3)عام يطيركاد العروس أن يكون أميرا ، وكاد الن  نو: في الد  

ح أبو جعفر وعسر، وهو ليس كما قال ابن مالك، وقد رج   ةؤية قد تكون بعد مشق  الر  
 ؛ولا من بعيد، فلم يكد يراها ،لا من قريب ؛ممتنعةؤية هنا الر   أن   هـ(338)ت:  الن حاس

كون ، فنفي الن حاس للمقاربة يفهم منه أن  )كاد( قد ي(4)أي لم يرها ولم يقارب ذلك

                                                           
: 1عبد الفتاح إسماعيل، طو  علي الن جارمحمد و الفر اء، يحي بن زياد، معاني القرآن، تح: أحمد يوسف النجاتي 1

 .755، ص7دت، دار المصرية للتأليف والنشر، مصر، ج
 .755، ص7الفراء، معاني القرآن، ج 2
 .64، ص7أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 3
م، 1989هـ/1709: 1: أبو جعفر الن حاس، أحمد بن محمد، معاني القرآن، تح: محمد علي الصابوني، طيُنظَر 4

 .577، ص7أم القرى، مكة المكرمة، ج جامعة
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في  ينفي وقوع الفعل في حال الإثبات، ويثبت وقوع الفعل للمقاربة، وكونه للمقاربة فهو
ك ابن مالك بما أص  في، ويشهد لذلك الآيات المذكورة سابقا. وقحال الن   له في هذا د تمس 
معناه: لا  [14]إبراهيم:  ﴾يتجرعه ولا يكاد يسيغه﴿وفي قوله تعالى: » قال:لم ا الباب 

ه فعل وقد يقول القائل: لم يكد زيد يفعل، ويكون مراده أن   يسيغه ولا يقارب إساغته.
رجع ذو  لا. ولإمكان هذافظ أو  ع له الل  ض  وُ  اهر الذيبعسر لا بسهولة، وهو خلاف الظ  

 ة في قوله:م  الر  
 ةَ يبرحُ رسيسُ الهوى من حب   مي   لم يكدإذا غيرُ الن ايُ المحبين 

إلى أن جعل بدل: يكد، يجد، وإن كان في يكد من المبالغة والجزالة ما ليس في 
ك به ابن مالك من وجوه: «(1)يجد..  ويجاب عن هذا الذي تمس 

 ة وإثباتها، فيصح  ه، بل هو لنفي المقاربيوضع لنفي الفعل أو إثباتإن  الفعل )كاد( لم  -
 الفعل. ي المقاربة لاأ ؛في، وإثباتها للإثباتنفيها للن   ن  عندها أن يقال: إ

م، وليس هذا خلاف - فظ له، فلفظ لما وضع الل   انفي المقاربة هو إثبات للفعل كما تقد 
ت المقاربة كان إقرارا بوقوع الفعل، فلا وجه فيَ ا نُ )كاد( وضع لمعنى المقاربة، فلم  

 بن مالك على ذلك.الاعتراض 
عن قوله ) يكد( واستعماله )يجد( مكانها دليلا على (2)ةم  بن مالك رجوع ذو الر  اجعل  -

 ة كون رجوع ذيأوجه، فلا دليل يثبت صح   الُ ة ما ذهب إليه في المسألة حم  صح  
 م ة ذلك في شعره، ومنها قوله:ر  الة التي أوردها بن مالك، فقد استعمل ذو الر مة للعل  

 عُ ير ينجَ في جوزه الس   لم يكدبه   وخرق إذا الآل استحارت نهاؤه

                                                           
 .700-399، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج 1
ه ابن سلا م الجمحي في  2 اق العرب، وصاحبته مي ة، عد  وهو غيلان بن قيس بن بهيش، شاعر فحل، من عش 

 . 540-579، ص7يُنظَر: ابن سلا م الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج الطبقة الثانية من فحول الإسلام.
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 كد يتبي ن الماشي طريقه فيها إلا  راب في الفلاة، لم يأي: إذا جرت غدران الس  
الأبيات  مة عن كل   ذو الر    ، فلو كان ما قاله ابن مالك صحيحا، لرجع(1)بصعوبة

 التي استعمل فيها )كاد( المنفي.
، واعتماد الن حاةوالذي يظهر أن  لازم كلام ابن مالك في المسألة هو قول 

، مم   ةالفقهي   الإسنوي وابن عبد الهادي على هذا الأصل في تخريج الفروع  ا قويٌّ
 .ةالفقهي   ي، وأثره في تخريج الفروع الن حو يبي ن تأثير فهم دلالة هذا الأصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
: 1: الباهلي، أحمد بن حاتم، شرح ديوان ذو الر  مة برواية ثعلب، تح: عبد القدوس أبو صالح، طيُنظَر 1

ة، ج1987هـ/1707  .433-437ـ ص7م، مؤسسة الإيمان، جُد 
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 في الت خريج: وأصله؛ وأثره دلالة )ليس( .4
؛ النواسخ، وعملها وأثرها في تركيب الجملة إعرابا ومعنى حوي ةن  المن الأصول إن  

، ومنها )ليس( الذي يعمل عمل كان ةالفقهي   واسخ أثر في تخريج بعض الفروع ولهذه الن  
في الجملة، وقد ذكر  في توجيه المعنى وينصب، وكذلك لدلالة الفعل أثر  فيرفع 

ها فعل على المشهور مشيرا إلى الخلاف الوارد في هذه المسألة، على الإسنوي أن  
 :(1)فصيل الآتيالت  

 ذكر عن بعضهم أن ها حرف، وذلك لعل تين: -
 الأولى: عدم الت صرف، والأصل في الأفعال الت صرف. -
 فوزنها ليس وزن الفعل.الوزن؛  -

لمن رج ح كونها حرفا ، وعل لوا ذلك  انيوقد ذكر الإسنوي جواب العلماء عن الوجه الث  
سكان فيها هو الت خفيف ليس فقالوا: إن  أصل ياءها مكسورة وليست ساكنة، ووجه الإ

ابهم عن جو وقد ذكر الإسنوي  اء، ونقل كذلك أن  ياءها مضمومة،، وقد نقل هذا الفر  إلا  
م في ياءها، فقالوا: لو كانت كذلك للزم منها أن تنقلب ألفا لأن ها  وجه الكسر والض 

قبله  لو سُك  ن للتخفيف أخذ حكم الحرف كح، فالمتحر   ك بالفتوما قبلها متحر   متحركة 
 في الحركة.

 لالة التي تحملها ليس:حول الد   الن حاةوقد ذكر الإسنوي خلاف 
 .في مطلق اقيل: إن ها للن   -
 الماضي.ح  نفيها للمستقبل فهي للحاضر أو قال الز مخشري: لا يص -
 وقال آخرون: لا يجوز كونها لنفي الماضي والمستقبل فهي للحال فقط. -
لوبين بأن ها على قسمين: -  وقد ذكر أبو علي الش 
 لنفي الحال غير مقي دة بزمن؛ مثل: ليس محمد في المكتبة، أي: الآن. الأول: -

                                                           
 .311-310يُنظَر: الإسنوي، الكوكب الد ري، ص 1
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ا، أو ليس ا غد  دت، مثل: ليس الوالد حاضر  ي   قُ  قييد إنلنفي ما دل  عليه الت  ي: الثان -
؛  صاف اسمها بخبرها في زمن المستقبل أو الماضيأي لنفي ات    الولد حاضرا أمس 

لوبين هو الذي ك  . وهذا الذي ذُ هافظي ة الز مني ة التي قي دتبحسب القرنية الل   ر عن الش 
 حه أبو حي ان.رج  

ليل؛ و وقد رج ح الإسنوي كونها فعلا على المشهور من أقوال العلماء على ترجيحه  الد 
 .(1)دلالتها ح قولا فيما يخص  ولم يرج   ه لهذه المسألة في مسائل الأفعال،لهذا الرأي ضم  

ر  4.1  جة على هذا الأصل:المخر   الفروعتصو 
ي، الن حو الفرعية على هذا الأصل  ةالفقهي   لقد خر ج الإسنوي بعض المسائل  
 ومنها: 

ق؛ فهو  - قول القائل لولد نفاه أبوه ثم استلحَقَه: لستَ ابن فلان، يعني الأب المُستَلح 
في مطلقا، وظاهر كما لو قال لغير المنفي، والذي يراه الإسنوي في هذه المسألة أن ها للن  

ي نفي كونه من أبيه ه الإسنوي، أمعنى قول القائل: لست ابن فلان أن ه قذف كما يرا 
والذي حمل الإسنوي على الحكم بالقذف على القائل بهذه العبارة هو  الذي استلحقه؛

ا، ان قوله ذلك قذف  في المطلق، كا كانت للن  في المطلق؛ فلم  دلالة الفعل )ليس( على الن  
ق الل فظ عندها على قول أبي طل  ن، فلو أُ في في العبارة بزمن معي  عمال الن  د استفلم يقي   

في في الحال؛ وهذا المعنى صواب، فلا يسأل القائل هنا: أنفيت لوبين فهي للن  علي الش  
فيكون نفي  كونه ولد أبيه الآن أم في الماضي أم في الحاضر؟ فما دام الكلام منشأ  

أن يؤول  -ما لم يقم عليه دليل بي ن-الولدية عنه في الحال، ويستلزم من هذا النفي 
م الإسنوي عليه )ليس( عليه كان حك إلى القذف الصريح، أي ما دام النفي قائما ودل  

 ا.بالقذف هنا صحيح  

                                                           
 .317-310: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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، فاعتماد الإسنوي على هذا الأصل في الت    وهذا ما يقوي خريج اعتماد قويٌّ
زمني في مطلقا ما لم تقي د بقيد للن   إن ها القول بأن  الإسنوي قد مال إلى قول من يقول

 .(1)الز ماني ة روفباستعمال أحد الظ  
ومنها مثلا قول القائل: هذا المال ليس لزيد، والمال عند زيد، فيكون هنا قد حكم  -

رقة على زيد، عليه بأن ه سرقه، فدلالة )ليس( على الن   في دون قيد توجب حكم الس 
 ح القوي  )ليس( هي المرج   ويضاف إليها دليل عدم إنكار زيد لذلك، فتكون دلالة الفعل 

 رقة عند الفقهاء.الس   على الحكم بسرقة زيد للمال، وهو حكم موجد لحد   
، وأوجب بعض منفي بـ )ليس( أوجب حكم الضد    ةالفقهي   فكل  تركيب من تراكيب الفروع 

 الحدود.
  :ةالفقهي ِّ ي المعتمد في تخريج الفروع الن حو بحث الأصل  4.1

مني ة التي يحملها لالة الز  بحث في هذه المسألة هو الد  الذي يُ إن  الأصل الن حوي 
لأن  مسألة كونها حرفا أو حول ذلك،  الن حاةفي بـ )ليس( وقد ذكر الإسنوي خلاف الن  

وليست  ،بعضهم أن ها حرف   ، وإن كان قد نص  فعلا غير مؤثرة في دلالتها على الن في
ة، ومن هؤلاء أبو علي    فعلا الفارسي حيثُ نص  على حرفيتها،  وذكر لذلك أوجها عد 
 ا ذكره دليلا على ذلك:ومم  

ليس زيد ذاكرا،  أن يقال مثلا: ما أحسن ما المصدرية، فلا يصح   (ماـ)عدم وصلها ب -
 ذاكرا . ، أي: كونُ زيد  ذاكرا   كان زيد   قولنا: ما أحسن ما ويصح  

قت لح  ، كما أُ عضها ببعض في بعض الأوجهبالحروف في كونها قد يلحق ببهها ش -
)إم ا( بحرف العطف )أو( في بعض المعاني، فلم ا شابه )ليس( الحرف في هذا 

اقصة إلا  من حيث كونها ملحقة بها كان جريانها مجرى الإلحاق، وباينت الأفعال الن  
 الحرف أولى.

                                                           
 .311، صالإسنوي، الكوكب الد ري  يُنظَر: 1
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لاثة الماضي أو الحاضر أو الآتي، فلم ا كانت عدم دلالتها على أحد الأزمنة الث   -
لالة على نفي ة كان )ليس( للد  مني  لالات الز  لالة على إحدى هذه الد  اقصة للد  الأفعال الن  

الفعل فحكم إلى  ية على ذلك فكان أشبه بالحرف منه)ما( الناف الحال فقط كما تدل  
 .(1)بالحرفي ة عليه

 الفارسي بجوابات:ا قاله وقد يجاب عم  
اقصة من حيثُ ن  الفعال من الأكون )ليس( ليست راسخة القدم في الفعلي ة، فهي  -

لا ينفي كونها لم تشابه الفعل في من وعدم دلالتها على الحدث، دلالتها على الز  
 ذلك فعلا لا حرفا.الز من فتكون بعلى  دلالتهالالة على الحدث الد  

وإلا   ،ت القرينة الز مني ة على ذلك)ليس( على أحد الأزمنة الث لاثة إذا دل   قد تدل    -
نفي الحال هو نفي الحاضر فة، مني  على الحاضر إذا خلت من القرائن الز   فهي تدل  

 ولا فرق بينهما.
على  اقصة غير دال   مشابهتها لبعض الحروف في الإلحاق بالأفعال الن   -

ة أشياء ولم تلحق بالفعل، مثلا: أن  وأخواتها شابهت الفعل في عد  حرفي تها، ودليل ذلك 
، كما أن  مشابهة )ليس( الحرفي ةشابهت الفعل في العمل لم يلغ عنها صفة  هاوكون

 ة.للحرف في الإلحاق غير ناف عنها معني الفعلي  
في العربي ة من الأفعال  فا فهناك نظائرهليس شرطا أن يكون )ليس( فعلا متصر    -

فليس يلزم كونها جامدة أن ب وغيرها، عج  م، وأفعال الت  الجامدة كأفعال المدح والذ  
ما( النافية فمنعها ذلك تكون حرفا، وإن ما الذي جعلها تكون كذلك مشابهتها لـ )

فلو جعلت حرفا للزم من ذلك أن يكون كل  فعل جامد حرفا، وهذا ما ليس  الت صرف؛
 ي قانون العربي ة.ف

                                                           
دار المنارة، و  ر القلمم، دا1984هـ/1704: 1: أبو علي الفارسي، المسائل الحلبيات، تح: حسين هنداوي، طيُنظَر 1

 . وقد ذكر تبريرات وشواهد لما ذهب إليه في هذا الموضع.777-719، صبيروتو  دمشق
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 به والغائبة مة والمخاطبةفع المتكل   فما وجه اقتران ضمائر الر   ؛غير فعل إن كان )ليس(
، ولستُ  ة ، وليسوا، فهذه الضمائر مختص  ن  ما، ولستُ فيقال: لستُ، ولسنَا، ولستَ، ولست 

صل بالحروف لأن  الحروف لا تعمل عمل صال الفاعل بها، والفاعل غير مت  بالفعل لات   
 صب، والذي يشهد له ما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى:والن   فعر  الالفعل في 

فقد لحقتها واو الجماعة وقوله   [113]آل عمران:         ُّ
]البقرة:                 ُّتعالى:
فلو لم تكن فعلا لما [ 66]الأنعام:         [ وقوله تعالى: 113

 .(1)لحقتها هذه الضمائر

للعلل وذلك  هـ( 681)ت:  ي  الن حو وكذا ابن إياز  ،وقد نص  الز مخشري على فعليته
 : الآتية
 لحوق الضمائر به. -
 .به اكنةأنيث الس  لحوق تاء الت   -
م المفعول على الفاعلجواز تقد   -  .(2)م خبره على اسمه كما يتقد 

ل من يقول والذي يظهر أن ها فعل وليست حرفا، لما سبق بيانه من العلل، وقو 
 -كأبي علي الفارسي وغيره-حرفي ته ن ها حرف ضعيف مردود، وكأن  الذي نص  على إ

ل عند توه م أن  الجمود موجب للحرفي ة، وهذا غير صحيح في العربي ة، وإلا  فهي فع
بمنزلة الفعل  (ليس)»ة: قال ابن عطي  لذا الإسنوي، ، وهو الذي اختاره (3)الن حاةجمهور 

                                                           
ل، جيُنظَر 1  .366، ص7: ابن يعيش، شرح المفص 
ل 2 جمال الدين الحسين بن إياز الن حوي، قواعد المُطارحة، تح: عبد الله  .361، صيُنظَر: الز مخشري، المفص 

 .67م، مكتبة العبيكان، الرياض، ص7011هـ/1737: 1الحاج إبراهيم، ط
رب، جيُنظَر 3  .1176، 3: أبو حي ان، ارتشاف الض 
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، حرف   (لَي سَ ) أن   )أي الفارسي( مذهب أبي علي   و  المفعول. فالوجه أن يليها الفاعل ثم  
 .«(1)ها فعلوالصواب الذي عليه الجمهور أن  

ة، والذي يظهر أن  الخلاف حول مني  في دلالته الز   الن حاةوقد وقع خلاف بين 
ه حرف لزم من حرفي تها، فالذي قال بأن ه فعلي تهاهذه الجزئية له علاقة بخلافهم حول 

د   الاقتران بها من خصائص  ن  لاثة، لأعن أحد الأزمنة الث  ا من ذلك أن يكون مجر 
 ، وحاصل خلافهم:لاثةها فعل لزم أن يكون مقترنا بأحد الأزمنة الث  ن  إ، ومن قال الأفعال

في؛ هل هي ل في دلالته على الن  ؛ ولم يفص   (2)في)ليس( للن   ن  قال سيبويه إ -
والذي يظهر من ترك استفصال سيبويه للمسألة  للحاضر أو الماضي أو المستقبل؟

ياق أن ها بحسب ر قوله للماضي، ، فهي في ظاهفظية الواردةوالقرائن الل   الس  
ياقأفراده بحسب  في جنس يستغرق كل  فالن   والحاضر، والمستقبل  .الس  

ان ها لنفي معنى الجملة في الحال، وقال الز مخشري إ -  ؛ فإن  فقولنا: ليس زيد  قائم 
ه ليس في بخبر الوقوف في الحال، وذلك لأن  في في الجملة نفي اتصاف زيد ن  ال

الة على الد لالة الز منية للفعل )ليس( في الجملة فحمل على  التركيب من القرائن الد 
  .(3)الأصل واستصحب حاله

، (4)في في الحال هو الأكثركونها للن   ن  ي، وقال إالن حو وقد اختار هذا ابن إياز 
القول بالنفي  أن  لقا ، وهو ظاهر ما رج حه سيبويه. والذي يظهر في مطوقد تكون للن  

في المطلق، الن   فروعفي في الحال أحد في الحال أو الإطلاق متلازمان، فالقول بالن  
 في المطلق شامل للنفي في الحال.والقول بالن  

                                                           
ر الوجيز، ج 1  .773ص، 1ابن عطي ة الأندلسي، المحر 
 .733، 7: سيبويه، الكتاب، جيُنظَر 2
ل 3 ل، ج361، صيُنظَر: الز مخشري، المفص   .366، ص7. ابن يعيش، شرح المفص 
 .67: ابن إياز، قواعد المُطارحة، صيُنظَر 4
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لوبين والذي قال به أبو علي    واب، فالفعل )ليس( لا تدخل هو الص   هـ(675)ت:  الش 
، وإن ما سويفنفيس أو الت  حاضر ولا أحرف الت  الة على العليه أحرف المضارعة الد  

ياقالظروف الزمني ة داخل  د إن  قُي  د مني ة، فهو مقي  دلالته الز   مة في تحديدهي المتحك    الس  
 مثيل لذلك.، وقد سبق الت  طلقإن أُ  ومطلق  

في في للن   إن هالوبين هو المعتمد في هذا الباب؛ لأن  القول له الش  فيكون ما فص   
كقوله تعالى:  ماع،الحال مخالف لما جاء في كلام العرب، وهو تعميم في مقابل الس  

[ وقد 178]آل عمران:                 
ما لحق أصحابه فعزم أن  ☺ا رأى الرسول ورد أن  هذه الآية نزلت في غزوة أحد، لم  

يفعل بالمشركين ما فعلوا إن أمكنه الله تعالى منهم، فهل يكون نفي كون القرار والأمر 
القول بأن ه نفي في  مطلقا؟ فالذي يظهر أن   الحاضر في الحال أو في ☺للنبي 

، فتكون دلالة )ليس( بحسب (1)ركيبالحال يؤدي إلى فساد المعنى المراد من الت  
ياق في في الحال في كلامهم غموض ويحتمل ها للن  ن  الذي وردت فيه، فالذين قالوا إ الس  

 وجهين:

، مثل: ليس المسجد مفتوحا طق بهفي الفوري حال الن  إم ا أن يراد به أن ها للن   -
غدا، فلفظ الحكم في الحال، ووقوع الإغلاق في المستقبل، فيستفاد من الظرف 

في في الحال، وهذا غير مراد منها في )ليس( سماع الن   )غدا( الاستقبال، ومن
 ركيب.د دلالاتها بالرجوع إلى المراد منها في الت  د  حَ كلامهم، وإن ما تُ 

في قد يقع ولكن قد يرد في وإم ا أن يراد به حقيقة وقوع الأمر في الحال؛ فالن   -
ياق  الاستقبال.لالة على الحال إلى الماضي أو قرائن تخرجه من الد   الس  

                                                           
 .103-107، ص7: البغوي، معالم التنزيل، جيُنظَر 1
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، أي: الآن، فقد تطلق بقيد زمني يذكره قول القائل لامرأته: لست طالق ا لذا فإن  
 الط لاقفهل يقع  الآن بل غدا . ام أو ينويه، كأن  يقصد من كلامه: لست طالقالمتكل   

 في أم لا يقع؟ هنا بدلالة لفظ )ليس( على الن  
لأن ه نفاه في الحال ونواه في الاستقبال، فهو لا يقع بقيد  ؛الصواب أن ه يقع

لوبين ها للن  ن  إلأن  قول من قال  الحاضر، في مطلقا هو لازم قول أبي علي  الش 
 السابق.

الذي رج حه أبو  واب في المسألة، وهوين هو الص  لوب  والذي يظهر أن  قول الش  
ولعل  ترجيح، لة فعرض الخلاف فيها دون الإسنوي قولا في المسأحي ان، ولم يختر 

ليل هذا من الت حايل إذا عمد الإسنوي إلى الأصل  الفقهي   خريج في باب الت   على الد 
خريج الذي يرتضيه في المسألة، وكان فهما ليتوافقا مع الت  ي ودلالته وكي  الن حو 

 ؛ةالفقهي   قولا من الأقوال ويعتمد عليه في تخريج الفروع  ح الإسنوي الأصل أن يرج   
ف الاعتماد عليه في مسألة عُ ض  في الأصل قد يَ  لأن  الخلاف إن كان واقعا  

أو في  ،بهذا عمل الأصوليين في حال الاختلاف في دليل ما خريج، وشبيه  الت  
حات المعتمدةة فيعمدون إلى الت  مسألة فقهي   ، وإذا اختلف عندهم رجيح بأحد المرج  

  الفقهاء حول أصل من أصول الاستدلال ضعف الاستشهاد به في المسألة.
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 ؛ وأثرها الت خريج:دلالة الفعل )كان( .5
نة، وكذا )كان( وأخواتها التي ة معي  الأفعال أن تحمل دلالة زمني   الأصل في كل   

لالة على ونقصها من حيثُ عدم الد  ها على الز من، تسم ى أفعالا ناقصة من حيثُ دلالتُ 
 ضي، وقدال اسمها بخبرها في الماصعلى ات    ها تدل  وقد ذكر الإسنوي أن   ،(1)الحدث

صاف اسمها بخبرها أم انقطاعه؟ وفي المسألة ذكر الخلاف الواقع حول استمرار ات   
 مذهبان:

ل: - اسمها بخبرها، صاف على انقطاع ات    دل  )كان( ي أن   -وهو قول بعضهم- الأو 
على الأفعال  بالقياس ان، وقد استدل  وهذا الذي عليه الأكثرون، وهو قول أبي حي  

من الماضي، صاف فاعلها بالفعل في الز  في أصلها على ات    الماضية التي تدل  
، بقرينة صارفة عن هذا الأصل إلا  صاف في الحاضر والمستقبل، وانقطاع هذا الات   

أن يكون فعل  ي   الن حو س، فيستحيل في الأصل كتب الولد الد ر كأن يقال مثلا: 
على  أن يدل  الأصل في الماضي  لأن   ة الفعل؛الكتابة مستمرا في أثناء حكاي

 من الماضي.انقطاع الحدث في الز  
 صاف الفاعل بحكم الفعل مستمر، وهذا الذي تدل  ات    وهو قول بعضهم أن   الث اني: -

 .(كان)عليه 
ولم يرج ح الإسنوي قولا من القولين، بل اكتفى بعرض المسألة؛ والذي يظهر أن ه 

ل؛ وذلك لعدم مخالفته الأصل الذي بُ اليميل إلى  عليه المسألة من دلالة  ت  يَ ن  قول الأو 
 .(2)الفعل الماضي على حدث منقض وزمن منقطع

ترجيح قول ، وترك ةالفقهي   وقد خر ج الإسنوي على هذا الأصل بعض الفروع 
معظم  لأن   من الإسنوي؛ واقع في مسألة دلالة )كان( متعمد  الخلاف ال على قول في

                                                           
: 1، تح: رجب عثمان محمد، طالن حو: القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير، شرح الل مع في يُنظَر 1

 .39م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص7000هـ/1770
 .309: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 2
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خريج، ولكن لدلالات مد في الت  ي المعتالن حو بأدلة غير الأصل  ةمرتبط ةالفقهي   الفروع 
راكيب التي هي أساس في فهم الت   الأصلخريج إذ هي الأصول أثر واضح في الت  

 ة.ة من الأدلة الإجمالي  الأحكام الفرعي  استنباط 
ر الفروع  5.1 جة على هذا الأصل: ةالفقهي ِّ تصوُّ  المخر 

 : (1)المخر جة على هذا الأصل مثلا ةالفقهي   من الفروع  
هر الماضي فقال: ارة في الش  أحد )البي  نة( لأحد أن ه كان يملك سلعة أو سي   لو شهد -

 هذه العبارة يترتب  حكمان: ، ففيارةي  كان فلان يملك الس  
 هد من عدمها.اقبول شهادة الش -1
 يارة للمشهود له من عدمها.ة الس  استمرار ثبوت ملكي  -7

في  الن حاةعلى اختلاف  وتخريج الفرعين بناء   ،من هنا اختلف الفقهاء في الحكمين
؛ فظهر بذلك أثر هذا الأصل في تخريج الفروع ة للفعل )كان(مني  لالة الز  تحديد الد  

يء اهد فيبطل بذلك ملك الرجل للش  شهادة الش   المندرجة تحته، وحكم الفقهاء برد    ةالفقهي   
 هادة كان في زمن انقضى.لأن  الش  

، هل يؤخذ بهذه الش  ومن الفروع لو قال قائل: كان ملكه للش   - هادة أو لا؟ يء أمس 
صتقييد الز  باعتبار أن   صاف اسم كان بخبرها لحكم ات   من بالظرف )أمس( مخص  

في الماضي فتكون شهادة صحيحة بهذا الاعتبار بناء على دلالة الفعل )كان( على 
هادة بذلك القيد الش   مخصوص، فتصح   ماض صاف اسمها بخبرها في زمنات   

 مني.الز  
ج امرأة بُت  كان لها زوج، فلو تزو   ج امرأة ومن الفروع قول القائل: والله لا أتزو   -

طلاقها كانت عليه كفارة يمين، وصار بذلك حانثا، بدلالة الفعل )كان( على زمن 
انقضى وانقطع، وقد اختلف الفقهاء هنا: هل يدخل في عموم قوله: كان لها زوج، 

                                                           
 .310-309: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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ند الذي يظهر أن  )كان( بهذا الاعتبار عو قها زوجها ثم  أراد نكاحها، إذا ما طل  
وجُ  الإسنوي تدل   غير مستثنى،  على انقطاع الفعل في زمن انقضى فيكون بذلك الز 
 لأن   ة؛ص زوجته أو غيرها، فيكون بذلك حانثا كما لو كانت عنه أجنبي  لأن ه لم يخص   

ابقة وج في العبارة الس  صف بحكم خبرها؛ والز  جنس مت   شامل لكل    الفعل )كان( عامٌّ 
ما خرج بنص صريح، كأن يقول: والله لا  ثنى من ذلك إلا  ولا يستيشمل كل  زوج 

 ج امرأة كان لها زوج عدا امرأتي.أتزو  
 :ةالفقهي ِّ ي المعتمد في تخريج الفروع الن حو بحث الأصل  5.1

واسخ؛ فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما حكما إن  )كان( وأخواتها من الن  
وحكمه الإعرابي الر فع، ويصير الخبر خبرها وحكمه المبتدأ اسمها  وإعرابا؛ فيصير

اء يجوز أن لذا قال الفر   للفعل في حاجتها إلى فاعل ومفعول، امشابهته تالن صب فكان
 وقد سمي ت ناقصة لاعتبارين: تقول: ك ين أخوك، كما تقول: ضُر بَ أخوك،

قص فكان الن   ؛وعدم استغنائها بالمرفوع منصوبإلى قال بعضهم: لأن ها مفتقرة  -
كان ويكون، وصار، وما »منصوب، قال سيبويه: لاحقا بها من جهة افتقارها إلى 

. تقول: كان عبد مم ا لا يستغني عن الخبردام، وليس وكان نحوهن  من الفعل 
الله أخاك، فإن ما أردت أن تخبر عن الأخو ة، وأدخلتَ كان لتجعل ذلك فيما 

 «(1)مضى
من الماضي فهي تدل  على الز   ة؛ي  ليست كالأفعال الحقيقوقال بعضهم: لأن ها  -

ها ض خبرُ و  وعُ  ،على الحدث، فكانت ناقصة بهذا الاعتبار ها لا تدل  كالفعل، ولكن  
 .(3): كان ويكون وكائن وكون وكن(2)، وتصاريفها تصاريف الفعل فتقولثهاحدَ 

                                                           
 .75، ص1سيبويه، الكتاب، ج 1
 .76، ص1ج، نفسه 2
ري، الأصول في الن حو، تح: محمد عاطف الت راس، ط: يُنظَر 3 راج، محمد بن الس  هـ/ 1739: 1أبو بكر ابن الس 

 .61-60ي، قواعد المُطارحة، صالن حو ابن إياز . 115، ص 1م، دار السلام، القاهرة، ج7018
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عرضهما  انوا على قولينالتي تحملها، فكمني ة لالة الز  الد   حوللكن الخلاف الواقع بينهم 
لهذا الأصل أثر في تخريج بعض الفروع  هنا لأن   تبر  الإسنوي، وهذا الخلاف مع

 .ةالفقهي   
والذي يظهر من كلام سيبويه أن ها للد لالة على الماضي إذا جاءت بصيغة 

من أي فيما مضى  «(1)لتجعلَ ذلك فيما مضى (كان)وأدخلتَ »الماضي لذا قال: 
دلالة  إلى الحاضر، فالفعل يدل   ر   م  من، فلا يمكن أن يدل  الفعل على الماضي المستَ الز  

ياق زمني ة واحدة مني ة في الفعل مجازا لا لالات الز  ، مع جواز أن تنوب إحدى الد  في الس  
 ق وقوع الأمر.ر عن المضارع بالماضي من باب تأكيد وتحق  عب  حقيقة، كأن يُ 

راج إذ وقد أك د أن  الفعل )كان( لدلالة على المضي  ذهب مذهب سيبويه ابن الس 
مان و)كان( إن ما يدل  على ما مضى من الز  »قال:  ، لذاإذا جاء على صيغة الماضي

صاف اسمها م بانقطاع ات   ه  ف  من مُ فتخصيصها للد لالة على الماضي من الز   «(2)فقط
أصلا  ةالفقهي   بحكم خبرها في الماضي، فيكون اعتماد الإسنوي في تخريجه للفروع 

  صحيحا.
راج بأن يقال: ما دامت )كان( لا ولكن يمكن هنا الاعتراض على سيبويه وابن الس  

مني ة لالة الز  ، واقتصارها على الد  لالة على الحدثة في الد  تشابه الأفعال الحقيقي  
الانقطاع في الأفعال الماضية  لأن   ة؛دلالة الاستمرار فيها واردة وقوي   للماضي فإن  

من نفسه، كأن يقال مثلا: من الماضي وليس للز  امة يكون للحدث عن الوقوع في الز  الت  
 ا، فالجملة هنا محتملة لمعنيين:مجتهد   كان الولدُ 

                                                           
 .75، ص1سيبويه، الكتاب، ج 1
راج، الأصول في  2  .115، ص1ج، الن حوابن الس 
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وهذا لازم قولنا )كان( فهي تفيد دلالة صاف بالاجتهاد؛ الولد انقطع عن الات    إن   -1
أثبتت حكم الاجتهاد للولد في الماضي ونفته عنه في  (كانـ )الز من الماضي، ف

 الحاضر والمستقبل.
 الولد مستمر في الات صاف بالاجتهاد. إن   -7

الاستمرار عدا  قطاع أويفصل بالان وشاهد ففي المثال الوارد ونظائره ليس هناك دليل
ياق صف بالاجتهاد في الماضي لا يلزم فيه هذه الأفعال، فكون الولد قد ات   دُ ر  الذي تَ  الس  

أن يكون وصف الاجتهاد ساقطا عنه في الحاضر أو  -نحو اا ولا لا عرف  -منه 
قوله تعالى:  المستقبل، ولذلك نظائر في القرآن الكريم، مثال ذلك

فلو أعربنا هذه الآية لقلنا: )كان( فعل  [74]النساء:         
فهل يكون ؛  (1)ماضي ناقص، و)اللهُ( اسمها، و)عليما ( خبرها، و)حكيما ( خبر ثان

  ا في الز من الماضي؟ا أم منقطع  صاف الله بالعلم والحكمة مستمر  ات   

[ وقوله تعالى: 70]الفرقان:        ومثلها قوله تعالى: 
صفا بالبصيرة في الز من [ فهل يكون الله تعالى مت  11]الإسراء:        

صاف الإنسان بالعجلة أم الماضي منقطعا عنه في الحاضر والمستقبل؟ وهل انقضى ات   
 به إلى الآن؟مت صفا  ما زال

امع أن  )كان( في الآيات السابقة للد لالة على عيبا في المعنى أن يفهم الس   فيعد  
إذ لا دليل قاطع على هذا القول، وليس هذا معارضا لما أصله سيبويه  المضي فقط،

 أن  دلالة )كان( على المضي إذا جاء في صيغة الماضي، لكن   منراج وابن الس  
ياق من أسرار سياقات  سرٌّ  مله ظاهر الل فظ، وهذاتا لا يحقد يحتمل من المعنى م الس  

                                                           
ين الد   1 دار ابن كثير، بيروت و  م، دار اليمامة1995هـ/1715، 7ويش، إعراب القرآن وبيانه، طر يُنظَر: محي الد 
 .183، ص7دمشق، جو 
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لفعل )كان( موضوعة بالاصطلاح، ومبني ة على الالة في الد   لأن   ؛ركيب العربي  الت  
 قاعدة الاستقراء والت تبع.

هد ( على غير المُضي إذا وجد شادلالة )كان الن حاةولكن لا يمكن أن ينفي  
من حيثُ  ي   ض  مُ في العلى ذلك كالآيات السابقة، فيكون حصر دلالة )كان(  يدل  

وجد شاهد لتلك الفروع صار الفرع  الأصل العام، وقد يتفر ع عنه فروع أخرى، وإن
دا أصلا لم     يصح  من كلام العرب المسموع. بما عليه استُشه 

راج إن ها للد   لالة على المضي فقط إن جاءت على صيغة فقول سيبويه وابن الس 
فقط، وتعميم لاستعمال القاعدة، وقد يقاس هذا على بعض  اصطلاح نحويٌّ  الماضي

حيث تكون مط ردة في القياس، وغير مستعملة، مثال ذلك:  ،الن حاةالمسائل الواردة عند 
في الاستعمال، وليس شذوذ  في القياس شاذ   رد  ماضي الفعل )يدعُ( )وَدَعَ( فهو مط  

ة ف لباب القياس، لعدم وجود دليل في الاستعمال يوحي بصح  ضع  الاستعمال فيه مُ 
 قياسه.

 :المبحث خلاصة
قة بالأفعال المتعل   حوي ةن  الأثر فهم الأصول  بعد عرض هذا المبحث يظهر جلي ا

في  قويٌّ  الهادي مسلك  نوي وابن عبد مسلك الإس لذا فإن  ؛ ةالفقهي   في تخريج الفروع 
المتعل قة بالمذهب، وبخاصة تلك الفروع التي لم يجدوا فيها دليلا   ةالفقهي   تخريج الفروع 

ة الة يقطع بقو   فريق على فريق في معرض الخلاف، فقد اعتمدوا تلك الأصول لحج 
ة المعتمدة في استنباط الأحكام جديد من جهة الأدلة الإجمالي   أصوليكمكسب  حوي ةن  ال

  فصيلي ة وفروعها.الت  
الأوائل كسيبويه وابن  الن حاةآثاره في كتب  هذا المسلك هو الذي تظهرُ  ولعل  

راج وغيرهما، فلم يكن هم   اهرة ة، والحركات الظ  هم أن يبينوا المراتب الإعرابي  الس 
 نحوي ةالة، وغيرها من المسائل والمضمرة، وأثر العوامل في تغيير الحركات الإعرابي  
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لأن   عبير؛المعروفة، بل المقصود أن يبي نوا سبيل فهم كلام العرب، ومجازاتها في الت  
لالة التي تحملها، لذا كان فهم دلالة الألفاظ ركيب، وإدراك الد  ذلك سبيل إلى فهم الت  

اطبي بلوغ مراتب الفقهاء  الن حو ا بينتركمبحثا مش وأصوله والفقه وأصوله، لذا أناط الش 
قين بفهم مراد العرب من كلامها، وهو شرط وضعه الشافعي لفهم أحكام الفقه المحق   

  ة.الت فصيلي  
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 التخريج:الث: مسائل الحروف وأثرها في المبحث الث  
رة ة حروف المعاني في كونها مؤث   الحرف أحد أقسام الكلمة الث لاثة؛ وتكمن أهمي   يعد  

 في غيرها في أمرين اثنين:
الحكم  ثُ ر في الكلمة بعدها من حيا أن تؤث   فهي إم   تغيير الحكم الإعرابي؛ -

ا الإعرابي جر ا أو نصب ا عاملة إذ أد ت إلى تغير الحكم الإعرابي؛ فهو  عد  ، فتُ أو جزم 
ا ثه هذه الحروف في الكلمة، فيكون د  ح  أثر ظاهر تُ  بعد تجريد  أثرها الإعرابي واضح 

 مثلا: دخلتُ المدرسة، ولم أدخل المدرسة، ولن أدخلَ فف، و الكلمات من الحر 
اهر في آخر الكلمات الإعرابي الظ  ودخلت إلى المدرسة . فيكون الأثر المدرسة، 

عن تعل ق هذه الكلمات  اناتج   صب، والجر   )أدخل، والمدرسة( في حالات الر فع، والن  
 اخلة عليها.بالحروف الد  

 :ان  معي   حيثُ تفيد حروف المعاني معن   إفادة معنى؛ -
دخول الحرف على الكلمة، مثال ذلك: )إلى( في  منا فاد  إم ا أن يكون المعنى مُ  -أ

ها بدخولها على الكلمة تفيد ة والمكاني ة، ولكن  أصلها تفيد انتهاء الغاية بنوعيها الز ماني  
دها من الحرف )إلى(، فنقول: ذهب الكلمة معنى غير المعنى الذي أفادته حين تجر  

انتهاء الغاية غير  إن  معنى إلى المسجد، فيكون )المسجد( منتهى الغاية حيثُ 
ياقدة خارجة عن مستفاد من وقوع )إلى( مجر    .الس  

ة ، على أن يكون داخل جملة تام  ا أن يكون المعنى مستفادا من الحرف نفسهوإم   -ب
لاستفهام بدخولها على الجملة، جل؟ فأفادت )هل( معنى ا: هل قام الر  ركيب، مثلالت  
ياقم بدلالة ه  ففُ  المراد من الجملة هنا هو الاستفهام عن حال قيام الرجل من  أن   الس  

 عدمه.
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ن أهمية هذا المبحث في ى الكلمة له أثر من الجهتين، وتكمفدخول الحرف عل
، وتحقيق ةالفقهي   ركيب، وتخريج الفروع معرفة أثر حروف المعاني في فهم دلالة الت  

 مختلفة. ر عنها بصيغالمعب   ةالفقهي   المناط من الأحكام 
ر خبَ ر فيه، فيُ ر غير مؤث  زا عن قسيميه: الاسم والفعل، فهو مؤث   لذا كان الحرف ممي  

ر خبَ الحرف ما لا يجوز أن يُ »راج معر  فا إي اه: ر عنه، لذا قال ابن الس  خبَ به ولا يُ 
أثر أثر في الحرف بارزة لما له من ة الت  خاصي   ، فيفهم من كلامه هنا أن  «(1)عنه

لمعنى بارز  ، فالحرف لا يكون إلا  دة في الت ركيبالة المر لافي فهم الد   إعرابي، ودور
وأم ا ما جاء لمعنى وليس »فه سيبويه قائلا: لذا عر   فعل ، أوفيما يدخل عليه من اسم

فكانت ميزة  «(2)باسم ولا فعل فنحو: ثُم ، وسوف، واو القسم، ولام الإضافة، ونحوها
ن على معنى في هما يدلا  والفعل، لأن   ،غيره فاصلة بينه وبين الاسملالة في الد  

فمعناهما الإفرادي مفهوم منهما، أم ا معنى الحرف الإفرادي فمتعل  ق  بذكر  ؛(3)هماينفس
الكلمات له أثر ظاهر في  قوي ا إذ   فعلا، لذا كان الحرفُ  أكان اسما أمسواء متعل قه 

 لا يظهر معناه الذي يحمله إلا   إذ   ضعيفا  أثير في كليهما، و إعرابا ومعنى، فيكون الت  
 فيما يدخل عليه من كلمات.

الخلاف الذي وقع  ، وبخاصة حروف الجر   ومن مهم ات المسائل في باب الحروف
حول نيابة حروف الجر   عن بعضها البعض، ووقوع بعضها مكان بعض،  الن حاةبين 

 ل:اوحاصل الخلاف ثلاثة أقو 
ل؛ - في  صنيع شيخهم سيبويه ين ات باعا لظاهرقال به عموم البصر قد و  الأو 

الأصل في هذه الحروف أن توضع  لأن   )الكتاب(؛ وهو القول بعدم جواز ذلك؛

                                                           
راج، الأصول في  1  .48، ص1، جالن حوابن الس 
 .17، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2
اني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، : الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الد  ينُظَر 3

 .11-12م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص6991هـ/6161: 6ط
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يته بذلك تعدل فيه الفعل بما يجوز لمعنى واحد، وما تفر ع عن ذلك الأصل يؤو  
 تعالى: الحرف، كقوله

[ فاعتبارا للمعنى الذي قال به سيبويه عن الباء 06]الإنسان:         
ب بها حقيقة لا مجازا، لذا قال عنها: و العين هي المشر  يكون المعنى في ظاهره أن  

...إن   وباءُ الجر  » فما ات سع من هذا  ما هي للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك: خرجتُ بزيد 
فيكون معنى الآية عند البصريين على تقدير المحذوف  .«(1)في الكلام فهذا أصله

ليستقيم الكلام، وهو: عينا يُشرَب بالكأس  ماؤُها، وهكذا أجروا الحروف التي لم تقع في 
 :مراتب ا أوهموا أن ه ليس كذلك على ثلاثومموقعها الأصل 

 فظ.تأويل يقبله الل   -
 تضمين الفعل مكان الفعل.أو  -
 .(2)وهذا هو الصحيح عندهم كلمة مكان أخرى.شذوذ إنابة الحكم بأو  -

 منه أراد بما ات سع عن الأصل هو الفروع كلام سيبويه يحتمل أن   والذي يظهر أن   
ر الكوفيون أن  المعنى في الآية ة كالوارد في الآية، لذا قد  المعنى، أو المعاني المجازي  

 العب سي:عنترة هو: عينا يشرب منها. واستدلوا لذلك بقول 
يلم   زوراءَ  الد حرضين فأصبحت   بماءشربت    (3)تنف رُ عن حياض الد 

                                                           
 .714، ص7سيبويه، الكتاب، ج 1
: ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف، مغني الل بيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن المبارك ومحمد يُنظَر 2

 .151-150م، دار الفكر، دمشق، ص1985: 1علي حمد الله، ط
اد العَب سي، ومعناه: أن  النوق شربت من ماء الد   3 فهي آمنة  )وهو مورد ماء( حرضينوالبيت من معل قة عنترة بن شد 

يلم: الأعداء وإن كانوا غرباء، وقال بعضهم الداهية،  :به ري ا لا حاجة لها بغيره من المياه، وقال الأصمعي : الد 
 خطر اأن  الن وق وردت من الماء ما به أمن وتجانفت عن ورود مياه فيها عليه وحاصلهوقال آخر: قرى الن مل، 

سواء أكانت للأعداء أو لغيرهم. يُنظَر: أبوبكر الأنباري، محمد بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، 
 .373-377دار المعارف، مصر، ص م،7014: 4تح: عبد السلام محمد هارون، ط
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، فوقعت الباء مقام )من( في المعنى، ولا حرج في ذلك حرضينالد   من ماء أي شربتُ 
 .(1)الاستدلال به في كلام من يصح   اما دام وارد

حروف الجر  لا يكون أحدها مكان الآخر  ولعل  الذي قصده البصريون أن  
لاثة خريج الذي ذكره ابن هشام في أحد مسالكه الث  بمعناه، وإن ما يكون مكانه على الت  

الشواهد  المذكورة، وإلا  فليس صحيحا أن يكون كلام سيبويه قاضيا بعدم جواز ذلك لأن  
م القول بجواز ذلك، ما دام في هذا القول كثيرة، فيكون ما ذكره عموم البصريين هو لاز 

ليل  يشهد له. الد 
من  الن حاةمحققو  قال بهفي نيابة حروف الجر عن بعضها:  الث انيوالقول  -

الحكم  وذلك أن   ؛تأتي حروف الجر مكان بعضهابجواز أن  أفتوا؛ إذ الكوفيين
ة للحرفين الواقعين موقع بعضهما، الإعرابي لا يختلف من حيثُ الوظيفة الإعرابي  

فنقول: شربت بماء الن هر، ويكون المقصود من ذلك: شربتُ من ماء الن هر، وقد 
ياقيفهم الت بعيض من  العرب إذا أمنت الل بس  الذي ورد فيها الكلام، وذلك أن   الس  

م  ياقأدخلت الحرف مكان الحرف، وهو باب واسع ، وإن ما يتحك  ديد في تح الس  
 المعنى المراد من الحرف.

ينَ   بابٌ وري لما وضع بابا وسمه: وهذا المذهب هو ظاهر صنيع ابن قتيبة الد 
فات مكان بعض وذلك  ه؛ة من المسائل تحتوقد أورد جمل؛ (2)دخول بعض حروف الص ِّ

المعنى المجازي )الفرعي( للحرف قد يكون أبلغ في تأدية المعنى من المعنى  أن  
للوعاء، فيقال: الماء في القل ة، والر جل في الحقد؛ فالحقد الأصل، فمثلا: الحرف )في( 

، حقيقة أو مجازا  فيكون معنى الوعاء فيه لما دخل فيه الرجل صار كالوعاء له مجازا،
 . (3) (الكتاب)وهو قول سيبويه في 

                                                           
 .516-515ل القرآن، صكَ ش  : ابن قتيبة، تأويل مُ يُنظَر 1
ينوري، تأويل مُشكل القرآن، صيُنظَر 2  .516 -507: ابن قتيبة الد 
راج، الأصول في الن حو، ج .776، ص7: سيبويه، الكتاب، جيُنظَر 3  .386، ص1ابن الس 
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على  حقيقة كأن يقال: الكتابإم ا  لالة على معنى الاستعلاء،لد  لوالحرف )على( 
فيكون استعلاء الكتاب على المكتب حقيقة مدركة مشاهدة، أو يقال: العالم المكتب، 

ره عموم البصريين في هذا  على عيني ورأسي، فيكون الاستعلاء مجازي ا على ما قر 
 .(1)الباب

فيكون لازم قول البصريين بدلالة )في( و)على( على معنيهما في الحقيقة والمجاز هو 
قول الكوفيين بنيابة الحروف عن بعضها البعض؛ وذلك لأن  ورود الحرف في معناه 
 المجازي هو إكسابه أحد معاني الحروف الأخرى، من ذلك قوله تعالى:

لب  من الآية أن  فلا يمكن أن يفهم  [41]طه:  َّ          الص 
فتكون دلالة )في( على الوعاء هنا مجازا وليست  ،به يكون داخل الجذوع المتوع دُ 

به قال أبو عُبيدة، واستشهد له بقول و ، على جذوع الن خلما المقصود به: حقيقة، وإن  
 الشاعر:

ست  شيبانُ إلا  بأجدعَا في جذع نخلة  هم صلبوا العبديَ    (2)فلا عَط 
فيكون معنى الآية: أن  العبد لم ا يصلبُ تنهكُ قواه، ويخر  بدنه  .نخلة   أي: على جذع  

، واعتماده (3)وط، فيكون الجذع كالوعاء له لاستناده إليهمم ا يلاقي من ضربات الس  
عبير بالحرف )في( عليه في ضبط توازنه، واسترجاع قدرته على الحراك، فناسب الت  

ال على معنى  يء وشموله، فيفقد المصلوب بعدما تنهك قواه معنى احتواء الش  الد 
داخله،  اك  رَ يء لا يقوى على الحَ الاستعلاء حقيقة ومجازا فيصير كالموضوع داخل الش  

 ياق،لالة على الوعاء المناسب للس   فناسب وقوع )في( مكان )على( في هذا المقام للد  
لب يكون فوق الص   )ولأصلبن كم( بحرف )في( مع أن  وتعدية فعل » قال ابن عاشور: 

                                                           
راج، الأصول في لن حو، ج .730ص، 7، جالكتاب: سيبويه، يُنظَر 1  .709، 1ابن الس 
 .77-73، ص7: أبو عبيدة معمر بن المثن ى، مجاز القرآن، جيُنظَر 2
اف، جيُنظَر 3  .358، ص4أبو حي ان، البحر المحيط، ج .46، ص3: الز مخشري، الكش 
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رف، ن يشبه حصول المظروف في الظ  ك   مَ تَ مُ  ب  ل  ه صَ على أن   الجذع لا داخله ليدل  
ق معنى ق معنى )في( لمتعل   ة تابعة لاستعارة متعل   فحرف )في( استعارة تبعي  

النيابة  فيمكن القول: إن   تبقى النيابة هنا في الحكم الإعرابي لا غير.، ف«(1))على(
 :ثلاثة فروعتكون على 

 نيابة الحرف عن الحرف في إفادة الحكم الإعرابي. -1
 لالة على المعنى.نيابة الحرف عن الحرف في الد   -1
   نيابة الحرف عن الحرف في كليهما معا. -3

 ةتعسفا  من قول المانعين؛ لأن  الشواهد على ورود ذلك كثير  فيكون القول بالنيابة أقل  
؛ وقول عموم البصريين الاستشهاد به من كلام العرب في القرآن الكريم، وفيما يصح  

م ة يتحك  ع عن هذا الأصل فروع مجازي  لالة، يتفر  في الد   حرف أصلا لكل    يفهم منه أن  
ياقفيها   .الس  
لأن  مبناه  ةالفقهي   لذا كان فهم هذا المبحث مهم  لدى الأصولي حال تخريج الفروع  

ركيب، في بناء الت   ا له أثرركيب، وحروف المعاني مم  لالة الواردة في الت  على فهم الد  
ق ما وتوجيه معانيه. فالقول بمنع مجيء بعض حروف الجر  مكان بعض مم ا يضي   

العرب، فإذا كانت العرب تحذف الكثير من الألفاظ في حال أمن عدم ات سع من لسان 
اختلاف في  وقوع الل بس لدى السامع، فتكون إقامة حرف مكان حرف من جنسه مع

 لالة من باب أولى. الد  
اهة من حيثُ جوالمجيزين، لأن  لكلا القولين و  ويمكن هنا الجمع بين قول المانعين

روا الأصل في منعهم، وخر جوا ذلك بتخريجات، والكوفيون البصريون اعتبتأصيل؛ فال  
مستلزم لكلام  اأحدهم ول من كلام العرب في ذلك؛ وكلاماعتبروا المسموع والمنق

    الآخر.

                                                           
 .765، ص16محمد الط اهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
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ابقين، وهو أعدل المرج حون؛ حيثُ يعد  هذا القول جمعا بين القولين الس  الث الث؛  -
حرف من حروف  لالة الأصل لكل   الد  الأقوال، إذا لا دليل في كلام العرب ينفي 

إن تقاربت المعاني، ليس هناك دليل ينفي مجيء بعضها مكان بعض، فو ، الجر  
ياقوناسب  راج عند حديثه عن الت   الس   راكيب الواردة لا حرج في ذلك، قال ابن الس 

 واعلم أن  العرب تت سع فيها، فتقيم بعضها مقام بعض إذا»ومعانيها:  حروف الجر   
ة وإن ما جازا معا؛ لأن ك تقاربت المعاني ة وفي مك  . فمن ذلك: الباء تقول: فلان بمك 

لتَ: فلان بموضع كذا أو كذا فقد خب رتَ عن ات صاله والتصاقه بذلك الموضع. إذا قُ 
رتَ بـ )في( عن احتوائه إي اه وإحاطته به، فإذا وإذا قلتَ: في موضع كذا فقد خب  

ويفهم من كلام ابن  «(1)حا للمعاقبة، وإذا تباين معناهما لم يجزتقارب الحرفان صَلَ 
 إقامة الحرف مكان الحرف لأحد الأمرين: راج أن  الس  

 ى.نعلالة عن معناه إذا تقاربا في المللنيابة عنه في الد  ا إم   -
  بذكر الحرف النائب مكانه. ياق لا يستفاد إلا  مناسب للس    لالة على معن  للد  ا وإم   -

ذلك يجعل الكلام  فلا يمكن القول بجواز نيابة كل حرف عن الآخر، لأن  
غلطا، بل وقد يفحش الغلط، كأن يقول القائل: سرتُ إلى زيد، وهو يقصد: سرتُ 

ل كل جعَ بل للأمر ضوابطه التي يبنى عليها. فليس مراد القائلين بالجواز أن يُ معه، 
حرف مكان الآخر، وإن ما القيد في ذلك ما ورد عن العرب استعماله مكان 

  .(2)الآخر
ورود أحد الحرفين  القول بالعموم يعني أن   لأن   فلا يأخذ الباب بعمومه دون قيد؛

فالاكتفاء بالواحد أقصد  ؛نىلغو، ما دام الحرف الواحد يأتي مكان الآخر في المع
ة التي يدل  غاير هنا في المعنى الأصل وليس في أحد المعاني الفرعي  وأبلغ، وإن ما الت  

                                                           
راج، الأصول في  1  .388، ص1، جالن حوابن الس 
 .314-308، ص7: ابن جن ي، الخصائص، جيُنظَر 2
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لالة عن أصل معناها لد  ل)الباء( مكان )عن(  ءعليها الحرف، ومثال ذلك: أن يجي
وهو المجاوزة؛ ويظهر ذلك في الاستفهام كثيرا، فيقال: سأله عن حاله؟ وقد ورد 

أي: فاسأل  [59]الفرقان:  َّ﴾خبيرافاسأل به ﴿مجيئه مكان )عن( في قوله تعالى: 
لالة عن لد  ل)الباء( مكان )عن( ، فناسب أن تأتي (1)عالما بالله عنه وعن رحمته

 :الفحل معناها، واستشهدوا لهذا بقول عَلقَمة بن عَبَدَة
  (2)بصير بأدواء الن  ساء طبيبُ  فإن ني بالن ِّساءفإن تسألوني 

 .(3)ساءأي: عن الن   

في قد ورد )عن( و ى بالباء في الغالب بل بـ يتعد  ة لاففعل السؤال ومشتقاته في العربي   
وقد يأتي  [163]الأعراف:         ﴿ منه قوله تعالى: ؛القرآن الكريم

يا بنفسه مجازا كقوله تعالى:  ]يوسف:          ﴿السؤال متعد  
87]. 

راج أعدل الأقوال في إن  قول ابن ا :ه المسألةويمكن القول تلخيصا لهذ لس 
قييد من الت   وذلك لأن ه لا يمكن القول بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا، فلا بد   المسألة؛

القول بالمنع ينافي الوارد من الأساليب في  لأن   راج ومن وافقه عليه؛الذي ذكره ابن الس  
حرف من حروف  الاستعمال عن العرب، والقول بالجواز المطلق يقتضي أن يقوم أي  

 المعاني مكان الآخر.

                                                           
اف، ج :يُنظَر 1 ر الوجيز، ج .789، ص3الز مخشري، الكش   .716، ص7ابن عطي ة، المحر 
والبيت في ديوانه، والمقصود بالأدواء في البيت ما جُبلت  عليه النساء من مساوئ الطبائع حت ى صارت لهن   2

قال+ درية الخطيب، مراجعة: فخر : يُنظَركالأدواء.  ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، تح: لطفي الص 
 .36-35، صم، دار الكتاب العربي، حلب1969هـ/ 1389: 1الدين قباوة، ط

كَل القرآن، صيُنظَر 3  .508: ابن قُتيبة، تأويل مُش 
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ة  جواز وقوع الحرف واب أن  والص    مكان الحرف عند تقارب المعنى، وصح 
 وابن عبد الهادي الإسنوي  كون . وتكمن أهمية هذا المبحث مكان الآخر اقوع أحدهمو 

على كون الحرف قابلا لحمل الكثير من المعاني  ةالفقهي   للفروع  امفي تخريجه ه ا اعتمد
ا عند تخريج ا ضروري  ا يجعل فهم مسائل حروف المعاني أمر  مقابل المعنى الأصل، مم  

   مدة على هذه الأصول.تعالم ةالفقهي   الفروع 
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   :الت خريجني الباء وأثرها في معا  .1
ا ن  معي   حرف من حروف المعاني معن   أن يحمل كل   وي ةنح  الإن  من الأصول 

ياقعليها حسب  ة يدل  وحرف الباء يحمل معاني عد   عليه في الاسم بعده، يدل    الس  
دة قد تأتي لمعان عد  الذي ورد فيه  :(1)ة وذكر منها، وقد أورد الإسنوي  أن  )الباء( الموح 

ببي ة؛ - ]الأنعام:             َّتعالى:واستشهد لذلك بقوله  الس 
جحدهم وهو يبات عن اليهود الظ لم الذي جاءوا به، فيكون سبب منع الط   [160

لم سببا ، ففهم معنى كون الظ  وما ارتكبوه من الكفر والكبائر العظيمة صلى الله عليه وسلم لأمر محمد
 . (2)يءل على سبب الش  حرف )الباء( فد   في المنع من

]الصافات:            واستشهد لذلك بقوله تعالىالظ رفي ة؛  -
يل( رف )الل  اقتران الباء بالظ   [ أي: يكون مروركم عليهم في الل يل، فدل  134-138

  .(3)ةرفي  ها تحمل معنى الظ  أن  

ة ببية والظ رفي ة فقط دون باقي المعاني الفرعي  وقد اعتبر الإسنوي مجيء )الباء( للس  
جه من فروع فقهي ة على هذا التي قد يحملها )الباء( في سياقات مختلفة، وفق ما خر  

 ةالفقهي   لالة التي يحملها حرف )الباء( لها أثر في توجيه بعض الفروع فالد   الأصل،
ركيب ظير فيها، أو لضرورة فهم الت  ا لانعدام الن  لة التي لم يجدوا لها تخريج  شك  المُ 

ركيب، حيح فيها. فمن هنا تمكن أهمي ة فهم دلالة الحرف في الت  لاستنباط الحكم الص  
خريج، وبخاصة إذا أشكلت العبارة عليه، أو المراد من الت   الأصولي ق للفقيهليتحق  

الذي  رعي   إلى الحكم الش  الكلام عند الفقيه يؤول م بكلامه، لأن  التبس عنده قصد المتكل   
ة  يدور معه الث    ا.أو فساد   واب والعقاب صح 

                                                           
 .573-577، ص7ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج .315: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
ر الوجيز، جيُنظَر 2  .589، ص1الز مخشري، الكشاف، ج .135، ص7: ابن عطي ة، المحر 
 .147-141، ص73الت حرير والتنوير، ج: محمد الطاهر بن عاشور، يُنظَر 3
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ر الفروع  1.1  جة على هذا الأصل:المخر   ةالفقهي ِّ تصوُّ
على هذا الأصل  ةالفقهي   جملة من الفروع  وابن عبد الهادي ج الإسنوي لقد خر   

 ومنها:
على الفقيه هنا أن إذا عصيت  بسفرك فأنت طالق؛ فيجب قول الرجل لزوجته:  -

ا لتحقيق المناط من : بسفرك، فيصير المبحث هنا نحوي  م بقولهيعلم قصد المتكل   
 ، فقد يقصد بقوله هنا أمران:(1)العبارة، فيكون حكم الفقيه نتيجة فقط

 لطلاقها. إم ا أن يقصد أن  عينَ سفرها سبب   -
 فر.في الس  ق  بفعلها المعصية ها معل  طلاقَ  إم ا أن يقصد أن  و -

م باستعماله لحرف لالة التي قصدها المتكل   بالد   الط لاقففي العبارتين تعليق حكم 
ا يتحق ق بجنس سفرها، فلم   اببية فيكون طلاقها منوطيكون )الباء( للس   ا أنفإم   ؛)الباء(

أن  بب، وإم ا)الباء( هنا لمحض الس   ت؛ لأن  قَ لَ ا طَ من العلامات ما يكون عادة سفر  
فر دون لاق في ظرف الس  للط   اة سبب  رف فيكون جنس المعصي  يكون )الباء( للظ  

 إن سافرت ولم تعصه لم تطلُق كذلك.و ق، الحضر، فلو عصته في الحضر لم تطلُ 
 الفقهي   ج الفرع واضح في تخري فيكون لمعنى )الباء( ودلالته في العبارة أثر   

لالة من )الباء( الد   ، لأن  واقعا من عدمه الط لاقح الإسنوي كون ل، ولم يرج   المُشك  
هَمة من عند المتكل  م لا من جنس العبارة، فيبقى الإشكال قائم   تَف  ا، ودلالة )الباء( في مُس 

وج أن جنس وذلك لعلم الز   ؛قلُ ط  ح ابن عبد الهادي أن ها تَ ، وقد رج  العبارة غامضة
ت، فيبنى معصية، وهو موجب لطلاقها إن أصر  سفرها دون الالتزام بقيد المحرمي ة 

الإسنوي وابن عبدالهادي  ر ترك  ؛ وهذا مبر   لالة المقصودة من )الباء(الحكم هنا على الد  

                                                           
 .573، ص7ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج .315: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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جة عندهم على ر الفروع المخر  عليها الباء؛ وذلك أن  متصو   المعاني التي يدل   ذكر كل   
 .(1)للباءلالتين المذكورتين هذا الأصل لا تخرج عن الد  

بالمسجد، فيكون حكم الوقف ثابتا أو  بَ تُ ومن الفروع قول القائل مثلا: وقفتُ الكُ  -
 منعدما بحسب القصد من )الباء( على فرعين:

بب لم يكن وقفا حت ى يتحق ق الموقوف عليه، وهو فإن كان يقصد بالباء هنا الس   -أ
 بناء المسجد.

هنا  (الكتب)نت رفية كاوالظ  تي للوعاء وإن كان المقصود بمعنى )في( ال   -ب
بإذن الواقف، أو ناظره كإمام  سجد، ولا يجوز إخراجها خارجه إلا  داخل الم وقفا  

 المسجد. 
، فيصير معرفة دلالة الفقهي   في تخريج دلالة الفرع  فقد كان هنا لمعنى )الباء( أثر  

من تحقيقه حتى يصير الحكم  الأصولي اطا لابد  للفقيهنَ حرف )الباء( في العبارة مَ 
حاجة الفقيه لمعرفة هذا المعاني التي تحملها عندئذ ر ، فيتقر  اصائب هالذي يصدر 

من هذا الأصل  فصيلي   نه من استخراج الحكم الت  ا يمك   راكيب، مم  الحروف لفهم الت  
 خريج.مد في الت  تعالم ي   الن حو 
ومن الفروع قول القائل لزوجته: طلقة  بطلقتين، فلا يمكن للفقيه هنا أن يحكم  -

ما لم يتبي ن معنى حرف )الباء(، فتكون العبارة هنا محتملة  من عدمه الط لاقبوقع 
 لمعاني ثلاثة:

هنا  الط لاقرفية، فيقع في طلقتين، فتكون الباء هنا للظ   إم ا أن يكون المعنى: طلقة -
 ثلاثا، فتصير المرأة بائنة منه بينونة كبرى.

طلقتين، فتكون الباء هنا على أصلها فتصير الط لقة  وإم ا أن يكون المعنى: طلقة -
 .الواحدة تعادل طلقتين اثنين

                                                           
 ..573، ص7. ابن عبد الهادي، زينة العرائس، ج315: الإسنوي، الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
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 وإم ا أن يكون المعنى: طلقة مع طلقتين؛ بالاستصحاب والمعي ة فتطلق ثلاثا. -
لالة بفهم الد   فصيلي إلا  فقيه أن يفر ع الحكم الت  فيصير الحكم حكمان؛ ولا يستطيع ال

ة غير مشروطة في إصدار الحكم؛ وهي ما يسم  يه المرادة من الل فظ، وتبقى القصدي  
ي ة في الأعمال، مع إعمال الت أويل، ويبقى عمل الفقيه في مثل هذه المسائل الفقهاء بالن
فلا يمكن الحكم بقصد المتكل  م هنا  المُضمر عليه،ركيب، وحمل اهر من الت  إعمال الظ  

ياقإلا  من خلال   الذي وردت فيه حروف المعاني. الس  
أعدل الأقوال، لأن  العرب  القول بتداخل معاني حروف الجر    ر سابقا أن  لذا قُر   

ات سعت في ذلك واستعملت معنى الحرف لحرف آخر، والحرف مكان الحرف، لأن  
  ماع عن العرب.أصل الاستعمال لا يمنع من ذلك، والأصل في فهم المعنى الس  

احَ ل  وهنا مَ  مت لم يقم في ذهنها التباس الكلام ا تكل  العرب لم   وهو أن   ؛ظ مهم جد 
، لذا كان امع، وبخاصة في القرون التي لم تكن قد فسدت فيها الألسنة بعدُ الس  على 

 الواقع بين القبائل. امع معا، مع بقاء الاختلاف الل هجي  الكلام واضحا عند المتكل  م والس  
 مد في تخريج الفروع؛المعت ي ِّ الن حو بحث الأصل  1.1

وابن عبد الهادي على المعاني التي يحملها حرف )الباء( في  لقد اعتمد الإسنوي 
ياقيكشف عنها  ، ويقع الباء على معاني كثيرةةالفقهي   تخريجهما لبعض الفروع   الس  

 ، فهو يحمل المعنى على فرعين:الذي ترد فيه
 وهو المعنى الذي يأتي للد لالة عليه غالبا، وتم   ؛المعنى الحقيقي، أو الأصلي -

ياقتحديد هذا المعنى وفق ما كشف عنه   بالاستقراء. الس  
عليه الحرف،  وهو المعنى الذي يمكن أن يدل   ؛المعنى المجازي، أو الفرعي -

ا للحرف، فيكون الحرف خريجات، ليبقى المعنى الأصل ثابت  الت   ج بأحدوهو مخر  
فعُد  ي بحرف غير ب معنى فعل آخر شر  الفعل أُ  ا مكان حرف آخر، أو أن  واقع  

 على معناه الأصلي. به إذا دل   ىعد  الحرف الذي يُ 
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يء والتصاقه يء بالش  كثيرة، وهي في الأصل لمعنى اختلاط الش   والباء تأتي لمعان  
يَ ص بالعصا؛ فعُد   ، مثل: ضربتُ الل  اأكان هذا الاختلاط حقيقي ا أو مجازي   به، سواء  

رب( بالباء لأن    ارب،آلة الضرب تختلط وتلتصق بيد الض   في العادة أن   فعل )الض 
رب عليه، ى عد  فناسب أن يُ  والعصا في حقيقتها تلتصق بالمضروب ليقع فعل الض 

 .الفعل )ضرب( بحرف الباء لدلالته على هذا المعنى الحقيقي   
؛ معنويٌّ ت الفكرة بذهني، فالعلوق هنا قَ ل  ثل: عَ ا، مالاختلاط معنوي   يكون  ويمكن أن 

ر عن معنى تعل ق عب  ة، فناسب أن يُ معنوي   ا له أثر، بل قيمة  الفكرة ليست شيئا مادي   إذ
 الفكرة بحرف )الباء(.

وباء الجر   إن ما هي للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك: خرجتُ بزيد، »قال سيبويه: 
وط. فما ودخلت به،  وط: ألزقتُ ضَربَك إي اه بالس  ات سع من هذا في الكلام وضربتُه بالس 

 .«(1)فهذا أصله
لالة على الاختلاط، ولم لد   لالباء تكون في أصلها  والمفهوم من كلام سيبويه أن   

فما ات سع من هذا في »ينف  سيبويه كونها قد تأتي لمعاني أخرى، وذلك مراده من قوله: 
فقد أشار بوضوح إلى المعنى الأصلي للحرف، وليس في كلامه  «الكلام فهذا أصله

لالة على المعنى، وليس ه لوقوع الحرف مكان الحرف، أو نيابته عنه في الد  ع  ن  استلزام مَ 
 .الإعرابي الحكم  

لذا بنى الفقهاء أحكامهم على ما قد يقع عليه حرف الباء من معان، وليس على  
 د المعنى المراد، فمثلا قول القائل: أنت  هو الذي يحد    ياقالس   المعنى الأصل فقط، لأن  

ليس له  الط لاقلأن  معنى  وليس الحقيقي؛ مجازي  البطلقتين؛ فمعنى الإلزاق هنا  طالق  
ميت به، ومعنى الإلزاق غير ظاهر هنا، لذا رُ  نما هو وصف واقع لمأثر ظاهر، وإن  

  بمعنى حرف آخر.الفقهاء إلى القول بوقوع الحرف  اضطر  

                                                           
 .714، ص7سيبويه، الكتاب، ج 1
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راج لم  لمعاني أ الاوقد أشار إلى كونه حم   الباء: معناه: »ا قال: خرى ابن الس 
فقد يكون معنى الإلزاق  «(1) يكون الإلصاق فجائز أن يكون معه استعانة وجائز ألا  

ظاهرا لا يستعان بشيء في فهمه، مثل: كتب الولد بالقلم، فكان القلم آلة الكتابة 
ة أو الولد حال الكتابة، ولكن قد يستعان لفهم معنى الإلزاق بقرائن معنوي  ملتصقا بيد 

يحتك  جسم المار بزيد لا يشترط فيه أن  فالمرور في العادة ل: مررتُ بزيد؛ة، مثلغوي  
المرور بمكان فيه زيد على  بَ ح  وإن ما المرور بالقرب من المكان الذي فيه زيد، فسُ 

  .(2)معنى الالتصاق بزيد
على  وقد فر ق بينهم ابن هشام بقيد معنى الإلصاق حاصل حقيقة أو مجازا، لذا فإن  

 :(3)فرعين
 فهو حقيقي إذا أفضى الحرف إلى المجرور مباشرة، مثل: أمسكتُ القلم بيدي. -
وهو مجازي إذا أفضى إلى مكان قريب من مكان المجرور، مثل: مررت  -

 بالمسجد.
لالة على معنى حرف آخر مع بقاء جزء من المعنى الأصل في لد  لوقد يستعمل الباء  

ة: مثل قول فقهاء الشافعي   الفقهي   الكلام، والمعنى الأصل قد يغي ر حكم الفقيه في الفرع 
الحكم هنا  ويفهم من هذا أن  ، (4)ص العاصي في سفره بخلاف العاصي بسفرهيترخ  

 في الكلام على فرعين، وهو أن:)في( باختلاف دلالة الحرفين: الباء و يختلف
ل جائزا، وقد حصل العصيان فيه عرضا لا ابتداء، لأن ه لم ينو   سفرُ  يكونَ  -  الأو 

م هذا من دلالة )في( على الظ رفي ة، فيترخ ص فهَ عت له، ويُ فر فوقَ المعصية في الس  

                                                           
راج، الأصول في  1  .386، ص1، جالن حوابن الس 
يرافي، شرح كتاب سيبويه، جيُنظَر 2  .93، ص5: الس 
 .134: ابن هشام، مغني الل بيب، صيُنظَر 3
 أحمد قاسم عوض تح: الفقه، في المفتين وعمدة الطالبين منهاج ،يُنظَر: الن ووي، محي الدين يحي بن شرف 4 

 .75ص بيروت، الفكر، دار م،7005 هـ1775 :1ط عوض،
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في اوز عنه حسبهم، ويكون إثمه على ما اقترف من معصية جَ تَ له في ذلك، وقد يُ 
فر.الس    فر لا على أصل الس 
فر من اني محر ما لأن ه جعل سفره سبب  ويكون سفر الث   - ا للمعصية، كمن ينوي الس 

ببي ة، وما دام الس  أجل فعل المحر   ر سببا للمعصية فإن ه فمات، فدل ت الباء على الس 
حق ذلك المسافر؛ لأن  ما أفضى إلى محر م فهو محر م عند الفقهاء في  محر م في

 .(1)رائعباب سد   الذ  
مثيل لذلك بفرع آخر: تزو ج رجل وحل ل في زواجه، أو حل ل بزواجه، ويمكن الت   

فهنا الحكم حكمان، وتحقيق مناط الحكم هنا راجع إلى دلالة الحرفين، فيكون زواج 
ل جائزا  رع حر   ن  لأ ااني محر مفي الأصل، والث  الأو  م نكاح الت حليل وقد ورد ذلك الش 

 .(2)في صريح الن ص
 علىعلى معاني فرعي ة فقد تدل   لذا فقد تخرج الباء عن معناها الأصل لتدل  

[ أي: في 173]آل عمران:   ﴾ولقد نصركم الله ببدر﴿ ، كقوله تعالى:معنى الظ رفي ة
 ، ومن ذلك قول الشاعر:(3)تقع كثيرا في الكلام بمعنى الظ رف، حيثُ بدر

زي ة لا رزي ة مثلُها  (4)واحد   بيوم  أخواي إذ  قُت لا   إن  الر 

 

 
                                                           

هـ/ 1399: 1عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ط الفقهي  ة: عبد المجيد محمود، الاتجاهات يُنظَر 1
 .775-777م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص1949

سنن جستاني، سليمان بن الأشعث، د الس   وهو صحيح. أبو داو  «ال م حَل ِّلَ، وَال م حَل لَ لَه   نَ عِّ ل  : »☺قال رسول الله  2

م، مكتبة 7004هـ/ 1774: 7ق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، طحكم على أحاديثه وآثاره وعل  أبي داود، 
 .360المعارف، الرياض، ص

 .171: ابن هشام الأنصاري، مغني الل بيب، صيُنظَر 3
عري ة، طيُنظَر. ولا يعرف قائله والبيت غير منسوب 4 هـ/ 1777: 3: عبد السلام محمد هارون، معجم الشواهد الش  

 .158م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص7007
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 ،  .(1)لباء للد لالة على الظ رفي ةفجاءت اأي؛ في يوم واحد 
على معاني  لالة في حرف )الباء( إذا دل  ويبقى المعنى الأصل يشترك في جزء الد  

رفي ة، ويمكن أن معنى الظ   على فالباء في الآية يدل   ﴾ببدر﴿فرعي ة غيره، فقوله تعالى: 
يفهم منه أن  الن صر والظ فر الذي حكاه الله تعالى فيها قد التصق ذكره بيوم بدر، فلا 

 إذا اقترن بحادثة واقعة بدر. صر إلا  يبقى معنى للن  
على المعنى الأصل مشتركا بما يغلب عليه  حرف الباء يدل   فالذي يظهر أن   

ده من المعنى ال ياقذي يحد   سيبويه لمسألة المعنى  الذي ورد فيه، فيكون تأصيلُ  الس  
ا، والذي يظهر أن  الأصل في الحروف دقيق   مقصود من كلامه أن يستصحب ال ا جد 

التي يعب  ر عنها الحرف متفر  عة عن لالات المختلفة الد   المعنى الأصل دائما، لأن  
عب  ر دائما عند بيان دلالة الحرف بقوله: وما ات سع في ة للحرف، لذا يُ لالة الأصلي  الد  

قسيم الاصطلاحي العرب لم ا تكل مت لم تقصد الت   أن   إلى الكلام فهذا أصله، مشيرا بذلك
ها أن تبني الكلام على ن  ن في سنَ لدلالات الحروف؛ وإن ما ذلك حادث في الكلام، ولم يك

ليقي صل الس  علل وتبريرات تعلمها قبل إنشاء فعل الكلام، لذا كان كلامها على الأ
هم أن  الحرف يقع مكان الحرف، أو يحمل ة، ولم يقترن في أذهانغوي  الل   والملكة دائما

ماع عندهم. دلالته وإن    ما تكل مت بما جرى عليه الس 
لالة  فيعلى هذا الأصل  ةالفقهي   الإسنوي وغيره ممن خر ج الفروع فقد اعتمد  الد  

ال تي يحملها الحرف بنوعيها: الحقيقية والمجازي  ة، وهذا مما يبي  ن أهمي ة مبحث دلالة 
 ي ون من الأصوليين في هذا المبحث.الن حو ، وما أفاده حوي ةن  الالألفاظ 

 
 

                                                           
هـ/ 1713: 7: علي بن محمد الهروي، كتاب الأزهية في علم الحروف، تح: عبد المعين المل وحي، طيُنظَر 1

 .786العربية بدمشق، دمشق، ص اللٌّغةم، مطبوعات مجمع 1993
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 الت خريج:وأثرها في  الجار ة؛ «مِّن  »دلالة   .1
 منها: اكثيرة وذكر  ( تأتي لمعان  ن  أن  )م   وابن عبد الهادي لقد ذكر الإسنوي 

وضابط معرفة كونها لمعنى الت بعيض صح ت إقامة مكانها لفظة  الت بعيض؛ -
؛ والذي يظهر أن  راهمهم، أي؛ بعض الد  ا ر بقولهم: أخذتُ من الد  ومث ل لها ، بعض

بعيض قد تضاربت إذا القول بكونها للت   الن حاةالضابط المذكور هنا محل  نظر عند 
المتعل قة  ةالفقهي   وقد خر جوا على هذا المعنى بعض الفروع  فيه الأقوال عندهم.

بالتمليك والهبات والوصايا، حت ى لا يجور الآخذ في أخذه، ولا من بيده الحكم في 
 .(1)حكمه

، (2)عليلعرفة كون )من( للت  قيدا لم وابن عبد الهادي الإسنوي ولم يذكر  الت عليل؛ -
 .(3)وقد نقل الإسنوي ورودها للت عليل عن ابن مالك 

ن يكون المجرور نكرة، بشرط أ -هي والاستفهامالن  وهو –شبهه في الن في و زائدة؛  -
، وقال بعضهم: على قول، وقال بعضهم: بل مطلقا والأمر غير جائز في الإثبات

 .(4)يجوز ورودها زائدة إن كان المجرور نكرة، وإن كان معرفة لا ترد زائدة
فتأتي بمعنى )الباء( واستدل  وقد ذكر هذا ابن عبد الهادي، ؛ بعض الحروف بمعنى

، (5)؛ أي بسبب أمر الله [11]الرعد:          لذلك بقوله تعالى:

                                                           
 .575-577، ص7زينة العرائس، ج .316: الكوكب الد ري، صيُنظَر 1
 .578، ص7زينة العرائس، ج .431: الكوكب الد ري، صيُنظَر 2
 .137، ص3: ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد، جيُنظَر 3
 .579، ص7زينة العرائس، ج .831: الكوكب الد ري، صيُنظَر 4
ر المصون في علوم الكتاب المكنون،  دمين الحلبي، أحمالس   5 حمد محمد أتح: بن يوسف بن عبد الدائم، الد 

 .79، ص4دط: دت: دار القلم، دمشق، ج الخر اط،
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؛ ولأن  المصائب كل ها ؓ وهي توافق قراءة بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب 

ببي ة ( هي الس   .(1)بأمر الله، فمعنى القراءة صحيح، والد لالة التي دل  عليها )من 

ر الفروع ال 1.1 جة على هذا الأصل:تصوُّ  فقهي ة المخر 
 وابن عبد الهادي جملة من الفروع على هذا الأصل، ومنها؛ لقد خر ج الإسنوي  

، أو طل  قي نفسك من قَ لَ اختاري من ثلاث طَ قول القائل لزوجته:  - ات ما شئت 
 بائنا تصير هنان طلُق واحدة أو اثنتين، ولا يجوز أثلاث؛ فهنا عند الفقهاء لها أن تَ 

؛ وبعض الكل   يستلزم العبارة للت بعيض( في هذه ن  منه؛ لأن  دلالة )م   بينونة كبرى 
 .عدم تحق ق جميع أفراده

وقول القائل كذلك: بع  من عبيدي ما شئت، أو بع  من عبيدي من رأيت؛ فهنا  
رط الواحد أو  ،الحكم متعل  ق بشرط؛ وهو الرؤية أو المشيئة والرغبة؛ فقد يشمل الش 

تغرق حكم البيع الجميع لتعل  ق أن يسة من العبيد؛ لكن لا يمكن لاثأو الث   ،الإثنين
 .( في الكلامالحكم بدلالة )م ن  

 مول والاستغراق من عدمه في المسألة بناء  وقد اختلف الفقهاء في مسألة الش   
( في الكلام، فمن قال: إن ها على اختلافهم في تحديد الد لالة المرادة من الحرف )م ن  

عبيد جميعا؛ حيثُ يستغرقهم الحكم هنا. ومن ز  أن يشمل البيع الللتبعيض لم يُج  
يظهر في تخليص  ، وقد(2)قال: إن ها للبيان؛ جاز أن يكون الحكم شاملا لهم جميعا

( هذا الفرع أصل ثالث يحكم به على الد لالة المقصودة منها؛ والمعنى المراد لـ)م   ن 
في باب الوكالة؛ أي م؛ فعادة ما تطلقُ مثل هذه العبارة في الكلام؛ وهو قصد المتكل   

؛ وعلى الموك  ل أن يبي  ن مقصوده من أن يُوك ل صاحب الشيء الأمر لشخص آخر

                                                           
ابن جن  ي، أبو الفتح عثمان، المُحتسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح: علي نجدي الناصف  1

 .356-355، ص1الأوقاف المصرية، القاهرة، جم، وزارة 1997هـ/1715وآخرون، دط: 
 .576-525، ص7. زينة العرائس، ج316-317: الكوكب الد ري، صيُنظَر 2
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ل الحري ة  ولكن يبقى  المطلقة في الت صرف؛ أو بعضها؟الكلام؛ هل هو منح الموك 
، لأن  مبنى كلام العرب على ( واضحا في تخريج الفرع الفقهي   أثر ودلالة )م ن  

  والمعنى لا الغموض والإبهام. وضوح الد لالة
؛ فقد  - ة على هذا الأصل قول القائل لزوجته: برئتُ من طلاق ك  ومن الفروع المخر ج 

ات فق الفقهاء هنا أن ه لايقع؛ والمعنى أن ني برئت من تطليقي لك، واختلفوا في أمر 
، أي إذا نوى الط لاق من عدمه؛ فحكم الط   لاق واقع هنا عند الني ة وهو مبحث فقهيٌّ

( على تعليل  بعض الفقهاء بحسب ني ة المتلف  ظ؛ ونفي وقوع الط لاق لدلالة )م ن 
أسهم في بيان حكم  ( على الت عليلفدلالة )م ن   البراءة التي أدلى بها بعدم تطليقه لها؛

( إذا أُورد عليه فرع فقهيٌّ آخر، فقول القائل  ؛ ويظهر أثر دلالة )م ن  الفرع الفقهي  
و يبرأ إليها لعل ة تطليقه مثلا: بر ئتُ إليك م ن طلاقك؛ فالمعنى هنا أن ه قد طلقها، وه

 لها.
هنا، لأن   ح  كاح عندهم يصقول القائل في صيغة القبول: زو جتُ منك؛ فإن  الن    -

( هنا زائدة ف لالة؛ وقد عل ل بعض لا عمل لها، ولا )م ن  معنى لها مؤثر في تغيير الد  
لات( الفقهاء أن  الخطأ الوارد هنا في الحروف ، وليس هناك إخلال )أي الص  

بالمعنى مادام واضحا مقصودا؛ وهذا يشبه الخطأ في الت ذكير والت أنيث، مع عدم 
بهة، كأن يقول القائل في صيغة  وقوع الل بس، كَهُ، وهو لقبول: زو جتُ اونفي وقوع الش 

لة )ضمير  صح  نكاحه؛ يشير إلى ابنته ويقصدها لأن  الغلط هنا في توظيف الص  
واج هنا انتفى الل بس المذك ر(، لكن مادام المتكل  م قد أشار إلى من يقع عليها حكم الز  

 .(1)صحيحا، والحكم أيضاالحاصل، فكان المعنى 
، من عدد الحصى : أنت طالق  وقد خر ج ابن عبد الهادي كذلك قول بعضهم -

) ، فاستشكلوا عدد الط لاقات المقصودة بهذه العبارة والد لالة التي يحملها الحرف )م ن 

                                                           
 .531، ص7زينة العرائس، جابن عبد الهادي، . 319الكوكب الد ري، صالإسنوي، : يُنظَر 1
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فحكموا لذلك بحكمين فرعيين، بناء على الأصل من وقوع الط لاق عندهم، وأصل 
(:الد لالة في   حرف )م ن 

ل؛  - (  إن  المقصود بالعبارة أن تطلق طلقة واحدة؛ لأن  الحكم الأو  دلالة الحرف )م ن 
 العل ة.

( هنا معنى )الباء(الحكم الث   - ؛ أي اني؛ أن تطلق المرأة ثلاثا؛ لأن  المراد بالحرف )م ن 
على الإلزاق بعدد الحصى؛ فيكون أقصى ما يمكنه أن يطلقها ثلاثا؛ فبدلالة الباء 

( بمعناه خُر  ج الحكم بأن تطلق ثلاثا؛ فيظهر هنا أثر دلالة  والاختلاط، ووقوع )م ن 
) ( بمعنى الباء على قول من يقول  الحرف )م ن  في تخريج هذا الحكم؛ وكون وقوع )م ن 

عرب كثيرا، بجواز أن يقع بعض حروف الجر  مكان بعض، وقد وقع ذلك في كلام ال
ر ذلك ا  .راج وابن جن  يبن الس  كما قر 

وقد خر ج كذلك ابن عبد الهادي قول القائل: أنت طالق بالمعصي ة من سفرك، 
فر؟ أي أن ها طالق  فقد استشكل الفقهاء هنا عل ة إيقاع الط لاق عليها؛ هل هي عين الس 

 بب وجودا  بمجر د أن ها سافرت، فتكون بذلك وقعت في شرط قسمي مبني على وقوع الس  
أم أن  الط لاق وقع عليها لأن ها فعلت المعصية فيه؟ واختلاف الحكم هنا مبنيٌّ  وعدما؛

( في العبارة على حكمين أيضا:  على فهم دلالة )م ن 
( معنى )في(؛ فهي لا تطلق إلا   - ل؛ إذا كان المقصود بالحرف )م ن   إذا الحكم الأو 

فر؛ لأن  )في( تدل  على الظ رفي ة والوعاء في الأصل،  فعلت المعصية في الس 
فر، فلا فالمطل  ق يقع الحكم إلا  إذا تحق ق ما  قي د الط لاق بفعل المعصي ة في الس 

، فيكون لحرف الجر   وأصل معناه تأثير في عل قه عليه بدلالة أصل حرف الجر   
 .تخريج هذا الفرع الفقهي   

( معنى )البإذا كان المقصود بالحرف الحكم الث اني؛   - اء(، فالط لاق هنا واقع، )م ن 
فر سواء أفعلت على الس   الباء يدل  لأن   ببي ة، فتكون المعصي ة حاصلة بمجرد الس 
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؛ فتحقيق مناط الحكم هنا عند الفقهاء في تخريج هذا الفرع هو المعصية فيه أم لا
( في لة هذه الأصول، العبارة؛ لذا كان فهم دلا فهمهم لمعنى ودلالة الحرف )م ن 

وإعمالها في الت خريج مسلكا موفقا عند العلماء، وبخاصة لخطورة المسائل والفروع 
الفقهي ة المبني ة على هذا الفهم؛ كمسائل العقود والأوقاف مم ا تغلظ فيها الحرمة 
عندهم؛ لذا تم  الإشارة سابقا إلى ضرورة تعل م الفقهاء والأصوليين لقدر كاف من 

لتي تعد  عمدة في تخريج المسائل بي ة ما يمك  نهم من فهم دلالات الألفاظ االعر 
  .(1)الفقهي ة وفروعها

  عتمد في تخريج الفروع الفقهي ة:بحث الأصل الن حوي الم 1.1
( في  لقد اعتمد الإسنوي وابن عبد الهادي المعاني التي يأتي عليها الحرف )م ن 

ة حكم    تخريج بعض الفروع الفقهي ة التي لم يجدوا فيها دليلا قاطعا يحكمون فيها بصح 
بي ن المراد من العبارات التي ، فاعتمدوا مسلك فهم دلالات هذه الأصول في تَ على حكم  

. اورد فيه   الفرع الفقهي 
حروف الجر   بمعاني  الهادي أعمل أصل مجيءوالذي يظهر أن  ابن عبد 

بعضها البعض؛ وهو أصل صحيح على الر اجح من عمل الن حاة وبخاصة الكوفيين 
منهم، على ما سبق بيانه في بداية هذا الفصل في مسألة جواز نيابة حروف الجر   عن 

 بعضها البعض في المعنى.
( لى المعنى الأصل الذي ترد عليه )م ن  ولم يخر  ج ابن عبد الهادي ولا الإسنوي فروعا ع

وهو ابتداء الغاية )المكاني ة والز ماني ة( فنقول مثلا: وهبتُ لك من أرضي قطعة من 
شجرة الز يتون إلى شجرة الت  ين، فيكون ابتداء الغاية المكاني ة هو شجرة الز يتون، 

الغاية المكاني ة؛ أو نقول: نتهاها ما دل  عليه الحرف )إلى(؛ فهذه هي دلالته على وم
حدة ظهرا إلى الر ابعة عصرا؛ فإن  دلالة الحرف )م ن( هنا درسُ الل غة العربي ة من الوا

                                                           
 .053، ص7زينة العرائس، جابن عبد الهادي،  1
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( دور في تحديد نوع الغاية  على ابتداء الغاية الز ماني ة؛ فيكون لمجرور الحرف )م ن 
   فيه. ىدالة على معنو المرادة منه؛ لذا جعل الن حاة أحرف المعاني عاملة في غيرها، 

في فيه الكثرة والغلبة الواردة  اعتبروا جمهور الن حاةوهذا الأصل الذي جعله لها    
 َّاء، ويشهد لهذا قوله تعالى مثلا:ات العربي ة المختلفة من خلال الاستقر ياقالس   

 [01]الإسراء:               
( هنا  رَى لدلالة على لفالحرف )م ن  ولاتكون إلا  لابتداء الغاية  ،(1)ابتداء غاية الس 
راج أن ها تكون لابتداء الغايتين معا  ؛(2)ينالمكاني ة عند البصري   وظاهر صنيع ابن الس 

د   ، وقد قي د سيبويه العبارة في كتابه.(3)حيثُ أطلق العبارة في أصوله ولم يحد  

 كما قد تكون للغاية الز ماني ة، وقد استدلوا لهذا بقوله تعالى:

أي أن  حق  [108]التوبة:                 
ل يوم؛ لا مساجد لمنافقين التي  القيام والعبادة لا تكون إلا  في مسجد بني للت قوى من أو 

يشهد لمعنى هذه الآية وهو قول ما  ☺، وفي حديث الن بي   بُنيت آنذاك كمسجد ضرار

 ، وقول الن ابغة الذ بياني:«إلى الجمعة من الجمعةفمطرنا »: الر اوي 

م من أزمانِّ  رنَ ي   خ  تُ  م قد جُ إ    حليمة   يَو   (4)جارب  الت   بن كل  ر   لَى ال يَو 

                                                           
مين الحلبي، يُنظَر 1 ر المَ : الس   .304-306، ص4ون، جصُ الد 
 .777، ص7: سيبويه الكتاب، جيُنظَر 2
راج، الأصول في الن حو،يُنظَر 3  .650، ص7ج ؛387-383، ص1ج: ابن الس 
ويوم حليمة  يوف؛ فهم قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم؛أي الس  وهي أدل  على المعنى؛  يوان: تُوُر  ث نَ؛وفي الد    4

معروف، وفيه مثل يُضرب. يُنظَر: الن ابغة الذ بياني، ديوانه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط: دت، دار المعارف، 
 .75مصر، ص
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اهد من البيت هو قوله:  ، وهو (1)ماني ةوهي لابتداء الغاية الز   «من أزمان»والش 
؛ والذي يظهر رجحان هذا القول (2)قول الكوفيين، وقد أي ده ابن مالك وابن هشام

 عرب.واهد فيه كثيرة من كلام المادامت الش  
لب مم ا ورده، وفي الحكم باعتبار الغاو أطلق ولعل  سيبويه غفَل عن هذا؛ أ 

راج الت فصيل في المسألة بين المعنيين إشارة إلى عموم احتمال الحرف ترك ابن الس  
( لدلالتين، وقد اعتمد بعض الأصوليين لذلك قاعدة مفادها: ترك الاستفصال مع  )م ن 

من الن حاة الأوائل  وم في المقال؛ فترك سيبويه وغيرهموجود الاحتمال يتنز ل منزلة الع
الحروف لعدم وجود دليل يصح  عندهم عليها، أو  للإشارة إلى معان واردة في بعض

لوا  م له بناء على ما غلب، لا ما ورد؛لأن  استقراءهم لكلام العرب وتقعيده فأص 
 الأصول وتركوا الفروع لمن جاء بعدهم ليبحث فيها.

، نحو: أخذتُ من (3)ومن معانيها الت بعيض، وقد أشار سيبويه أن ها تكون له 
بعضه؛ ولكن  هذا المعنى راجع عند عموم البصريين  المعنى المراد هنا:المال، وكأن  

بداية الأخذ عندهم من المال فيكون المال بداية إلى الأصل وهو ابتداء الغاية؛ لأن  
ر المنتهى هنا بانتهاء حد   مال المأخوذ منه . وتكون لهذا المعنى إذا (4)الغاية، حيثُ يقد 

 ، وليس هناك قدر معلوم للبعضية.(5)هاد  مس «بعض» يسُد  صح  أن 
بيانه سابقا، كقول  كما تم   لذا اعتمد الفقهاء هذا الأصل في تخريج بعض الفروع 

؛ فلا يمكن أن يحكم بسرقة الرجل هنا إذا أخذ معظم المال وأبقى القائل: خذ من مالي
( هنا منه ما يبقي وصف   لدلالتين معا:المالي ة قائما، ويصح  أن تكون )م ن 

                                                           
عري ة، جيُنظَر 1  .179، ص1: محمد شر اب، شرح الشواهد الش  
 .770-719شام الأنصاري، مغني الل بيب، ص: ابن ه يُنظَر 2
 .775، ص7سيبويه، الكتاب، ج: يُنظَر 3
راج، الأصول في الن حو، جيُنظَر 4  .387، ص1: ابن الس 
 .770: ابن هشام، مغني الل بيب، صيُنظَر 5
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 ابتداء الغاية؛ لأن  بداية الأخذ تكون من مال الطالب، لا من مال غيره. -
 .الت بعيض؛ لأن ه أذن له بالأخذ من بعض ماله -

ياق، فلا يمكن لالاتينولا تعارض هنا بين الد   ؛ لأن  إحداهما تستلزم الأخرى في الس  
أن يأذن أحدهم لغيره بأخذ مال ليس ملكه؛ كما قي د الإذن بأن يكون المأخوذ بعض 
المال لا كل ه؛ فالحرف دائم الات  صاف بدلالة الأصل؛ مع إمكانية حصول المعنى 

 استدلوا لمجيئها بهذا المعنى وقدالفرعي حسب ما يقتضيه السياق الذي ورد فيه. 
والمعنى:  [97]آل عمران:              بقوله تعالى:

 .(1)«بعض ما تحب ون »بعض ما تحب ون، ويشهد لهذا قراءة ابن مسعود: 
( زائدة؛ ويبقى حكمها الإعرابي قائما؛ وقد خر جوا بعض الفروع  وتأتي أيضا )م ن 

لو  وقد تدخل في موضع  »ة على هذا المعنى؛ وقد أصل سيبويه لهذا حيثُ قال: الفقهي  
ها حرف لأن   ولكن ها توكيد بمنزلة ما، إلا  أن ها تجر   ،لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما  

، إلا  بقيد كون الكلام روط التي وضعها الن حاة بعده، ولم يذكر سيبويه الش  «(2)إضافة
رط مستقيما في  حال إخراجها عن الت ركيب؛ فيستقيم الكلام إعرابا ودلالة؛ ولعل  الش 

. مثل عبارة: زو جتُ  وقد خر جوا على هذا المعنى الذي وضعه سيبويه أضبط وأدق 
على  فقد خالفوا الشرطين الذين نقلوهما في كونها تأتي زائدةمنك؛ والمعنى زو جتُك؛ 

ومنعوه في المعرفة،  مطلقا دون شرط، قبل النكرة دةقول من قال: إن ها قد تكون زائ
 وط، وإلا  ر ، فخالفوا كل الش  (3)والغريب أن هم خر جوا فرعا فقهي ا حال ات  صالها بمعرفة

 : (4)هيو ، ذكرها ابن هشام ثلاثة شروطفب

                                                           
اف، ج :يُنظَر 1 ر المصُون، ج .385، ص1الز مخشري، الكش  مين الحلبي، الد   .310، ص3الس 
 .775، ص7سيبويه، الكتاب، ج 2
راج،يُنظَر 3  .385-387، ص1الأصول في الن حو، ج : ابن الس 
 .776-775ابن هشام، مغني اللبيب، ص 4
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مها نفي، أونهي، أو استفهام بهل، مثل: ما ينجحُ من تلميذ   - وله جائزة  إلا   أن يتقد 
وتكريم.

.أن يكون مجرورها نكرة   -
 .به، أو مبتدأ   ، أو مفعولا  أن يكون مجرورها فاعلا   -

يادة على ها غير مؤكدة، وإن ما يقصد بالز   فكونها تأتي )زائدة( في الت ركيب؛ لا يعني أن  
رها بها سيبويه، لم ا قال: إن ها تأتي في موضع لو أُ  الكلام نه لكان مطت ق  س  ما فس 

هو المستقيم الحسن؛ أي ما  ؛ والمقصود بالاستقامة عند سيبويهمستقيما بكل   الأحوال
 َّ           ، كقوله تعالى:(1)الت ركيب، ولا المعنىليس به خلل في 

، فلفظة )فطور( مفعول به معنى، ومجرور بالحرف لفظا، ولو أسقط [30]الملك: 
( عن الت ركيب  لما اختل  المعنى، ولا الوظيفة الإعرابي ة )المفعولي ة(؛ ولكن الحرف )من 

( في الآية أحسن معنى، وأدق  من سقوطه ، ومن وظائفه يبقى مجيءُ الحرف )م ن 
( في العبارةالت   وبخاصة أن الاستفهام بهل ، وكيد الذي لم يكن ليحصل لولا وقوع )م ن 

( في الت حقيق، والفعل في  الآية بمعنى: هل رأيتَ؟ لأن  فيها حث ا على يفيد معنى )قد 
[ فقد 30]الملك:          مل والت دبير بدليل قوله تعالى: تكرار التأ

( في هذا المقال تأكيدا على الت وكيد؛ لأن  الزائد من حيثُ الت ركيب في  أفادت )م ن 
ل بمحذوف؛ لأن ه كلام الله ائد في العبارات عند فيكون الز   .(2)القرآن، لا يمكن أن يُتأو 

ا على الحكم، كقول  مثلا: ما سَرق الر جل من شيء؛ فقول القاضي  الفقيهالفقهاء مؤك  د 
رقة؛ هو تبرئة له.  هنا تأكيد على نفي ات  صاف الرجل بفعل الس 

فبعد تتبع الأصل الن حوي لـ)م ن( الجارة يظهر أثر دلالاتها، والمعاني التي تأتي 
                                                                                                                                                                                                                                                                               الفقهي ة عند الفقهاء الأصوليين.عليها في تخريج بعض الفروع 

                                                           
يرافي، شرح كتاب سيبويه، جيُنظَر 1  .186، ص1: الس 
 .19-18، ص79: الط اهر بن عاشور، الت حرير والت نوير، جيُنظَر 2
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  خاتمة:

راسةبعد عرض هذا الط   إلى جملة من النتائج  تُ ؛ فقد خلُصرح وتناوله بالبحث والد ِّ
 أهمُّها: 

إن  مبحث دلالة الألفاظ من المباحث المشتركة بين العلوم المعب ر عنها بالل ِّسان  -
 ،  وبخاصة بين علمي أصول الن حو وأصول الفقه.العربي ِّ

ر، حيثُ حصل إن  بين علمي أصول الن حو وأصول الفقه علاقة تأثير وتأث   -
طبيقات في المصطلحات والمفاهيم، والت   بادل المعرفيوالت   قارض العلمي ِّ بينهما من الت  

أو ة علم على علم، يجعل الحكم بأسبقي   امم   والمباحث والمسائل المتناولة العلمي ة،
 .مم ا يُسكتُ عنهتأثير أحدهما في الآخر 

للأصول الن حوي ة والاعتماد على دلالاتها في  والأصوليين إن  ات ِّخاذ الفقهاء -
لم تكن عند  صحيح، وطريقة   تخريج الفروع الفقهي ة في المذاهب المختلفة مسلك  

مباحثهم وتوأمة بين علمين متقاربين؛ مم ا يجعل  تطبيقالأوائل من الفقهاء؛ إذ هي 
إلى تحقيق الغاية  راكم المعرفي، والت  قوالب الن ظري ةالجعل الن حو يخرج من  أمرا جديدا

ة الحكم على الفرع  والهدف منه؛ حة الكلام من فساده، حيثُ إن  صح  وهو تبيُّن ص 
 لة.الفقهي ِّ مبنيُّ في أصله على فهم الد لا

ريعة عامة؛ حيثُ إن  كل  علوم إن  علم الن   - حو ذو علاقة وطيدة بعلوم الش 
لعبارات، فيصير الن حو ا ، وفهمُ راكيبُ الت   إلى الن حو كبيرة؛ لأن  مبناه اريعة حاجتهالش  

 .العلوم العربي ةكالمفتاح لأبواب 
الفقهي عند النُّحاة  الت فكيرلفقهاء، وكذا املامح الت فكير الن حوي عند  تلقد ظهر  -

بين ؛ حيثُ كانوا يمزجون أليف، ونضوج العقل العربي الإسلامي ِّ يات الت  ادفي أوائل ب
؛ ا يوحي بمشاركتهم في معظم العلوم؛ مم  البحث في الن حو والأصول في مصن فاتهم
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طريقة إلا  أن   ،وإن كان الأولون قد غلب عليهم وصف علميٌّ واحد في الغالب
 التأليف عندهم توحي بالمشاركة في الكثير من العلوم.

؛ حيثُ قويٌّ ر، وبينهما تفاعل إن  بين علمي الن حو والفقه علاقة تأثير وتأثُّ  -
اهتم ت الكثير من الكتب الفقهي ة بدراسة المسائل الن حوي ة، بل وتحقيقها في الكثير 

بطرح  نحوي   متميز س  ف  ي كتابه عن ن  من مواضع هذه الكُتُب؛ حيثُ يكشف الفقيه ف
لت عن النُّحاة،  آراءه، وتحريره كصنيع تاج في بعض المسائل الن حوي ة التي أ شْك 

ين الفاكهاني في كتابه  ين أو  «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»الد ِّ بدر الد  
 .«عُمدة القاري في شرح صحيح البخاري »العيني في كتابه 

إن  العلماء الذين اعتمدوا على الأصول الن حوي ة ودلالاتها في تخريج الفروع  -
 على مبحث اعتمادهمكان الفقهي ة لم يعتمدوا على قواعد وأسس موضوعة، وإن ما 

لمبحث تخريج الفروع على  في تخريج الفروع، وتطبيقهم راكيبدلالات الألفاظ والت  
 الأصول.

 الأصول الن حوي ة ودلالاتها في الت خريج مبحث علميٌّ إن  الاعتماد على  -
مين؛ حيثُ ظهرت معالمه عند الإسنوي في كتابه مستحدث له إرهاصاته عند المتقد ِّ 

 )الكوكب الدُّري( وعند ابن عبد الهادي في )زينة العرائس(.
)اسم، وفعل،  لقد اعتمد الإسنوي وابن عبد الهادي على تقسيم النُّحاة للكلمة -

وهذا الترتيب يدلُّ  ؛على الأصول الن حوي ة في ترتيب الفروع الفقهي ة المخر جة وحرف(
على تأثرهم بالمسائل الن حوي ة واستيعابهم لها؛ لأن  العادة في الفروع والمسائل الفقهي ة 

 أن ترتب على أبواب الفقه المعروفة.
إيراده كثيرا عن الإسنوي؛ مع  إن  ابن عبد الهادي في كتابه )زينة العرائس( نقل -

 الإسنوي قبله. ابعض الت حريرات التي نبا عنه
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الهادي على الت فريق بين معاني الكلمات )الكلمُ،  إن  اعتماد الإسنوي وابن عبد -
، إذ الكلمة في عرف النُّحاة هي  والكلام، والكملة( هو اعتماد أصل لغوي لا نحوي  

والفعل، والحرف، وهما بذلك قد خالفا شرطيهما في اعتماد أقسامها المعروفة: الاسم، 
الأصول الن حوي ة في تخريج الفروع الفقهي ة لا الأصول اللُّغوي ة؛ لأن  الأصل في 

 التفريق بينها عند النُّحاة راجع إلى أصلها اللغوي ِّ الاشتقاقي.
ف الإسنوي وابن عبد الهادي في استعمال أصل التفريق  - بين )ما( لقد تعس 

)ومن( المولولين عند تخريجهما لبعض الفروع الفقهي ة، حيثُ إن  التفريق بينهما 
لاه، وما  اصطلاحيٌّ عند النُّحاة، والاستعمال الصحيح الفصيح يشهد لغير ما أص 
واب، وفي ذلك شواهد من القرآن  أصله سيبويه من ترك التفريق بينهما هو الص 

 الكريم.
توفيق الإسنوي وابن عبد الهادي في توظيف الأصول لقد ظهرت براعة و  -

يدلُّ على الد لالات الن حوي ة في تخريج الفروع الفقهي ة، وهذا الن حوي ة، واعتماد 
ن  القارئ لكتابيهما بروزهما في علم الن حو، حت ى إ موسوعي ة فكريهما، كما يدلُّ على

لا فقه، وقد ظهر من صنعيهما قو ة الت داخل يمكنه أن يحكم أن  الكتابين كتابا نحو 
 بين علمي أصول الن حو أصول الفقه عمليًّا وتطبيقيًّا.

لتُ إليها، أحببتُ أن أختم هذه الأطروحة ببعض وبعد  عرض النتائج التي توص 
 :ما يليالت وصيات أوجزها في 

نات التُّ  - راسات العليا إلى المدو  راثي ة، ففيها ميدان توجيه الن ابهين من طلبة الد ِّ
 خصصات والفنون.ة في شتى الت  خصب للكشف عن الث روة المعرفي ة والعلمي  

كتوراه لإنجاز أطروحة إن  ي أرجو  - موضوع:  فيأن ينبري أحد من طلبة الدُّ
النُّحاة؛ وذلك بأن يعمد إلى  دالت فكير الن حوي عند الفقهاء، والت فكير الفقهي عن

نات الن حوي ة والفقهي ة ويستقرئها؛ مستخرجا بذلك القواعد والأسس التي قام عليه  المدو 
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الت فكير المزدوج عند علماء الفقه والن حو. كما يمكنه أن يتجاوز الفقه والنحو إلى 
ن حوي عند هؤلاء علوم أخرى كالحديث والتفسير وغيرها ليكشف عن حقيقة التفكير ال

 العلماء، وفي تلك المدونات التخمة بالمعارف والعلوم.
رة -  ،تكثيف الجهود البحثي ة للكشف عن الكثير من المسائل الن حوية المحر 

والمحقق ة في الكثير من الكتب الفقهي ة، أوالحديثي ة، أوالشعري ة، أوالتفسيري ة، وغيرها 
رعي ة.  من العلوم الش 

راسات الحديثة الجادة  العمل - على تحيين ما كتبه العلماء قديما، وربط ذلك بالد ِّ
ف في  دة بشكل علمي يقوم على الت حليل والن قد البناء، لا على أساس الت عسُّ والمجد ِّ
تطبيق المناهج الحديثة على المدونات التُّراثي ة؛ لأن  الت حيين والت رهين أولى من النقد 

 عسف في إطلاق الأحكام.الجائر والت  
دعوة مراكز البحث الجادة والجامعات والكليات والمعاهد إلى تبني الأطاريح  -

 والبحوث المميزة مم ا يدفع بالطالب نحو الاجتهاد أكثر، وتعزيز القوة البحثي ة عنده.  
التي تُعنى بالبحث في  (PRFU)بعث مشاريع البحث في التكوين الجامعي  -

رعي ة، وإقامة الأيام الدراسية، والندوات  المسائل المشتركة بين الن حو والعلوم الش 
 الدولية في ذلك، وربط هذا الميدان بالد راسات والمناهج الحديثةالوطنية، و 
 والمعاصرة.

ص إذا كان موضوع الأطروحة يجمع بين  - توجيه دعوة المناقشة للأستاذ المتخص 
مجال اللُّغة والأدب العربي، ومجال من مجلات العلوم الإنسانية، مثل هذه 
الأطروحة التي جمعت بين أصول الن حو وأصول الفقه؛ لأن  ذلك مم ا يثري مجال 

 تقييم الأطروحة وتقويمها.
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 .م، دار طيبة1999هـ/1240: 4سلامة، ط
ين محمد بن عبد الله ،ابن مالك .42 تسهيل الفوائد وتكميل الأندلسي،  جمال الد  

م، دار الكتاب العربي، 1921هـ/1491المقاصد، تح: محمد كامل بركات، دط: 
 بيروت.

م، 4001هـ/ 1244: 1العيوني، طالخلاصة في الن حو، تح: سليمان ، _____ .45
 مكتبة دار المنهاج، الرياض.

يد ومحمد المختون، ط_____ .42 : 1، شرح تسهيل الفوائد، تح: عبد الرحمن الس 
 م، دار هجر، دمشق.1990هـ/1210

، الردُّ على النُّحاة، تح: شرقي ضيف، ط .41 اء القرطبيُّ : 1ابن مض 
 م، دار الفكر العربي، القاهرة.1921هـ/1422

هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  ابن .49
 م، دار الطلائع، مصر.4009هـ/1249تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دط: 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
263 

، مغني الل بيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن المبارك ومحمد علي _____ .49
 م، دار الفكر، دمشق.1995: 1حمد الله، ط

ل شرح ي،عل بن يعيش يعيش، ابن .20  بديع إميل تقديم: ،الإعراب صنعة في المفص 

 .بيروت العلمية، الكتب دار م،4001هـ/1244 :1ط يعقوب،
ري، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل  .21 أبو إسحاق الز جاج، إبراهيم بن الس ٍّ

 م، عالم الكتب، بيروت.1999هـ/ 1209: 1عبده شبلي، ط
الإنصاف في مسائل الخلاف  ،الرحمن بن محمدعبد بن الأنباري، اأبو البركات  .24

: 1بين الن حويين: البصريين والكوفيين، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ط
 م، المكتبة العصرية، بيروت.4004هـ/1242

م، دار 1911هـ/ 1491: 4لمع الأدلة، تح: سعيد الأفغاني، ط ،_____ .24
 الفكر، بيروت.

: 4الأدباء، تح: إبراهيم السامرائي، طنزهة الألباء في طبقات  ،_____ .22
 م، مكتبة المنار، الأردن.1995هـ/ 1205

اج الم  زي  .25 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الكمال في  ؛أبو الحج 
م، مؤسسة الرسالة، 1990هـ/1200: 1أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، ط

 .بيروت
ب، تح: عبد السلام هارون، أبو العب اس ث عْل ب، أحمد بن يحي، مجالس ثعل .22
 .م، دار المعارف، القاهرة4011هـ/1249: 1ط

معاني، منصور بن محمد بن عبد الجب ار، قواطع الأدلة، تح: أ .21 بو المظف ر الس 
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1999هـ/ 1219: 1محمد حسن محمد، ط

 محمد تح: لفقه،ا أصول في الإشارة سعد، بن خلف بن سليمان الباجي، الوليد أبو .29

 .بيروت العلمية، الكتب دار م،4004هـ/1242 :1ط إسماعيل، حسن
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راج، الأصول في الن حو، تح: عبد الحسين الفتلي، ط .29 : 4أبو بكر ابن الس 
 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1992ه/ 1211

م، دار 4019هـ/ 1249: 1، تح: محمد عاطف الت راس، ط_____، _____ .50
 السلام، القاهرة.

بكر الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد، إيضاح الوقف والابتداء، تح:  أبو .51
م، مطبوعات مجمع اللغة 1911هـ/ 1490محي الدين عبد الرحمن رمضان، دط: 

 العربية بدمشق.
أبوبكر الأنباري، محمد بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال _____،  .54

 م، دار المعارف، مصر.4011: 1الجاهليات، تح: عبد السلام محمد هارون، ط
 العزيز عبد تح: القضاة، أخبار حي ان، بن خلف بن محمد البغدادي، بكر أبو .54

 .مصر الكبرى، التجارية المكتبة م،1921هـ/1422 :1ط المراغي،
 :1ط صقر، أحمد السيد تح: الشافعي، مناقب البيهقي، بكر أبو .52

 .القاهرة التراث، دار مكتبة م،1910هـ/1490
الط بري، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تأويل القرآن، تح:  أبو جعفر .55

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.4000هـ/ 1240: 1أحمد محمد شاكر، ط

أبو جعفر الن حاس، أحمد بن محمد، معاني القرآن، تح: محمد علي الصابوني،  .52
 م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.1999هـ/1209: 1ط

 علي تح: الشافعي، الإمام فقه في الوجيز محمد، بن محمد ،الغزالي حامد أبو .51

 .بيروت العلمية، الكتب دار م،1991هـ/1219 :1ط الموجود، عبد عادل و معوض
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، تح: محمد عبد السلام الشافي،  .59
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1994هـ/ 1214: 1ط
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جستان .59 ي، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، حكم على أحاديثه أبو داود الس  
م، مكتبة 4001هـ/ 1241: 4وآثاره وعل ق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، ط

 المعارف، الرياض.
يرافي، الحسن بن عبد الله، وأب .20 حويين البصريين، تح: محمد أخبار الن   سعيد الس 

 الاعتصام، القاهرة.م، دار 1995هـ/ 1205: 1إبراهيم البنا، ط

: 1شرح كتاب سيبويه، تح: أحمد حسن مهدلي+علي سيدعلي، ط _____، .21
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.4009هـ/ 1249

أبو عبيدة معمر بن المثنى الت ميمي، مجاز القرآن، تح: محمد فؤاد سزكين،  .24
 . 415، ص4دت: دط، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج

بيين، تح: عبد السلام هارون، البيان والت  عمرو بن بحر، أبو عثمان الجاحظ،  .24
 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.1999هـ/ 1219: 1ط

م، دار 1992هـ/1212الحيوان، تح: عبد السلام هارون، دط: ، _____ .22
 .الجيل، بيروت

: 1، المسائل الحلبيات، تح: حسين هنداوي، طالفارسي   أبو علي   .25
 المنارة، دمشق بيروت. م، دار القلم+دار1991هـ/1201

، المسائل العسكريات، تح: علي جابر المنصوري، دط: _____ .22
 هـ، الدار العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة، عمان.1244م/4004

: 1أحمد فتحي البكيري، أقوال الث  قات في حكم قراءة القرآن بالمقامات، ط .21
 م، القيروان للنشر والتوزيع، مصر.4011هـ/ 1244

أخبار مكة، تح: رشدي الصالح ملحس،  ،محمد بن عبد الله بن أحمد ،قيالأزر  .29
 دط: دت، دار الأندلس، بيروت.
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الألوسي، محمد بن عبد الله الحسني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  .29
م، دار الكتب 1995هـ/1215: 1بع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، طوالس  

 العلمية.
، كتاب الاجتهاد، تح: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، وينيالج إمام الحرمين .10

دار القلم+دارة العلوم الثقافية،  م،1999هـ/ 1209: 1ط ،عبد الحميد أبو زنيد
 دمشق+ بيروت.

 عفيفي، الرزاق عبد تح: الأحكام، أصول في الإحكام محمد، بن علي الآمدي، .11

 .بيروت الإسلامي، المكتب م،1994هـ/1204 :4ط
الباهلي، أحمد بن حاتم، شرح ديوان ذو الر  مة برواية ثعلب، تح: عبد القدوس  .14

ة.1994هـ/1204: 1أبو صالح، ط  م، مؤسسة الإيمان، جُد 
ركشي، محمد بن عبد الله بن بهار، اللآلئ المنثورة في الأحاديث  .14 بدر الدين الز 

الكتب  م، دار1992هـ/ 1202: 1المشهورة، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط
 العلمية، بيروت.

 الكتبي، دار م،1992هـ/1212 :1ط الفقه، أصول في المحيط البحر، _____ .12

 . دمشق
هـ/ 1240: 4، البرهان في علوم القرآن، تح: زكي محمد أبو سريع، ط_____ .15

 م، دار الحضارة، الرياض.4009
رة بزوائد  .12 البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، إتحاف الخيرة الم ه 

المسانيد العشرة، تح: دار المشكاة للبحث العلمي، تقديم: أحمد معبد عبد الكريم، 
 م، دار الوطن للنشر، الرياض.1999هـ/ 1240: 1ط
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اف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: علي  .11 الت هانوي، محمد بن علي، كش 
 هـ/1202: 1دحروج، ترجمة الن ص من الفارسية إلى العربية: عبد الله الخالدي، ط

 م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.1992
دلائل الإعجاز، قرأه وعل ق ، أبو بكر الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن .19

 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.4002هـ/1242: 5عليه: محمود محمد شاكر. ط
: 1كملةـ، تح: أحمد الدويش، طالمقتصد في شرح الت  ، ______ .19

 محمد بن سعود الإسلامية، السعودية.م، مطبوعات جامعة 4001ه/1249
حوي ة من ين الإسنوي، الكوكب الدُّري فيما يتخر ج على الأصول الن  جمال الد    .90

 م، دار عمار، عمان.1995هـ/1205: 1الفروع الفقهي  ة، تح: محمد حسن عواد، ط
م، مكة 1999هـ/1219: 4جميل أحمد ظفر، الن حو القرآني )قواعد وشواهد(، ط .91

 ة.المكرم
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: الحسن بن قاسم المرادي،  .94

 .م، دار الفكر العربي، بيروت4009هـ/ 1249: 1عبد الرحمن سليمان، ط
اني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة ومحمد  ،______ .94 الجنى الد 

 بيروت.م، دار الكتب العلمية، 1994هـ/1214: 1نديم فاضل، ط
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد،  تح: بشار عواد  .92

 .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت4004هـ/1244: 1معروف، ط
هـ/ 1244: 1، الكفاية في علم أصول الرواية، تح: ماهر الفحل، ط______ .95

 م، دار ابن الجوزي، الدمام.4014
مقدمة في أصول الحديث، تح:  ،عبد الحق بن سيف الدين بن سعد ،ال  دهلوي  .92

 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.1992هـ/1202: 4سلمان الحسيني الن دوي، ط
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ين  الذ هبي، .91 ذكر أسماء من تُكُل  م فيه  ،أبو عبد الله محمد بن أحمدشمس الد 
 المنار، مكتبة م،1992هـ/1202 :1ط أمرير، الحاجي شكور محمد تح: ،وهو موث ق

 .الزرقاء
هـ/ 1205: 4بلاء، تح: مجموعة من المحققين، طسير أعلام النُّ ، _____ .99

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت1995
ضي الأستراباذي، محمد بن الحسن، شرح كافية ابن الحاجب، تح: يوسف الر   .99

 م، جامعة قار يونس، ليبيا.1915هـ/1495عمر، دط: 
رسالة الحدود، تح: إبراهيم السامرائي، دط: دت، دار  ماني، علي بن عيسى،الرُّ  .90

 الفكر، عم ان.
، طبقات الن حويين واللُّغويين، تح: محمد أبو أبو بكر الزُّبيدي، محمد بن الحسين .91

 : دت، دار المعارف، القاهرة.4الفضل إبراهيم، ط
هـ/ 1240: 4، لحن العوام، تح: محمد رمضان عبد التواب، ط______ .94

 مكتبة الخانجي، القاهرة.م، 4000
رجي، ائتلاف النُّصرة في اختلاف نحاة  .94 الز بيدي، عبد اللطيف بن أبي بكر الش 

م، عالم الكتب+ دار 1919هـ/1201: 1الكوفة والبصرة، تح: طارق الجنابي، ط
 النهضة العربية، بيروت.

: 5الز جاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل الن حو، تح: مازن المبارك، ط .92
 م، دار النفائس، بيروت.1992ه/ 1202

ركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، الأعلام، ط .95 هـ، 1244م/4004: 15الز  
 دار العلم للملايين.

اف عن حقائق غوامض الت نزيل، طالز   .92 : 4مخشري، محمود بن عمرو، الكش 
 م، دار الكتاب العربي، بيروت.1991هـ/ 1201
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ل، ______ .91  م،1994 :1ط بوملحم، علي تح: ب،الإعرا صنعة في المفص 

 .بيروت الهلال،  مكتبة
خاوي، محمد بن عبد الرحمن، الض   .99 اسع، دط: دت، للامع لأهل القرن الت  اوء الس 

 مكتبة الحياة، بيروت.
 سعيد الأفغاني، من تاريخ الن حو، دط: دت، بيروت. .99

مين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الد   .100 ر الم  الس  ون في علوم صُ ائم، الدُّ
 الكتاب المكنون، تح: أحمد محمد الخر اط، دط: دت: دار القلم، دمشق.

يْه، عمرو بن عثمان بن ق نْب ر، الكتاب، تح: عبد السلام محمد  .101 يْب و  س 
 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.1999هـ/1209: 4هارون. ط

ين عبد الر حمن، يوطي،السُّ  .104 ويين بغية الوعاة في طبقات الل غ جلال الد  
م، دار الفكر، 1919هـ/ 1499: 4والنُّحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 دمشق.

الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط:  ،______ .104
 م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.1912هـ/ 1492

القادر ، الإكليل في استنباط التنزيل، تح: سيف الدين عبد ______ .102
 م، دار الكتب العلمية.1991هـ/ 1201كاتب، دط: 

الاقتراح في علم أصول الن حو، تح: حمدي عبد الفتاح ، ______ .105
 م، مكتبة الآداب، القاهرة.4011هـ/ 1249: 2مصطفى خليل، ط

افية في شرح اطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الش   .102 المقاصد الش 
م، معهد البحوث 4001هـ/ 1241: 1يتي، طالخلاصة الكافية، تح: عي اد الث ب

 .العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة
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: 1الموافقات في أصول الفقه، تح: مشهور حسن سلمان، ط، ______ .101
 م، دار ابن عفان، دمشق.1991هـ/ 1211

افعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، ط .109 : 4الش 
 دار التراث، القاهرة.م، مكتبة 4005هـ/ 1242

لل والت  حل، تح: كسر علي  .109 هرستاني، محمد بن عبد الكريم، الم  الش 
 م، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت.4011هـ/ 1244: 1صالح، ط

يرازي، .110  محمد تح: الفقه، أصول في الت بصرة يوسف، بن علي بن إبراهيم الش  

 .دمشق الفكر، دار م،1994هـ/1204 :1ط هيتو، حسن
المهدي، مقامات الموسيقى العربية، دط: دت، المعهد الرشيدي  صالح .111

 للموسيقى التونسية، تونس.
م، دار العلم 4012: 4صبحي صالح، دارسات في فقه اللغة، ط .114

 للملايين، بيروت.
اودي، أصول الفقه قبل عصر الت دوين، ط .114 هـ/ 1242: 1صفوان الد 

ة.4004  م، دار الأندلس الخضراء، جُد 
 تح: الفقه، أصول في الفائق الأرموي، الرحيم عبد بن حمدم الدين صفي .112

 .بيروت العلمية، الكتب دار م،4005هـ/1212 :1ط نصار، محمود
 : دت، مكتبة الآداب، القاهرة.1صلاح حسنين، الن حو والد لالة، ط .115
ة الغضبية في الر د ق  عْ أبو الر بيع، الص   سليمان بن عبد القوي  ، الطوفي   .112

م، مكتبة أهل 4019هـ/ 1249: 4العربي ة، تح: محمد خالد الفاضل، طعلى منكري 
 الأثر، الكويت.

مة، تح: خليل شحادة، ط .111 : 4عبد الرحمن بن خلدون، المقد 
 م، دار الفكر، بيروت.1999هـ/1209
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تار الشيخ، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، عبد الس   .119
 .م، دار القلم، دمشق1994هـ/1214: 1ط

عري ة، ط .119 هـ/ 1244: 4عبد السلام محمد هارون، معجم الشواهد الش  
 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.4004

ة )المناظرة الكبرى(، تح: علي الفقيهي، ط .140 يْد  : 1عبد العزيز الكناني، الح 
 م، دار الفرقان، القاهرة.4009هـ /1240

العرب،  عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولبُّ لباب لسان .141
 م مكتبة الخانجي، القاهرة.1991هـ/1219: 2تح: عبد السلام محمد هارون، ط

عبد المجيد محمود، الاتجاهات الفقهي  ة عند أصحاب الحديث في القرن  .144
 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.1919هـ/ 1499: 1الثالث الهجري، ط
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 الملخص:

أحيانا،  الأصول العلميّة ى فيفي طريقة الط رح ونوعي ته، وحت   اكبير  اة تقاربإنّ بين العلوم الإنساني  
علاقة بين النّحو ، كالارُ به واحدسان المعب  خاصة إذا كان اللّ  ، و وطبيعة المباحث والمسائل المدروسة

 ما بينها. علاقة تأثير وتأثُّر في المتفرّعة عنه، ممّا أدخلها فيعام ة وبين علوم الشريّعة وعلم العربيّة 
ت فيها فكرة ح  ر  ، وطُ وأصول الفقه، علمي أصول الن حوكشفت هذه الأطروحة عن العلاقة بين  لقد

حت المسالك العلمي ة التي ، ووض  الفقهيّ   -رعيم الن حو الش  جديد يسم ى عل فرع علميّ  استكناه معالم 
ل اعتمادهم على الأصو في الإسنوي، وابن عبد الهادي(أمثال ) علماء أصول الفقهسلكها بعض 

علماء  اعتماد صحةوكشفت عن لفروع الفقهي ة، ا في تخريج )أصول الوضع، والاستدلال( ةالن حوي  
الأدل ة اب يي مقابل غة فمن مسالك تخريج الفروع الفقهي   امسلك في جعل الأصل الن حويّ  أصول الفقه

ريحة القاطعة ة إجراء عمليٌّ . وقد توصّلت الأطروحة إلى جملة من النتائج أبرزها أنّ الأصول الن حوي  الص 
في  ا  كبير  ا  لهذه الأصول أثر  ، وأن  سان العربيّ  ر عنها باللّ  عند البحث في كلّ العلوم المعب   وظيفواجب الت  

 .علماء أصول الفقهعند  تخريج الفروع الفقهي ةفي تسهيل  كثيرا  ا أسهم لالات مم  توضيح الد  

Abstract: 

There is a great convergence between Human Sciences (Humanities) in the 

way of presenting a topic and its quality. This convergence exists also 

sometimes in the nature of investigation and the issues studied, especially if 

the tongue which is used is the same. 

     The relationship between Al Nahw (Grammar in Arabic) and Arabic 

The language) and the sciences of “Sharia” and its branches is an example 

of this.The effect of such a relation is that of an influencer and influenced. 

      This thesis revealed the relationship between the two sciences of “Usul 

al Nahw” and “Usul alFikh and suggested the idea of theorizing for a new 

scientific branch called jurisprudential Fikh.It explained  the scientific ways 

chosen by some scholars of Fikh (like  El ISNAWI and IBN ABD ALHADI) 

who adopted the origin of Fikh and its meaning to extract new branches 

from this science. 

     The  thesis revealed a number of results most notably that grammatical 

assets are a practical procedure that must be employed when searching in 

all sciences expressed in the Arabic language ,and that these assets have a 

great impact in clarifying the semantics ,which contributed greatly to 

facilitate the graduation of jurisprudential branches for scholars of 

jurisprudence. 


